
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة عمار ثليـــــــــجي بالأغـــواط

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قســــــم العلوم الاقتصـــادية

 دكتوراه نيل شهادة أطروحة مقدمة ضمن متطلبات 
 قــود بنوك مالية ن: تخصص  

 :الموضوع حول

 طر الائتمانية ودورها في تفعيلالمخا أساليب إدارة
قياسية لعينة من المصارف العاملة دراسة -الجهاز المصرفي الجزائري  

  -(2010/2019في الجزائر خلال الفترة )
 

 2021ديسمبر  08نوقشت وأجيزت بتاريخ: 
 من إعداد الطالبة:                                     تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

 عـــبد الــــقـادر حـــفـاي                                       مة شخـــــومرحــــي
 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبة سم واللقبالا

 رئيسا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي علال بن ثابت
 مقررامشرفا و  جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي عبد القادر حفاي
 ممتحنا جامعة الجلفة أستاذ التعليم العالي طه حسين نوي

 ممتحنا جامعة غرداية أستاذ محاضر أ إيمان بوقرة
 ممتحنا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي أسماء زاوي

 ممتحنا جامعة الأغواط أستاذ محاضر أ أحمد تيجاني هيشر
 2021 -2020: ةالجامعي السنة

  



 
 

 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل
 جامعة عمار ثليـــــــــجي بالأغـــواط

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قســــــم العلوم الاقتصـــادية

 دكتوراه نيل شهادة أطروحة مقدمة ضمن متطلبات 
 قــود بنوك مالية ن: تخصص

 :الموضوع حول

 دورها في تفعيلالمخاطر الائتمانية و  أساليب إدارة
قياسية لعينة من المصارف العاملة دراسة -الجهاز المصرفي الجزائري  

  -(2010/2019في الجزائر خلال الفترة )
 

 2021ديسمبر  08نوقشت وأجيزت بتاريخ: 
 من إعداد الطالبة:                                     تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

 عـــبد الــــقـادر حـــفـاي                                       رحــــيمة شخـــــوم
 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبة سم واللقبالا

 رئيسا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي علال بن ثابت
 مشرفا ومقررا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي عبد القادر حفاي

 ممتحنا جامعة الجلفة أستاذ التعليم العالي نويطه حسين 
 ممتحنا جامعة غرداية أستاذ محاضر أ إيمان بوقرة
 ممتحنا جامعة الأغواط أستاذ التعليم العالي أسماء زاوي

 ممتحنا جامعة الأغواط أستاذ محاضر أ أحمد تيجاني هيشر
 2021 -2020: ةالجامعي السنة

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 رــــــــــــــــــــــــــــشك لمةــــــــــــــــــــــــك

 "لأزيدنكم  شكرتم ولئن":وتعالى تبارك المولى يقول

 أجمل شيء في الوجود هو أن الله موجود فيا عظيم الجود شكرا لأنك موجود  

  حياتيكل مشوار   فيي  وإعانتي  ل توفيقه على مباركا طيبا كثيرا حمدا حمدها و  تعالى الله شكرا
 "النعم كل على لله والشكر لله فـالحمد"

وانطلاقـا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "... من صنع إليكم معروفـا فكافئوه، فـان لم تجدوا ما  
 تكافئوه به، فـأدعو له حتى تروا أنكم كافتموه ..."

 عبد القـادر حفـــــــــاي : البروفيسورأستاذي  أسمى معاني الشكر والعرفـان إلى  اتقدم بلا يسعني إلا أن  
دون  أن أنسى أساتذتي   معين،  وخير ناصح   ورعايته فكان خير  العملبالإشراف على هذا   على تفضله

 .ن لم يدخرا جهدا لمساعدتي من خلال نصائحهما وتوجيهاتهماااللذ  محمد قويدريود.  محمـــد فـــــــرحيد.

ة على اقتطاع جزء من وقتهم الثمين والاطلاع على عملي  كما أشكر الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقش
 لتصويبه وإخراجه في حلة ترقى به وتجيزه ليكون مرجعا نافعا لطلاب العلم والباحثين

 كل عبارات الشكر لا تكفي لشكر والديّـا الكريمين محاولة لسداد دين لا يمكن سداده أبدا   

كلٌّ باسمه  من بعيد  أو من قريب  بكلمة أو نصيحة  لو  إلى كل من ساعدني و  و أتقدم بالشكر الجزيل
 فـلست أنكر لهم فضلا ولكن المجال لا يسمح بذكرهم فهم كثيرون والحمد لله

 كما أوجه أسمى عبارات الشكر والتقدير لأساتذتي الأكارم طيلة مشواري الدراسي  
 للحكمة القـائلة:لبحوث أخرى، تبعا    مرجعا نافعاأرجو من المولى عز وجل أن يكون هذا العمل  و 

""كل وعاء يضيق بما فيه، إلا وعاء العلم فـإنه يتسع  

 رحيمة شخوم جميعا كل الشكر والامتنان " جزاكم الله خيرا ورفع قدركم"كم  إلي

 



 

 
 

 :ـلخــــــ الم

تعتبر مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تواجهها المصارف، وفي ظل التحولات التي يشهدها النشاط المصرفي 

الدراسة للإلمام بمختلف الجوانب  هدفوت .إيجاد أساليب لتحليل وقياس ثم معالجة هته المخاطر ضرورة ملحة حأصب

المتعلقة بالمخاطر الائتمانية وأساليب إدارتها ومعرفة موقعها ضمن المعايير الاحترازية العالمية، وربط تلك المفاهيم بواقع 

 ؛لماليةالجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات صلابته ا

أحد نماذج  ت الدراسةاستخدم المخاطر الائتمانية على فاعلية الجهاز المصرفي الجزائري ساليب إدارة ل  اقياس

اثنا عشرة من مكونة تم جمع البيانات المالية لعينة و  PANEL Data Modelالسلاسل الزمنية المقطعية 

كمتغير مؤشر المخاطر الائتمانية  دحيث اعتم ،2019-2010املة في الجزائر خلال الفترة من ا من المصارف العمصرف

ف مؤشري مخاطر السيولة يكما أض لقياس الفاعلية، تابع كمتغير ROAمعدل العائد على الصول  مؤشرو مستقل 

تقدير النموذج المثل للدراسة وهو نموذج التأثيرات الثابتة أظهرت النتائج  وبعد؛ ةوالمان المصرفي كمتغيرات ضابط

خاطر السيولة على لمأثر سلبي ووجود لمان المصرفي على فاعلية المصارف والمخاطر الائتمانية كل من اأثر إيجابي لوجود 

 .علية المصارف التجارية محل الدراسةاف

  ثابتة.نموذج تأثـــيرات  جزائري؛ ائتمانية؛ فاعلية مصرفيــة؛ جهاز مصرفي  مخاطر  :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Credit risk is considered one of the most important risks that encounter banks, and due 

to the transformations witnessed banking activity, finding techniques to analyse, measure, and 

treat these risks become more than necessary. The study aims to cover different aspects 

concerning credit risks and the techniques to manage, know its position within the 

international prudential standards, and to link these concepts with the Algerian banking 

system and its financial strength indicators.                                                                                                                                       

To measure the credit risk management methods on the effectiveness of the Algerian 

banking system, the study use one of the cross- sectional time- series model the PANEL 

DATA MODEL, the financial data was collected from a sample of  twelve banks in Algeria 

during the period 2010-2019, it based on the credit risk indicator as an independent variable, 

and  the rate of  return on assets ROA as a dependent variable to measure the effectiveness, it  

also add liquidity risk indicator and banking security indicator as control variable, after 

estimating the optimal model of the study, which is fixed effects model, the results show that 

there is a positive impact of credit risk and banking security on the effectiveness of banks, and 

a negative impact of liquidity risks on the effectiveness of the sample.                                                                                                     

Keywords: Credit Risks; Banking Effectiveness; Algerian Banking System; Fixed Effects 

Model. 



 

 
 

 قائمة المصطلحات الأساسية للبحث

 

 مفهومه المصطلح

المخاطر 
 المصرفية

 .احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين

خاطر إدارة الم
 المصرفية

هي نظام متكامل وشامل يوفر البيئة المناسبة والإدارات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها 
 .وتحديد مقدار آثارها المحتملة على المصرف وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر

المخاطر 
 الائتمانية 

المقترض على الوفاء بكامل التزاماته التعاقدية تجاه المصرف في  تملة الناة ة عع عدم رغبة أو قدر الخسائر المالية المح
الوقت المحدد، وهو ما يمكع أن يؤثر بصور  ما سلبية على سيولة المصرف، وينعكس على رأسماله وايراداته. وتزداد 

ام التدفقات النقدية المستقبلية في سبيل سداد الديون احتمالية تحقق المخاطر الائتمانية عندما يخطط المديع لاستخد
 .الحالية

خاطر المإدارة 
 يةالائتمان

مجموعة مع الإجراءات التي تهدف إلى حصر مخاطر الائتمان وتقليلها إلى أدنى حد ممكع، أي هي الإجراءات التي 
 .تمانية وما سيحدث مستقبلاتهدف إلى تقليص الانحراف الكمي والزمني بين ما هو متوقع في العملية الائ

لجنة بازل 
 للرقابة المصرفية

مؤلفة مع كبار لجنة استشارية فنية للرقابة المصرفية يقع مقر أمانتها في بنك التسويات الدولية في بازل السويسرية، 
ة دولية وإنما لا تستند إلى أي اتفاقي ،الاعضاء عـدد مع الدوللالمركزية  صارفممثلي سلطات الرقابة المصرفية والم

هدفها هو تعزيز فهم القضايا الإشرافية الرئيسية أنشئت بمقتضى قرار مع محافظي المصارف المركزية للدول الصناعية، 
 .وتحسين جود  الرقابة المصرفية في ة يع أنحاء العالم

معايير لرقابة المصرفية، وبموجبها تصدر اتفاقية دولية تقضي بتنظيم عمل المصارف في العالم تشرف عليها لجنة بازل ل اتفاقية بازل
للمصارف في مختلف الدول جهات الرقابة  هاذي  تنفتحرص على ، صارفللإشراف على الموأخرى كفاية رأس المال ل

 .تنظيم رأس المال المصرفي وضمان سلامة النظام المصرفي بهدف
الفاعلية 
 المصرفية

تراب المصرف مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، كان ذلك اقزاد  حيث كلما درجة اقتراب المصرف مع الهدف،
 .المصرفي مؤشرا على زياد  فاعلية النشاط

قواعد الحيطة 
 المصرفية

هي معايير )مقاييس( وقائية للتسيير يتقيد بها بصفة دائمة مع طرف مؤسسات القرض سواء تعلق الأمر بالملاء ، 
 ية مالية متوازنة وحد ملائم مع رأس المال.السيولة أو تسيير الخطر، وذلك بهدف تحقيق بن

الرقابة  لجنة
في  المصرفية
 الجزائر

في الجزائر  المالية والمؤسسات صارفا المله تخضع التي والأنظمة حسع تطبيق القوانين بمراقبةمصرفية مكلفة  لجنة
 بالمراقبةتقوم و سنوات،  مسةلخسي مرسوم رئا بموجبيتم تعيينهم  أعضاء 06 تتشكل معالمثبتة،  المخالفاتومعاقبة 

، وتعمل على مراقبة المالية والمؤسسات صارفالم إلى الميدانية الزيارات، وعع طريق المستندية الوثائقعلى أساس 
 .أثناء ممارستها لنشاطها الجزائريفرضها بنك  التي والأنظمة بالقوانينمدى التزامها 



 

 
 

 

 

 

 وترجمتهاالاختصارات المستخدمة في البحث  لأهمقائمة 
 PDM PANEL Data Model نماذج السلاسل المقطعية

 ROA Return on Assets معدل العائد على الأصول

 FSR ROUNDTABLE SERVICES لجنة تنظيم الخدمات المالية
FINANCIAL 

 BRT Banking Risk Types أنواع المخاطر المصرفية

 ROE Return on Equity معدل العائد على حقوق الملكية

 IRB Internal Rating-Based منهج التصنيف الداخلي
Approach  

 PD Probability of Defaul احتمال التعثر عن الدفع

 LCR Liquidity Coverage Ratio نسبة تغطية السيولة

 EAD Exposure at Default التعرض للتعثر

 EM Effective Maturity الاستحقاق الفعلي

مريكي المصرف الوطني الأ

 فرنكلين
FNB FRANKLIN NATIONAL BANK 

فريق التطوير والاشراف على 

 المعايير
SIG Special Interest Group  

 PDG Politics Developement Group فريق تطوير السياسات

 MPG Macro Prudential-oversight فريق الرقابة الاحترازية الكلية
Group 

 AEG Accounting Expert Group فريق الخبراء المحاسبين

 BCG Basel Consultation Group لجنة بازل الاستشارية

  RSE Result of Solvability European معدل الملاءة الاوربي
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 فهرس المحتويات
 الصفحة وان ــــــــنــــــــعالـــــــــ

 الإهداء
 كلمة شكر

 الدراسةملخص 
 I- VII         المحتويات فهرس

 قائمة الجداول 
 قائمة الشكال
 قائمة الملاحق

 ش -أ   مقدمة
 ول الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانيةالفصل ال 

 14 تمهيد الفصل
 15 الإطار المفاهيمي للائتمان المصرفي المبحث الاول 
 15 مدخل إلى الائتمان المصرفي المطلب الول 

 20 لائتمان المصرفيأهمية ا المطلب الثاني
 21 أنواع الائتمان المصرفي المطلب الثالث
 30 ركائز الائتمان المصرفي المطلب الرابع

 33 مدخل لإدارة المخاطر المصرفية المبحث الثاني
 33 نشأة ومفهوم الخطر في المصارف المطلب الول 

 37 أنواع المخاطر المصرفية ومصادرها المطلب الثاني 
 43 مفاهيم أساسية حول إدارة المخاطر المصرفية الث المطلب الث

 55 المخاطر الائتمانية وأساليب إدارتها لثالثاالمبحث 
 55 المخاطر الائتمانية نشأة وتعريف  المطلب الاول 
 58 أنواع المخاطر الائتمانية وأسباب حدوثها ونتائجها المطلب الثاني 
 64 نيةإدارة المخاطر الائتما المطلب الثالث
 68 نماذج قياس المخاطر الائتمانية المطلب الرابع 

 79 إدارة المخاطر الائتمانية والمعايير الاحترازية في ظل اتفاقيات بازل  المبحث الرابع 
 80 لجنة بازل للرقابة المصرفية المطلب الول 



 

II 
 

 83 01اتفاقية بازل  المطلب الثاني 
 88 02اتفاقية بازل  المطلب الثالث 
 91 04والمشروع التمهيدي لاتفاقية بازل  03اتفاقية بازل  المطلب الرابع 

 101 الول  خلاصة الفصل

 الفصل الثاني الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفية

 103 تمهيد الفصل

 104 اهيم ذات الصلةمفاهيم أساسية في الفاعلية المصرفية والكفاءة المصرفية والمف المبحث الاول 

الية والفاعليةمفاهيم حول  المطلب الول   104 المصرفية الفعَالية والفعَّ

 110 الكفاءة والكفاءة المصرفية المطلب الثاني 

 122 العلاقة بين المفاهيم الخاصة بالفاعلية والكفاءة والمفاهيم ذات الصلة بهما  المطلب الثالث

 129 هاز المصرفي الجزائري عرض تطور الج المبحث الثاني 

 129 الجهاز المصرفي الجزائري قبل الاستقلال وبعده  المطلب الول 

 140 (2002-1986الإصلاحات المصرفية خلال الفترة )  المطلب الثاني

 148 (2021-2003الإصلاحات المصرفية خلال الفترة ) المطلب الثالث 

 155 (2018- 2010ؤشرات صلابته المالية في الفترة من )الجهاز المصرفي الجزائري وم المبحث الثالث 

 155 هيكل الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات صلابته المالية  المطلب الاول 

 165 دور الجهاز المصرفي الجزائري في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المطلب الثاني 

 176 بازل لجنة اتفاقيات لجزائري للمعايير الاحترازية في ظل المصرفي االجهاز مواكبة  المبحث الرابع 

 177 تطبيق المصارف الجزائرية لاتفاقيات بازل  واقع المطلب الول 

 189  مقررات اتفاقيات بازل تحديات تواجه المصارف الجزائرية في ظل تطبيق  المطلب الثاني 

 195 الثاني خلاصة الفصل

 (2019-2010خلال الفترة )على فاعلية الجهاز المصرفي الجزائري  المخاطر الائتمانية لثر سية قياالدراسة الالفصل الثالث 

 198 تمهيد الفصل

 199 الإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية في الجزائر وأدواتها المبحث الاول 

 199 ممارسة الإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية المطلب الول 

عصرنة وظيفة الإشراف والرقابة الاحترازية في الجهاز المصرفي الجزائري وتطبيقها العملي على  المطلب الثاني 

 المصارف العاملة في الجزائر
202 

 208 تحدياتهدراسة لصلابة الجهاز المصرفي الجزائري و  المبحث الثاني 



 

III 
 

 208 لمصارف للقيام بدورهاواقع الجهاز المصرفي الجزائري والإجراءات المتعلقة بدعم ا  المطلب الول 

 213 الجهاز المصرفي الجزائري  تعترضالتي  الصعوبات المطلب الثاني 

 218 سبل وأساليب تطوير الجهاز المصرفي الجزائري  المطلب الثالث 
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 ة:ــــئـــوطــــــــت

تعد المصارف أحد أهم المؤسسات التي تسعى لتحقيق أهداف أي سياسة اقتصادية مع خلال ة ع الموارد 
 نشاطد مع أهم محركي يع والذي جهازه المصرفيعلية بفا مرتبط اقتصاد يأ نجاعةذلك أن  وإعاد  توظيفها،

مع خلال مدى استعداده لتقديم التمويل اللازم إذا اقتضى الأمر ذلك؛ وفاعلية وكفاء  المصارف تتوقف  ياقتصاد
 على مدى استثمار مواردها المتاحة بشكل أمثل وبالتالي يتحقق الغرض لوجودها.

العائد المتولد عنه المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف  ويمثل، أحد محددات العمل المصرفيالائتمان المصرفي  بريعت 
ولكنه  ،الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد هامهما تعددت وتنوعت مصادر 

وهذا راجع للمخاطر التي ، ةوط لها بمنتهى الدقيصعب التنبؤ أو التح في ذات الوقت استثمار تحيط به مخاطر
عندما تحل بطريقة نظامية أو بنسبة كاملة بالتزاماتهم  المقترضينتكتنف الائتمان الذي تقدمه في حال عدم وفاء 

آجال التسديد. وبالموازا  مع ذلك فإن العمل المصرفي يتسم بالمرونة ومواكبة التطورات التي تحدث في بيئة العمل، 
وازنة بين ثلاثة عوامل مميز  لنشاطه )الرحيية، السيولة، الأمان( ضرور  أساسية حييث لا تهمل أحدها على والم

تي تضمع تدفق الأموال ضمع ضوابط وقواعد سليمة مع توفر الضمانات الذلك إلا  حساب الآخر، ولا يتم
    .وحمايتها مع المخاطر صرفالم وعودتها إلى

حيث بلغ عدد الأزمات المصرفية -انية سببا رئيسيا في حدوث أغلب الأزماتلقد كانت المخاطر الائتم
أثبتت التجارب المتراكمة في البيئة ، والتي عصفت بأقوى الاقتصادات، و 2000-1970 فتر  خلال أزمة 124

تكويع في  الائتمان هيمنة مخاطرتجدر الاشار  إلى -المصرفية أن مخاطر الائتمان جزء مع صيغة النشاط المصرفي
وإن  ،-باقي المخاطرل% 30و الائتمانمع رأس المال لمخاطر  % 70حيث يتم تخصيص نسبة كفاية رأس المال

  المخاطر الائتمانية في نشأي. إذ ترجع تعطيل جزء هام مع النشاط الاقتصادتعثر العملية الائتمانية قد يسبب 
عع سداد لاخفاقات المصرفية بسبب عجز المقترضين ادادت م، فمع تطور العمل المصرفي از 17صورتها الحالية إلى القرن 

 تقنت التعامل مع هذه الحالات.أك ديونهم رغم أن المصارف آنذا

مع ظهور أوائل الإصدارات للسندات في الولايات المتحد  وتلاها إنشاء وكالات و م 19أم ا في القرن 
تقومان بتقييم نوعية الائتمان للأعمال التجارية  التصنيف الائتماني لشركتي مودي وستاندرد آند بورز؛ واللتان

، حيث أن سوء الكبير  المسجلة في البورصة، فتطور عملها لتصبح مراجع أساسية في تصنيف المخاطر الائتمانية
تقدير هذه الوكالات لتصنيف المخاطر في القروض العقارية الممنوحة كان أهم سبب في حدوث أزمة الرهع 
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حملت معها أقوى دليل على ضرور  الاهتمام بموضوع  2008إلى أزمة مالية عالمية سنة  العقاري والتي أدت
المخاطر الائتمانية وإيجاد وسائل علاجية ووقائية لها لتجنب الصدمات حيث يقع على عاتق المصارف توظيف 

ـة المصارف التعـايش مـع هـذه ن مهمإوفـي هـذا الوضـع فـ أموال مودعيها توظيفا آمنا بعيدا عع المخاطر غير المحسوبة.
، وذلـك بدايـة مـع عمليـة عالية نسـبة هاالمخـاطر والتعامـل معهـا بشـكل يجعـل نسـبتها مقبولـة مـع تـدارك الأمـر عنـد بلوغ

ما يسمى  صـنع القـرار الائتمـاني والمتابعة إلى غاية الاسترجاع التام للمبلغ الائتماني، وتغطى كل هذه الإجراءات مع خلال
 بإدار  مخاطر الائتمان.

م 1974وضمع البحث عع وسائل حمائية للنشاط المصرفي العالمي، سعت لجنة بازل منذ تأسيسها في 
تطوير وترقية نظم وأساليب الرقابة في المصارف لضمان اتساع بسويسرا لتوفير إطار للمعايير الاحترازية يهدف إلى 

تداول كل المعلومات اللازمة عع تلك النظم  نحاء العالم، والعمل علىواستقرار النشاط المصرفي في ة يع أ
، الاتصال مع المختصين والمحترفين في مجال الصناعة المصرفيةمع خلال  والأساليب بين مختلف السلطات النقدية

كافة أنحاء كويع مناهج أكثر استيعابا وأحسع معالجة للمخاطر المصرفية تلائم إلى حد بعيد ة يع المصارف في  تو 
 . الدول وبما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية العالمية

التي و  ،والإقليمية والدولية الاقتصاد الجزائري مرحلة جديد  مليئة بالتحديات فرضتها الساحة المحلية إن دخول
وخلق فرص العمل  وتحسين مستويات المعيشة معدلات نمو الاقتصاد عما يعرف ببرامج الإصلاح الهادفة إلى رفت فيتجسد

 مثلزائري العديد مع الإصلاحات المصرفي الج النشاطخلالها شهد  ،وتمهيد الطريق نحو اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي
 قرضلوذلك بصـدور قانون النقد وا 1990، لكع أهمها كانت إصلاحات 1988وإصلاحات  1986إصلاحات 

المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، تماشياً مع  هازالج ( والذي حاول تكييف وضع10-90)القانون رقم 
شـتراكي منذ نهاية الثمانينيات مع القرن لاقتصادية العامة التي باشرتها الجزائر بعد تخليها عع النـظام الاالإصلاحات ا

 الماضي.

قتصادية، لامختلف القطاعات االعاملة بالجزائر حرية تمويل  مصارفوبموجب هذا القانون الأخير أصبحت لل 
والتي تسببت فيما بعد في ظاهر  تعثر الائتمان  ئتمان لمختلف الآجال طبقا لظاهر  الشمولية في العمل المصرفيلاوتقديم ا

أمام  -بموجب هذا القانون-، كما فتُحت السوق المصرفية الجزائرية ئتمانيةاواجهت على إثرها المصارف عد  مخاطر 
، وتمكينه مع أداء عمله في صارفوالأجنبي، إضافة إلى تعزيز رقابة البنك المركزي )بنك الجزائر( على المالقطاع الخاص 
لالية، وقد تعززت هذه الصلاحيات أكثر بموجب التعديلات الـتي أدخلت على هذا القانون، والتي قستلاإطار واسع مع ا

 01-14وكذلك النظام رقم  م2003لسنة  11-03م ثم الأمر رق م2001لسنة  01-01في الأمر رقم أهمها تمثلت 
 . 2014لسنة 
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وكنتيجة لهذا الانفتاح كان لزاماً على الجهاز المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل 
واعد الحيطة م المحدد لق14/08/1991بتاريخ  09-91المصرفي وأهمها مقررات لجنة بازل، فكان صدور التنظيم رقم 

في  74-94في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، ثم التعليمة رقم  (Les règles prudentielles) والحذر
م، وغيرها مع الإجراءات التي يهدف بها بنك الجزائر لتعزيز وتوطيد شروط ممارسة الأعمال المصرفية 29/11/1994

         تأقلم مع المعايير والمبادئ الاحترازية العالمية.وتكثيف نشاط ممارسة الرقابة والإشراف المصرفي وال

 :إشكالية الدراسة

، كما أن تخفيض المخاطر الائتمانية بدرجة كبير  دعمكفؤ  للرقابة والإشراف المصرفي ي  نظم وآلياتتوفير إن 
إدار  وقياس للعمليات الائتمانية  ساهم فييا للمعايير الاحترازية العالمية وفـق يةدار  المخاطر الائتمانلإ أساليبتطوير 

 عنه  نتج  العالمي  المستوى  على  المصرفي  نشاطلل  الجديد   التوجهاتولكع هذه  بطريقة مناسبة؛ صارفالم لدى
  لمستوىللارتقاء به ل  ات شاملةإصلاح  تبني  إلى  الجزائرية  بالسلطات  دفعت الجزائري،  المصرفي  جهازلل  تحديات 

 ع أجل القيام بدوره كأدا  فاعلة في تحريك عجلة التنمية.م المطلوب

 :بناء على ما سبق يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي 

 كيف تساهم أساليب إدارة المخاطر الائتمانية في تفعيل الجهاز المصرفي الجزائري؟

 :التساؤلات الفرعية

 للدراسة يمكننا طرح الأسئلة الفرعية الموالية: بالموازا  مع الإشكالية الرئيسية

 فيما تتمثل آليات إدار  المخاطر الائتمانية؟ وما دور المعايير التي تضعها لجنة بازل في تطويرها؟  -1

 ما مدى استيفاء الجهاز المصرفي الجزائري لمتطلبات المعايير الاحترازية في ظل اتفاقيات بازل؟ -2

   مخاطر الائتمان المصرفي في الجزائر وفقا لمقررات بازل للإشراف والرقابة المصرفية؟كيف تتم عملية إدار  -3

 ؟ثر المخاطر الائتمانية على فاعلية المصارف العاملة في الجزائرأما  -4

 فرضيات الدراسة:

 قصد الإجابة المؤقتة على التساؤلات الفرعية، نضع الفرضيات التالية:
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طر الائتمانية في قوانين وإجراءات وقائية تهدف لحماية مصالح المصارف وتضمع تتمثل آليات إدار  المخا -1
 بقاءها، ويعتمد نجاحها على الالتزام بتطبيق معايير تضعها لجنة بازل؛

ساهم التزام الجهاز المصرفي الجزائري بالمعايير الاحترازية في ظل اتفاقيات بازل بإرساء نظام فعال لإدار  ي -2
 ؛مانيةالمخاطر الائت

وضع بنك الجزائر أنظمة وقوانين للرقابة والاشراف المصرفي مع شأنها الرفع مع فاعلية وكفاء  المصارف  -3
 الجزائرية تماشيا مع التطورات الحاصلة في النشاط المصرفي؛

 بين المخاطر الائتمانية وفاعلية المصارف العاملة في الجزائر. سالبتوجد علاقة ذات أثر  -4

 :راسةأهمية الد

 يكتسي هذا البحث أهميته مع خلال النقاط التالية:

  النشاط كـأدا  هامـة وفعالـة في تقيـيم   الائتمانيةـا تشـكله إدار  المخـاطر لمتـزداد أهميـة الموضـوع في الوقـت الـراهع 
وض المتعثـر ، جـراء مشـكلة القـر  صارف، وذلـك بسـبب حجـم الخسـائر الـتي يمكـع أن تتحملهـا المصرفيالم

مـع م مع أهم المخاطر التي تواجـه المصـارف في أعمالهـا، وذلـك بتجميـد جـزء ها الائتمانتعتبر مخاطر  حيـث
ممـا يـنعكس سـلبا  استحقاقهالعـدم قـدر  العمـلاء المقترضـين علـى تسـديد أقسـاطها وفوائـدها في آجـال ا أمـواله
 ؛أرباحها علـى

 الساحة  تهاة، خاصة بعد التطورات الأخير  التي شهدناعة المصرفيبير الذي تعرفه الصوالنمو الك وسعالت
 وما انجر عنه مع تغيير في القواعد العالمية بشأن التسيير 2008)المالية العالمية لسنة  العالمية )الأزمةالمصرفية 

ضرور  التأقلم مع الجزائرية صارف فرض على المي 04ومشروع بازل  3 الاحترازي لاسيما صدور اتفاقية بازل
 .النمو المتزايد وتسهيل اندماجها في الأسواق المالية والمصرفية على المستوى الدولي هذه المعايير لاستيعاب

  مدخلا رئيسيا لدراسة الاحترازية عايير مدى التزام المصارف بالمتعتبر الدراسات حول المخاطر الائتمانية و
 دور  إبراز؛ حيث أن الاقتصادي والتجاريعلى دور هذه المصارف في النشاط  المصرفية وهو ما يؤثر المشاكل

تعبئة  في  وقدرته  ونجاعته  عليتهاف  على  الأولى  بالدرجة  يعتمد  اقتصادي  نظام  أي  نجاح  في  المصرفي  هازالج 
 .قتصاديالا والمحافظة على الاستقرار ة التنمي تمويل المدخرات و

 ية الموضوع مع خلال المعطيات الاقتصادية لفتر  الدراسة، حيث تميزت هذه الأخير  تتجلى أهم اعملي
بالتحول وعدم الاستقرار تزامنا والسعي إلى تكييف الجهاز المصرفي الجزائري مع التطورات مع حوله ويظهر 
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 90/10ون في صدور العديد مع القوانين المصرفية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قانجليا ذلك 
وغيرها مع التشريعات الهامة الموجهة والمنظمة  09/02بالإضافة إلى النظام  03/11وتعديلاته ضمع الأمر 

 للنشاط المصرفي.

 أهداف الدراسة:

 ، وهي:الوصول إليها سعى هذه الدراسةتداف وضع مجموعة مع الأه تم 

 إدار  المخاطر الائتمانية لقياس و  لكمية والكيفيةمعرفة المفاهيم والأسس والمبادئ التي تقوم عليها الأساليب ا
 بالمصارف وة عها في إطار نظري يشمل مختلَف العناصر والمتغيرات التي لها علاقة بهذا الموضوع؛

 الاحترازية لإدار  المخاطر والمرتبطة باتفاقيات بازل، ثم إسقاطها على واقع الجهاز  محاولة إبراز القواعد والمعايير
 زائري؛المصرفي الج

  الائتمانيةالتأكيد على أهمية إدار  المخاطر الوقوف على مؤشرات الصلابة المالية للجهاز المصرفي الجزائري مع 
 ؛المصارففاعلية وكفاء  ومساهمتها في دعم الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين 

  تحقيق استقرار في   المبذولة   المجهوداتو  الجزائر   بنك طرف  مع  المصرفية   الرقابةالإشراف و واقع  التعرف على  
أهم التحديات التي تواجه المصارف الجزائرية ولاسيما العمومية ، إلى جانب عرض الجزائري المصرفي   هازالج

 منها وتقديم حلول ممكنة لها؛

  أسباب اختيار الموضوع: 

ية وذاتية موضوعع مع عـد  اعتبارات التي تنبو إن مبررات اختيار الموضوع تعود أساسا إلى أهميـة الموضوع 
 :يلي فيماالاعتبارات  ثلت هذهتم حيث

 وبالأخص ما يتعلق بتمكين المصارف مع القيام بدور  اقتصادي الأهمية التي يكتسيها القطاع المصرفي كمحرك
 فعال وتوفير التمويل لطالبيه في ظل التحديات التي تفرضها الساحة الاقتصادية العالمية؛

  خصوصا ما  إتمام حلقة جديد  لسلسلة البحوث حول المخاطر الائتمانية وتطبيقها لمعايير لجنة بازلمحاولة
وما يمكع أن تحدثه مع تأثيرات على التشريعات الخاصة  03يتعلق بالتعديلات الجديد  على اتفاقية بازل 

 ؛بالجهاز المصرفي الجزائري
 م الديون الغير ناجعة في المصارف الجزائرية والتي وصلت العمل على الربط بين الأسباب الكامنة وراء تراك

 .عملية لمعالجتها تقديم حلـول% مع إة الي القروض المقدمة و 60نسبتها لدى المصارف العمومية إلى حوالي 
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 منهج الدراسة:

 المناهج التالية: استخدام قياسي، تطلب البحثبما أن دراستنا تحتوي شقين أحدهما نظري والآخر 

 الاعتماد على مختلف الدراسات العلمية والأدبيات المرتبطة ويـبرز المـنهج الوصـفي في هج الوصفي: المن
الائتمان وإدارتها خـاطر صطلحات والمفاهيم لتقديم الشروح الأساسية لمأهـم المبموضوع حيثنا، والوقوف على 

 ا وكيفا.ما يرتبط بها كم  ورصـد ومكانتها في ظل المعايير الاحترازية الدولية 
  :والذي استخدمناه في سرد مراحل نشأ  إدار  المخاطر المصرفية واتفاقيات بازل، وفي سياق المنهج التاريخي

 الكلام عع تطور الجهاز المصرفي الجزائري والمحطات التي مر  بها. 
 :ايرته للاتجاه اعتمدنا هذا المنهج في تقييم مبادرات وإنجازات بنك الجزائر في سبيل مس المنهج التحليلي

العالمي حول المعايير الاحترازية والإشراف والرقابة المصرفية، وفي تقييم/تقدير مؤشرات فاعلية وكفاء  المصارف 
الجزائرية في ظل هته المعايير وتكويع صور  عع جدواها ومزاياها في معترك النشاط المصرفي والمخاطر الائتمانية 

 التي يواجهها باستمرار.
 وهو المنهج الذي استخدم في الجزء الأخير للدراسة مع أجل بناء نموذج لقياس أثر المخاطر ياسي: المنهج الق

 الائتمانية على فاعلية الجهاز المصرفي الجزائري وذلك بالتطبيق على عينة مع المصارف العاملة في الجزائر.

  :تحديد إطار للدراسة

 :يلي مافي هذه الدراسة حدود تمثلثومع أجل دراسة الموضوع وبلوغ الأهداف المتوخا ، 

لائتمان المصرفي والمخاطر باالدراسة على معرفة المحددات المصرفية الخاصة  اقتصرت: الحدود الموضوعية  -
ومحلها مع اتفاقيات بازل مع إسقاط تلك المفاهيم  المصرفية مع التركيز على المخاطر الائتمانية وأساليب إدارتها

 يةالائتمانخاطر الم. أما في دراسة تأثير لجزائري ومحاولة رصد واقعه وتحدياته وإيجاد حلول لهاعلى الجهاز المصرفي ا
بالإضافة  لعائد على الأصولبا المخاطر الائتمانية وعلاقته مؤشرعلى كل مع  اقتصرتفاعلية المصارف فقد على 

   في تفسير نتائج الدراسة.إلى كل مع نسبتي مخاطر السيولة والأمان المصرفي كمؤشرات مدعمة ومساعد

 .التجارية العاملة في الجزائر صارفعينة مع المعلى  دراسةال لقد ت إسقاط هذه:  المكانيةالحدود  - 
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، 2018إلى غاية  2010المتعلقة بالفتر  مع بنك الجزائر تقارير  مختلف استخدم البحث:  الزمانيةالحدود   -

 الجزائرالعاملة في التجارية  صارفمع الم البيانات المالية لمجموعة ياسية علىإلى الاعتماد في الدراسة القبالإضافة 
 .2019-2010 مع فتر الخلال على اختلاف طبيعتها عمومية وخاصة 

 :والبيانات مصادر وأساليب جمع المعلومات

والمذكرات  الرسائلو  والمعاجم كتبالالمراجع العلمية العربية والأجنبية مع  على مختلف ت الدراسةعتمدا
 إلى نصوص التشريعات والنظم والقوانين الجزائرية التي لها علاقة بموضوع الرسالة؛ ات، بالإضافةؤتمر المو  قـالاتالمو 

مع  الجزائريـة وتقـارير بعض المصارفبنك الجزائر والتقارير المالية لالصادر  عع  الرسمية تقاريربال كما استعننا
محل  مصارفلل هذه الدراسة قد حصلت على القوائم والمعلومات المالية أنوجدير بالذكر  ؛ت دوليةؤسسام

وزار  التجار  أنشأت  الدراسة مع المركز الوطني للسجل التجاري وهو هيئة إدارية مستقلة تعمل تحت إشراف
ع م مصارف الأخرىللالمالية  القوائم والمعلوماتجزء مع بهدف مسك السجلات التجارية، كما ت الحصول على 

م بمقابلات ياقفي الرسالة ضرور  ال وقد تطلب منا توضيح بعض العناصر، ومع تقاريرها السنوية الإلكترونية هامواقع
  هل الاختصاص في عد  مصارف عمومية كانت أو خاصة.أمع 

 :الدراسات السابقة

بمثابة امتداد ث هو لمسح البيبليوغرافي لما سبق مع الدراسات، يمكع القول أن هذا البحمع خلال القيام با
وتقدير آثارها  ودراسة علاقتها بمختلف العناصر المؤثر  عليها لجهود باحثين آخريع حاولوا تفسير المخاطر الائتمانية

  على النشاط المصرفي وعلى الاقتصاد ككل؛ نذكر منها:

 تلخيص الدراسات السابقة: -أ

 ( بعنوان2021-2020دراسة بشير دريدي ) وقياسية لكفاءة إنتاجية القطاع المصرفي : دراسة تحليلية
رسالة  (2016- 2009) ةتر ة ميدانية لعينة من البنوك للفالجزائري في ظل تحديات التحرير المصرفي دراس

 دكتوراه في العلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر:

الخاصة في ظل  صارفارنة بالممق زائريةالجالعمومية  صارفمعرفة مستوى كفاء  إنتاجية الم الدراسة إلى تهدف
كشف نقاط القو  ونقاط الضعف لمستوى كفاء  و ؛ 10-90قانون النقد والقرض  وإصلاحاتالتحرير المصرفي 

مع  المصرفية وللجهات الرقابية بشأن أداء الصناعة المصرفية؛ للإدار  معلومات يمتقدو ية، الجزائر  صارفإنتاجية الم
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سسات المصرفية الجزائرية في ظل التغيرات والتحديات التي أفرزتها البيئة المصرفية تحليل وقياس كفاء  إنتاجية المؤ 
العمومية والخاصة العاملة بالجزائر للفتر   صارفلعينة مع الم الإنتاجيةتحليل وقياس الكفاء   خلالالحديثة، مع 

وخلصت  .موذج للتقديرعلى دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية كن الاعتمادحيث ت (، 2016 -2009)
العامة والخاصة، وعدم تحقيقها  صارفلجميع الم المدخلاتبين  الإحلالالدراسة إلى نتائج مفادها إمكانية 

كفاء  في تسيير التكاليف، بينما حققت وفرات لا جم وهذا أدى بها إلى الالحرات و لمرونات الطلب سعرية ولوف
 .النطاق التي تسمح لها بالتنويع في منتجاتها

 أثر المخاطر المالية والتشغيلية على ربحية البنوك التجارية " بعنوان (2018) دراسة فاطمة بشير قر  فلاح
  :مذكر  ماجستير في العلوم المصرفية، جامعة تشريع، سورية " التقليدية الخاصة العاملة في سوريا

التجارية التقليدية  صارفحيية المصرفية في المهدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر المخاطر المالية والتشغيلية على الر 
 مصارفالخاصة العاملة في سوريا، ولتحقيق هذا الهدف ت ة ع البيانات نصف السنوية لعينة مكونة مع عشر  

، وة عت بيانات الدراسة 2015و 2009تقليدية خاصة في سوريا وذلك خلال الفتر  الممتد  بين عامي 
المدروسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية ذات  مصارفلية للبشكل أساسي مع القوائم الما

مع جهة أخرى، بالمقابل  صارفدلالة إحصائية بين كل مع مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية مع جهة ورحيية الم
  .أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر الائتمانية والرحيية

 رسالة "،  ئتمانية ودورها في تقييم ربحية البنوك التجارية""إدارة المخاطر الا(:2017فاطمة بع شنة ) دراسة
 دكتوراه تخصص مالية مؤسسة، جامعة ورقلة، الجزائر:

هدفت الدراسة إلى رصد مجموعة عوامل مسببة لمخاطر الائتمان ومساهمة في حدوث مشكلة القروض المتعثر ، 
المخاطر الائتمانية في تقييم رحيية المصارف التجارية الجزائرية، وقد تناولت دراسة تأثير ومدى مساهمة إدار  

باستخدام نماذج البانل.  2014-2005مؤشرات المخاطر الائتمانية على تقييم رحيية المصارف خلال الفتر  
لقروض المتعثر  في المصارف وتشير أهم نتائجها إلى أن المتغيرات المفسر  لمخاطر الائتمان والمسببة لمشاكل ا

التجارية الجزائرية باستخدام مؤشر نسبة مخصصات خسائر القروض إلى إة الي القروض هي: حجم المصرف، 
نسبة عدم الكفاء ، معدل الفائد  على الودائع ونسبة كفاء  الإدار ؛ وذكرت الدراسة أن اختلاف طبيعة ملكية 

د ومفسر لمشكلة القروض المتعثر  ومسببة لمخاطر الائتمان، كما تؤدي المصارف التجارية في الجزائر تعتبر كمحد
 دورا مهما في تفسير رحيية وأداء المصارف.
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  النماذج الرياضية لقياس مخاطر الائتمان بالبنوك التجارية(:"2017)نور  زبيري وحسين بلعجوزدراسة" ،
 : 02، العدد 08، المجلد مقال منشور في مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة الأغواط

 الائتمانيل وقياس مخاطر لوالنماذج الرياضية المطور  في تح الأساليبى لإلى التعرف عهدفت الدراسة 
ا هوتحسع رحييت الأمثل الائتمانيتخاذ القرار لا اتستخدمهى تحديث الطرق والوسائل التي لع صارفلمساعد  الم

، خاصة في صرفيالعمل الم هم المخاطر التي تواجهمع أ الائتماناطر مخالدراسة أن تعتبر و .ذه المخاطرهوتدنية 
التجارية حياجة لدراسات دقيقة  لمصارفا أصبحت اهى أساسلية، التي عصرفا البيئة المالتي شدته التحولاتظل 

نه لا ، كما خلصت الدراسة أا وتجنب الفشل الماليهلتحسين رحييت الائتمانالمطور  لقياس مخاطر  الأساليبحول 
مثل التحليل التمييزي،  يمكع التخلص نهائيا مع مخاطر الائتمان وأنه هناك العديد مع الأساليب الحديثة

الشبكات العصبية التي تتميز بدرجة عالية مع الدقة؛ وأن استخدام الأساليب والنماذج الرياضية المطور  يؤدي 
 حد ممكع. إلى ربح الوقت والجهد مع تخفيض مخاطر الائتمان إلى أدنى

   دور الاجراءات الاحترازية في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع " ( بعنوان:2015جوان )دراسة بركات سار
 : 17مقال منشور في مجلة أحياث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكر ، العدد ، "ئرالإشارة إلى حالة الجزا

ها في الحفاظ على استقرار المصرف ومواكبته ودور  هدفت هذه الدراسة إلى تعزيز مفهوم الاجراءات الاحترازية
 للتغيرات الحاصلة فيه وعلاقة هذه الاجراءات بالتغيرات الاقتصادية المختلفة وخصوصا مقررات لجنة بازل للرقابة.

لما حوته مع  03أعمال لجنة بازل تحتل أهمية كبير  وخاصة بازل وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مع النتائج منها: 
لتحسين مستوى رأس المال وإدخال نسبة الرافعة ووضع إجراءات رقابية أكثر صرامة تساعد على مقترحات 

أن النظام المصرفي الجزائري يمتلك نظام حوكمة ناجح نسبيا بالإضافة إلى تحسين الحوكمة. وتضيف نتائج الدراسة 
لمؤسسات المصرفية وضمان هيئات إشرافية وتنظيمية مسؤولة بشكل خاص على إصدار القوانين والسياسات ل

 قيام تلك المؤسسات بتنفيذها على أرض الواقع.
  دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائتمان لدى البنوك التجارية (:"2011)بع عمر خالد دراسة" ،

 :رسالة دكتوراه، جامعة بومرداس، الجزائر
استخدام كل مع التحليل التمييزي والتحليل  وت اتهالإلمام بجوانب مخاطر الائتمان وإدار  هدفت الدراسة إلى

 والتمييز بين مجتمعي المؤسسات السليمة العاجز ، صرفينماذج مناسبة لقياس مخاطر الائتمان الم اللوجستي لبناء
الدراسة إلى أن أكبر نسبة تصنيف صحيح للنماذج المبنية على أساس معطيات عينة بنك الفلاحة  توصلت

حيث ت تحقيقها بنموذج التحليل التمييزي، أما نموذج التحليل اللوجستي قد 93.94%الريفية بلغت  التنمية
وبالتالي قدرت هذه  ستخدام معطيات عينة القرض الشعبي الجزائريبا مع التصنيف الصحيح 85%حقق نسبة 

 .التجارية الجزائرية في استشراف مستقبل المؤسسات صارفمساعد  الم النماذج على
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  الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير بعنوان  (2007)أبو كمال ي علدراسة ميرفت
مذكر  ماجستير مع جامعة غز ، ، دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين" 02 " " بازل الدولية

 : فلسطين
 لتقييم مدى كفاء  أنظمةو  تيجياتهاهدفت الدراسة إلى تطوير منهجية إدار  مخاطر الائتمان وتقييم استرا

 و أهـم النتـائج الـتيالمعلومات والتعرف على نظم الرقابة الداخلية والخارجية للمصارف العاملة في فلسطين 
كفاء  إدار  العملية الائتمانية في المصارف العاملة في فلسطين، إضافة إلى الالتزام بالضـوابط  :توصلت إليها

 ها سلطة النقد للمصارف مع أجل تخفيف حد  مخاطر الائتمان، وتوصلت إلى أنـهوالقواعد الإلزامية التي تضع
 لعدم توفر المقومـات اللازمـة لتطبيـق 02 يصعب على المصارف قياس مخاطر الائتمان وفق منهجيات بازل

 وفق الأساليب المعاصر ، حيث تفضل المصارف استخدام الأسلوب المعياري الموحد عند قياس مخاطر الائتمان
بضرور  الالتزام  سة المصارفدراوأوصت ال .عع استخدامها لأسلوب التقييم الداخلي 02 منهجيات بازل

تسعى المصارف  بتطبيق المعايير الدولية في مجالات كفاية رأس المال وتعزيز تطبيق الحوكمة في المصارف وأن
المصارف بالحرص  وضاع الاقتصادية كما أوصتلتطوير سياساتها الائتمانية لتتوافق مع التغييرات الحاصلة في الأ

 .الائتمانية لإدار  المخاطر الائتمانية والعمل على توافر مؤسسات تقييم الجدار  متخصصةعلى وجود إدار  
 ( دراسةRamazan Ekinci1 & Gulden Poyraz, 2019:بعنوان ) 

 "The Effect of Credit Risk on Financial Performance of Deposit Banks In Turkey " 

Article presented in the 3rd World Conference on Technology, Innovation and 

Entrepreneurship (WOCTINE), Istanbul University. 
هدفت الدراسة لتحليل أثر المخاطر الائتمانية على أداء المصارف، وتضمنت عينة الدراسة ستة وعشرون مصرفا 

(؛ تنوعت ملكيتها بين مصارف تركية عمومية وخاصة وأخرى أجنبية 2017-2005 تركيا في الفتر  مع)تجاريا عاملة في
وذلك بهدف المقارنة بين أدائها بالنظر إلى طبيعة ملكيتها، حيث ة عت الدراسة بيانات هذه المصارف مع خلال 

 تقاريرها المالية التي تنشرها الجمعية العامة للمصارف التركية. 

الدراسة حيساب معدل المخاطر الائتمانية وقياس أثره على كل مع مؤشري العائد على الأصول والعائد على قامت 
حقوق الملكية وبالاعتماد على نماذج البانل أظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين مؤشر المخاطر الائتمانية وكل مع 

صارف عينة الدراسة، كما أوصت بالاهتمام بإدار  المخاطر مؤشري العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية في الم
الائتمانية في هذه المصارف خصوصا في الجانب المتعلق بمؤشرات الأداء، وأضافت أن مع الضروري على مدراء هذه 

 المصارف التركيز على الأساليب الحديثة لإدار  مخاطر الائتمان.
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 دراسةOlalere Ebenezer & Wan Ahmad Wan Omar, August 2016) بعنوان )"The Empirical 

Effects of Credit Risk on Profitability of Commercial Banks: Evidence from 

Nigeria" , Article in International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5- 

Issue 8.  
الائتمانية والرحيية في عينة مكونة مع ثمانية بنوك تجارية نيجيرية،  هدفت الدراسة لتحديد طبيعة العلاقة بين المخاطر

لقيــاس أثر المخــاطر الائتمــانيــة على  Panel Data(، حيث ت تطبيق نموذج 2014-2011وذلك للفتر  بين )
على البيانات  Hausmanار ملاءمة لهذه الدراســــــــة ت إجراء اختب Panelالرحييــة، وبهــدف تحــديــد أكثر نماذج ال 

 .المدروســــــــة وذلك للمفاضلة بين نموذجي التأثيرات الثابتة والعشوائية

المتغير المستقل   CR، في حين مثلت المخاطر الائتمانيةROAالمتغير التابع باستخدام  قيست الرحيية المصرفية
 القروض، الديون إلى إة الي حقوق الملكية، الديون إلى وت قياسها باستخدام كل مع نسبة القروض غير العاملة إلى إة الي

وتوصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر الائتمانية ممثلة بنسبة القروض  .إة الي الأصول
نسبة  مع جهة أخرى، بالمقابل إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل مع ROAغير العاملة مع جهة وال 

 .مع جهة أخرى ROAالديون إلى إة الي الأصول، والديون إلى إة الي حقوق الملكية مع جهة وال 

 دراسة Saeed MS & Zahid N, 2016)) :بعنوان 

 "The Impact of Credit Risk on Profitability of the Commercial Banks"   

Article in the Journal of Business & Financial Affairs, vol 5, N°2 : 

بقت على عينة مكونة مع عت هذه الدراسة لاختبار العلاقة بين العوامل الداخلية للمصرف والرحيية، وطُ س
بالاعتماد على  (.2015-2006ت الدراسة الفتر  الممتد  بين )مصرف موزعة على دول الاتحاد الأوروبي، وغط28

لدراسة المحددات الداخلية للرحيية في المصارف عينة الدراسة، حيث مثلت الرحيية المتغير التابع  Panel Data  نموذج 
دل  ، في حين مثل كل مع حجم المصرف وحجم القروض الممنوحة ومعدل الودائع ومعROAوت قياسها باستخدام 

كفاية رأس المال والمخاطر الائتمانية المتغيرات التابعة، وت قياسها باستخدام المؤشرات المناسبة لكل متغير. وقد أظهرت 
رأس المال ومعدل الودائع  نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل مع حجم المصرف ومعدل كفاية

كية مع جهة أخرى. بالمقابل أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية ذات دلالة مع جهة ومعدل العائد على حقوق المل
في حين بينت الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة  .إحصائية بين المخاطر الائتمانية ومعدل العائد على حقوق الملكية

 .إحصائية بين حجم القروض الممنوحة ومعدل العائد على حقوق الملكية

 :الدراسات السابقةة الحالية و مقارنة بين الدراس-ب

 تحديد نقاط تشابه وأخرى للاختلاف نذكرها فيما يلي:ت  ،تناإجراء مقارنة بين الأدبيات السابقة ودراسبعد 

 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Business-Financial-Affairs-2167-0234
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 نقاط الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة نقاط التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

إلى المفاهيم الأساسية حول  الاتفاق مع حيث التطرق
 المخاطر المصرفية، المخاطر الائتمانية، أساليب إدارتها

بينما اختلفت معها مع حيث سياق المحتوى النظري وطريقة 
عرض وترتيب المفاهيم ومع حيث حداثة بعض المراجع 

 المستخدمة.

الاتفاق فيما يتعلق بعرض تطور الجهاز المصرفي 
ونها محطات زمنية ثابتة الجزائري، وهذا راجع لك
 ومسجلة لا يمكع تغييرها

في عرضها لتطور الجهاز المصرفي الجزائري، قسمت دراستنا 
( 2002-1986الإصلاحات المصرفية لمرحلتين هي )

 (2021-2003و)

اشتركت دراستنا مع بعض الدراسات السابقة في 
استخدامها للقياس الاقتصادي باستخدامها لنماذج 

 البانل

لاختلاف في الجانب القياسي في النموذج الأنسب يكمع ا
 للمصارف عينة دراستنا وهو نموذج التأثيرات الثابتة

كما اشتركت دراستنا مع بعض الدراسات السابقة في 
جانب عرضها للمعايير الاحترازية التي نصت عليها 

 03وبازل  02وبازل  01اتفاقيات بازل 

زل ركزت حيثنا على وما يتعلق بعرضها لمحتوى اتفاقيات با
الشق الخاص بالمخاطر الائتمانية كونه محور دراستنا دون إهمال 

 عناصر أخرى مهمة لاتفاقيات بازل لها علاقة بموضوعنا

احتوت دراستنا كما غيرها مع بعض الدراسات السابقة 
الجوانب التي تخص مواكبة الجهاز المصرفي الجزائري 

 ات بازل.للمعايير الاحترازية في ظل اتفاقي

سعت دراستنا للجمع بين أهم التشريعات التي تخص مواكبة 
الجهاز المصرفي الجزائري للمعايير الاحترازية وصولا لأحدثها 
حتى يتسنى لنا المقارنة بشكل أكثر مصداقية لتوضيح نقاط 

 التغيير في القوانين الاحترازية المنظِمة للنشاط المصرفي في الجزائر

 ستنا عن غيرها من الدراسات السابقة:ما تميزت به درا-ت

، موضوعناشكلت الأساس الذي ت مع خلاله بناء محتوى والتي  لدراسات السابقةمقارنة بين حيثنا وا يبين العرض السابق
ة أساليب إدار  المخاطر الائتمانيتحليل العلاقة بين ل ةاولمح أنهعع تلك الدراسات السابقة يكمع في  حيثنايميز  غير أن ما

سجلنا بعض النقاط  ، ولهذا فقدالجزائريةلمصارف في ا والكفاء علية اوتفعيل الجهاز المصرفي الجزائري مع خلال دراسة الف
 المدعمة لدراستنا نذكرها فيما يلي:

  بالإضافة إلى باقي اتفاقيات بازل. 04تميزت الدراسة بتطرقها لمشروع اتفاقية بازل 
 ان يـــتبو ، 2021ي وصولا لسنة ات الاحترازية ضمع الجهاز المصرفي الجزائر قدمت الدراسة عرضا لأهم الاجراء

 ؛محلها مع المعايير الاحترازية العالمية
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  ( مع 2018-2010للفتر  مع )الجزائري  لمؤشرات الصلابة المالية للجهاز المصرفيتتميز هذه الدراسة بتقييم
 الكلية. إبراز دوره في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية

 بالإضافةالعمومية والخاصة الجزائرية مختلفة عع عينة الدراسات السابقة  صارفحتوت الدراسة على عينة مع الما 
  .2019-2010فتر  الدراسة  اختلافإلى 

  الفاعلية ماهية طار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانية و للإتضمنت الدارسة جانب نظري تطرقنا فيه
دراسة لأثر المخاطر الائتمانية على فاعلية المصارف تناولنا فيه  قياسيوطرق قياسها، وآخر صرفية المالكفاء  و 

 .2019-2010العاملة في الجزائر في الفتر  مع 

 :هيكل الدراسة ونموذجها
 بغرض الإجابة على إشكالية الدراسة المطروحة، ت تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي:

عرض والذي يتضمع أربعة مباحث، حيث  :"الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانية" ولالفصل الأ
 مع حيثلإدار  المخاطر المصرفية  مدخلا احتوى، أم ا المبحث الثاني طار المفاهيمي للائتمان المصرفيلإأولها ا

وأساليب إدارتها، واحتوى المبحث الرابع إدار   المخاطر الائتمانية فعالج المبحث الثالثتها، أنواعها، إدارتها؛ أما نشأ
 .اتفاقيات بازلفي ظل المخاطر الائتمانية والقوانين الاحترازية 

المتضمع لأربعة مع خلال هذا الفصل : الفصل الثاني "الجهاز المصرفي ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفية"
مع تقديم عرض للتطورات التي ، ماقياسهمؤشرات و  الفاعلية والكفاء  المصرفيةإعطاء صور  عع ت  مباحث 

شهدها الجهاز المصرفي الجزائري وهيكله المالي ومؤشرات صلابته بالإضافة إلى التطرق لمدى مواكبته للمعايير 
 الاحترازية العالمية.
خلال الفترة زائري الدراسة القياسية لأثر المخاطر الائتمانية على فاعلية الجهاز المصرفي الجالفصل الثالث "

أما ، زية التي يعتمدها بنك الجزائرأدوات الإشراف والرقابة الاحترامبحثه الأول على احتوى (": 2010-2019)
التحديات  مع ذكر الجهاز المصرفي الجزائري مع خلال مؤشرات صلابته المالية فاعلية تطرق لواقعالمبحث الثاني 

بنـاء ل؛ كما تضمع المبحثين الثالث والرابع دراسة قياسية تهدف هلتطوير الممكنة وبعض الأساليب  التي يواجهها
(، 2019-2010)للفتر  علية المصارف التجارية الناشطة في الجزائر اأثر المخاطر الائتمانية على ف  يقيسج وذ نم

ساس توفر ت  اختيارها على أ امصرف (12مكونة مع اثنا عشر )عينة مع المصارف العاملة في الجزائر طبق على والم
 .بياناتها المالية منها مصارف عمومية وخاصة وأخرى مصارف مشتركة
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  إدارتهاأساليب المخاطر الائتمانية و المبحث الثالث: 

 المخاطر الائتمانية والمعايير الاحترازية في ظل اتفاقيات بازل إدارة المبحث الرابع: 

  الول  خلاصة الفصل
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 تمهيد للفصل: 
بين المدخريع  ةاليالم ةطاوسال مع خلاليؤدي الائتمان المصرفي دورا مهما في دعم عملية التنمية الاقتصادية، 

لى شخص إئع مصرفية مع شخص لديه فائض نقدي المصرف على شكل ودا هاستلمتي يتحويل النقود البوالمستثمريع 
لى هذا الفائض، كما يساهم الائتمان المصرفي في توجيه النشاط الاقتصادي نحو المشاريع الاستثمارية بشكل إحياجة ماسة 

 ؛عام والاستراتيجية منها بشكل خاص والتي يفتقر إليها البلد
لمصارف وهذا مع خلال إعاد  إقراض الودائع لتحقيق العوائد،  تعتبر عمليات منح الائتمان النشاط الرئيسي لمعظم او 

تواجه المصارف مخاطر مصرفية ويوما بعد يوم كما أن محفظة القروض تشكل الجزء الرئيسي للموجودات المنتجة للدخل؛ 
طاء الاهتمام وتعتبر المخاطر الائتمانية مع أهمها نظرا لعدم إع متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها مع مصرف إلى آخر، 

الكافي للمتغيرات الاقتصادية ولأسباب أخرى تؤدي بدورها إلى تدهور الأوضاع الائتمانية لدى الأطراف المتعاملة مع 
المصرف لهذا تعتبر مخاطر الائتمان مصدر قلق للعديد مع المصارف؛ وإدارتها بطريقة سليمة ليس فقط له تأثير إيجابي على 

 ى المؤسسات المقترضة والدول ككل.أداء المصارف ولكع أيضا عل
 فالفشل في إدار  الائتمان والتي تشكل الجزء الأكبر مع أصول المصارف، مع شأنه أن يؤدي على

الأرجح إلى مستويات عالية مع القروض المتعثر  مما يؤدي لتدهور جود  الائتمان لدى المصارف والتي تعتبر واحد  مع 
 .ولحدوث الأزمات ةالأسباب الرئيسية للهشاشة المالي

ونحاول في هذا الفصل إسقاط الضوء على المفاهيم الأساسية للائتمان المصرفي والمخاطر المصرفية، ثم نقدم الإطار 
 العام للمخاطر الائتمانية وطرق إدارتها وقياسها وتوضيح محلها مع مقررات لجنة بازل للسلامة المصرفية.
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 ئتمان المصرفي وعناصره الرئيسيةالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي للا
 

 إذ صار ،هذه الخدمة وتطوير دره مع أرباح ساهمت في نموتُ الائتمان انتشارا وتوسعا كبيرا لما  ت خدمة تقديمعرف
التعامل بالائتمان منتشرا بين الأفراد والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية فيما بينها والحكومات مع جهة وبين البلدان 

  .1فة مع جهة أخرىالمختل
كونــه منظومــة   إليهأصــبح ينظــر  ،الطلـب عليـه وزياد الائتمان المصرفي وتعاظم دوره في المصارف  أهمية ازديادمع و 

بر عائد بأدنى حدود مع التكلفة ويتسـع تــزود الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين بــالأموال اللازمــة للحصول على أك
والاعتمــادات المســتندية  التأجيريمثــل خطابــات الضــمان والبيــع  التسهيلات ة يعشـمل إضـافة للقـروض لي هفهـومم

وتكون منهج لإدار   همـنح عمليةوبالتـالي كـان لا بـد مـع وجـود شروط وأساليب تـنظم  الائتمانية التسهيلاتمــع  وغيرها
 .افهأهد وتحقيق الائتمانيةالمصرف في توجهاته 

 المطلب الأول: مدخل إلى الائتمان المصرفي
 :الائتمان المصرفي، مفهومه وتعاريفه نشأة-أولا

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ الن اسِ أَن تَحْكُمُوا  إلىاللَّ َ يََْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ  إِن   ﴿:قال الله تعالى
َ نعِِ  ۚ  بِالْعَدْلِ  يعًا بَصِيراً ) ۚ  م ا يعَِظُكُم بِهِ إِن  اللَّ  َ كَانَ سمَِ  2﴾ (58إِن  اللَّ 
آيةَُ المنَُافِقِ »قال: أنه  مع حديث أبي هرير  )رضي الله عنه( عع النبي صلى الله عليه وسلم  الصحيحينفيو 

 . 3ل اللهصدق رسو « ثَلَاثْ: إِذَا حَد ثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أؤتمُِنَ خَانَ 
مع هنا نرى أن جذور كلمة الائتمان موجود  في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وهي مأخوذ    

مع الأمانة؛ ويقال فلان ائتمنك على سره أي اعتبرك شخصا أمينا فأطلعك على سره. وكذلك المصرف، فهو 
 ارريخ استحقاقها، وعملية القرض هي في واقع يقدم القروض لمع يطلبها ويأتمنه عليها والذي عليه أن يردها في

 . 4ائتمانالحال 
 :نشأة الائتمان -1
لقد تطورت وظائف ومؤسسات الائتمان عبر المراحل التاريخية المتعاقبة التي مرت بها البشرية، إذ ترجع         

منذ سبعة قرون قبل الميلاد   العمليات الائتمانية بصفتها الأولية والبسيطة إلى عهود قديمة، حيث عرفها البابليون
كما شاع التعامل بالعمليات الائتمانية في الصين منذ أوائل القرن التاسع الميلادي وبعد ذلك ساهم الائتمان في 
بداية القرن السادس عشر الميلادي في تمويل الصناعات الحرفية وزيـاد  حجــم انتاجهـا وتوزيعهـا مـا زاد مـع حـصيلة 

                                                           
تحليل الائتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية المختارة في مصرف الشرق الأوسط العراقي ابراهيم الجزراوي ونادية النعيمي،  1

 .04، ص 2010، 83العدد  بغداد،مجلة الإدار  والاقتصاد، جامعة  نشور فيمقال م، 2007-2005للفترة من 
 سور  النساء. 2
 .53ص  ،02، ط 2011، 01سورية، الجزء -دار القلم، دمشق الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم،صالح أحمد الشامي،  3
 .12، ص 2، ط2010مصر، - ، الشركة العربية المتحد  للتسويق والتوريدات، القاهر ، إدارة مخاطر الائتمانزياد رمضان ومحفوظ جود  4
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ممــا جعــل التعامــل بالائتمــان المــصرفي ؛ . كما توسع دور الائتمان بعد تلك المد  فـي المـصارف1ارباح وتراكمهالأ
 فاكتسى الائتمان أهمية بالغة في الحيا  العادية للناس.عــاد  شــائعة بــين المتعاملين الاقتصاديين، 

تعطي أصحابها في البداية أي حق بالفائد ، لا  إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكع     
بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمع أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها 
والمحافظة عليها. ومع ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف 

بعد  2والمواد المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم مع ممتلكات المقرض نفسهباختلاف طبيعة العمليات 
ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه 

زء مع هذه المؤسسات أن قسماً مع المودعين يتركون ودائعهم فتر  طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام ج
الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائد ، وبعد أن كان يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائد  على 
ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما 

تقل العمل المصرفي إلى ممارسة عمليات الإقراض والتسليف، وهكذا مع مهمة قبول الودائع في البداية ان. 3لديهم
ليصبح الركع الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمدخرات مع جهة وتقديم التسهيلات 

 .الائتمانية والخدمات المصرفية المتعدد  الأشكال مع جهة أخرى
لإقـراض والاقتـراض، ذلـك لأن الـذيع يملكـون النقود ويقصد بالائتمان على وجه العمـوم بأنـه عمليـات ا   

ليس بالضرور  هم مع يستطيعون استثمارها بأنفسهم ومع شأن الائتمان نقل هذه الأموال مع الطرف الأول إلـى 
ـب غيــر أن الجانـ ،الطـرف الثـاني علـى سـبيل الإقـراض ، وقـد يجـري ذلـك مباشـر  بـين صـاحب المـال والمقتــرض

الأكبــر يجــري عــع طريــق المــصارف التــي تقــوم بــدور الوســاطة بــين الطرفين، مما يجعل الائتمان ضرور  جوهرية 
للتقدم الاقتصادي فهو يحول دون بقاء الأموال معطلة أو مجمد  مما يمكع رجال الأعمـال مـع مباشـر  أعمـالهم أو 

 . ـة رأس المالتوسـيعها وفـي ذلـك زيـاد  لإنتاجي
 مفهوم الائتمان:-1

شخصًا: أي  يأتمع، ائتمانًا، فهو مؤتِمع، والمفعول مؤتمعَ، فيقال ائتمع : هو مع الفعل: ائتمعَ تعريف الائتمان لغة
 .4فلاناً على الشيءِ: أي جعله أميناً عليه عدمه أمينًا، ووضع فيه ثقته. ويقال أيضا ائـْتَمَعَ 

المحيط هو: ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه وة عه قروض وهو ما أسلفه مع أما القرض فحسب القاموس  
 ، وهذا يظهر لنا أن مفهوم الائتمان هو أشمل مع مفهوم القرض.1إحسان وإساء 

                                                           
  .39ص  ،1999الأردن، الطبعة الأولى، -، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانإدارة الائتمانعبد المعطي رضا رشيد ومحفوظ أحمد جود ،  1
ماجستير، كلية   مذكر ، المستندية والكفالات المصرفية في المصرف التجاري السوري ودورهما في الاقتصاد الوطني الاعتماداتحمز  محمود،  2

 .02، ص 2004الاقتصاد والتجار ، جامعة دمشق، 
 .13، ص1999، منشورات جامعة دمشق، سوريا، محاسبة المنشآت الماليةفلوح صافي،  3
 .22، ص 1999دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ، لسان العرب، ابع منظورأبي الفضل ة ال الديع  4
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وهذا معنى في غاية الدقة  "الثقة التي تُشعر الناس أن فلانًا ملئ"كلمة عربية صحيحة وتعني  الائتمان لغة هو  
تمان، إذ ليس صحيحاً أن الائتمان معناه القرض وفقط، فالقرض نتيجة اربعة للائتمان؛ لأن الائتمان لكلمة ائ

كان القرض اربعاً لتلك  يكون مستعداً لإقراضه أو كفالته، ولذلك يمنحها المصرف لعميله حتى معناه الثقة التي
يقطعه مصرف لمن يطلب منه  وهو التزام"حيد ذاته الائتمان، وأضاف صاحب المعجم الثقة ونتيجة لها وليس هو

 2."يشعر بها نحوه أن یجيز له استعمال مال معين نظرا للثقة التي
، يلاحظ أنه ناشئ مع «Credit»في اللغة الانجليزية والتي تكتب  وإذا جرى التحري عن معنى الائتمان

 »الثقة» السنسكريتية* ـةباللغ وتعني «Crad» :في اللاتينيةـ، وهي تركيب الاصطلاحين «Credo»كلمة 
 ؛3وبدمج الكلمتين يصبح المصطلح هو وضع الثقة ،»وضع»باللغة اللاتينية وتعني  «do»و

أم ا اصطلاحا: فهو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة؛ ويعود أصل معنى الائتمان في الاقتصاد إلى 
اسـاس الثقـة تنـشأ عـع مبادلـة سـلع أو خـدمات او  القدر  على الإقراض، ويقصد به: علاقة مديونية تقوم على

نقود لقـاء تعهـد بـدفع بـدل معـين مـستقبلا، وفـي أجـل معـين بـشكل سـلع او نقـود او خـدمات، وفـي الغالب 
 . 4يكون التعهـد بالـدفع نقـدا

مونها عع المحاسبين والماليين؛ ولقد عر ف الكُت اب الاقتـصاديين الائتمـان بتعـاريف متعـدد  مختلفـة فـي مض
فاعتبروه مقياسا لقابلية الشخص المعنوي الاعتباري للحصول على القِيَم الحالية ) نقود( مقابل تأجيـل الـدفع 

النقدي( إلى وقت معين في المستقبل، وهذا المفهوم المبسط للائتمان والذي يمكع ان يعبر مـع وجهـة نظـر أخرى (
ن الأخير يمثل تعهدا بالدفع في المستقبل غالبا مـا يكون بـشكل نقـدي؛ ومثلمـا يُمثل عع مفهوم الديع، إذ أ

الائتمـان حقـا بتـسلم الامـوال المقرضـة فـي وقـت لاحـق علـى اقراضـها فـان الـديع كـذلك وكلاهما يـصاحب وعـدا 
 . 5بالـدفع فـي المـستقبل اي بعـد انقـضاء وقـت الاسـتدانة او الاقتـراض

بمنح الَمديع مهلة مع الوقت يلتزم المديع عند انتهائها بدفع  يقوم الدائع نبأ»يعُر ف الائتمان: كمـا يمكـع أن 
 .»6قيمة الديع، فهو صيغة تمويلية تعتمدها المصارف بأنواعها

 

                                                                                                                                                                                     
 .208، ص 2020، سورية، KIE University، منشورات جامعة كاي السياسات النقدية والمالية والاقتصاديةر قنطقجي، سامر مظه 1

دخلت لغة رسمية في الهند،  22سنة قبل الميلاد، وتعتبر واحد  مع بين  500* اللغة السنسكريتية هي أحد اللغات القديمة في الهند والتي يعود ارريخها إلى حوالي 
 اتها على العديد مع اللغات الأوروبية، بما في ذلك الإنجليزية، وترة ت العديد مع الكتب والنصوص القديمة عنها إلى لغات مختلفة.مفرد

 م.1949مصر، طباعة سنة -، دار نشر الثقافة، الإسكندريةالمعجم القانونيخليل شيبوب،  2
3
 Timothy Rasinski & others, Building Vocabulary from Word Roots Grade 6 Kit eBook, Teacher 

Created Materials, 2011, p 43. 
 . 12، ص 1976، مذكر  ماجستير في جامعة بغداد، مطبعة الجامعة، العراقالائتمان المصرفي ودوره في الاقتصاد العراقي، سع خلف الغزي، فليح ح 4
 .32، ص مرجع سبق ذكرهعبد المعطي رضا رشيد ومحفوظ أحمد جود ،  5
مجلة في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري، التحليل الائتماني ودوره عبد العزيز الدغيم وماهر الأمين وإيمان أنجرو،  6

 .202، ص 2006، ) يةجامعة تشريع للدراسات والبحوث العلمية: سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد الثامع والعشرون، العدد الثالث، اللاذقية )سور 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+Rasinski,+Nancy+Padak,+Rick+M.+Newton,+and+Evangeline+Newton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+Rasinski,+Nancy+Padak,+Rick+M.+Newton,+and+Evangeline+Newton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 تعريف الائتمان المصرفي:  -2

ما يعرف بالائتمان المصرفي والذي التسهيلات الائتمانية، القروض، السلف، كلها مصطلحات تندرج تحت 
تعددت تعاريفه وأخذت أشكال متنوعة وفقا لوجهات نظر الباحثين في هذا المجال ومع أبرز التعريفات وأكثرها 

 أهمية نذكر:
الثقة التي يوليها المصرف للعميل )فرد أو شركة( حين يضع تحت تصرفه مبلغا  «الائتمان المصرفي يعر ف بأنه:  

ت فق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزامه، وذلك لقاء و يكفله فيه لفتر  محدد  ي ـُمع النقود أ
عائد معين يحصل عليه المصرف مع المقترض، يتمثل في الفوائد والعمولات، علماً أن ه ليست كل عملية ثقة تعتبر 

 . »1بالضرور  عملية ائتمان
قيمة حاضر  بقيمة آجلة ومثال ذلك المقرض الذي يقدم مبلغا مع المال  مبادلة «وفي تعريف آخر هو:

للمقترض، فالقيمة الحاضر  هي المبلغ الذي يستلمه المقترض ويدفعه المقرض أم ا القيمة الآجلة فهي الدفعات أو 
 .»2الأقساط عند سداد القرض في الموعد المستقبلي المحدد

وم الدائع بمنح المديع مهلة مع الوقت يلتزم عند انتهائها بدفع قيمة أن يق «الحديث:ويراد به في الاقتصاد 
 .»3الديع، وعليه فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها

بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات  تلك الخدمات المقدمة للزبائع التي يتم «وعُر ف الائتمان على أنه:
ل اللا زمة على أن يتعهد المديع بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة بالأموا والمنشآت في المجتمع

عليها والمصاريف دفعة واحد ، أو على أقساط في تواريخ محدد  حسب العقد، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم 
 ».4دون أية خسائرمجموعة مع الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حالة توقف الزبون عع السداد 

ناتجة عع  صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها «:الائتمان المصرفي هووكتعريف شامل فإن 
ثقة يوليها المصرف لعملائه فيقدم لهم خدمات والتي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت بالأموال 

آجلة على أن يتعهد المديع بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات اللازمة مع خلال مبادلة قيمة حاضر  بقيمة 
المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحد  أو على أقساط وفقاً لتواريخ محدد  ويتفق عليها حسب العقد، مع تدعيم 

 .» تلك العملية بمجموعة مع الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حالة توقف العميل عع السداد
                                                           

، دار الفكر العربي، الاعتمادات المستندية-الضمانات المصرفية –عاصرة: الائتمان المصرفي، قضايا مصرفية مصلاح الديع حسع السيسي 1
 .15، ص 2019القاهر ، مصر، 

، مذكر  ماجستير، جامعة العالم التحليل المالي ودوره في صنع القرار الائتماني في المصارف التجارية العاملة في فلسطينرامي هاشم الشنباري،  2
 .74، ص 2006سطين، الأمريكية، فل

، الملتقى الوطني السادس حول الأساليب الكمية في ترشيد واتخاذ قرارات منح الائتمان بالمصارف التجارية استخدامرحيم حسين وسليم حمود،   3
 .03، ص 2008نوفمبر  23-24الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات الإدارية، جامعة سكيكد ، يومي 

 .103، ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد اللطيف، عبد الحميد  4
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 :فـي تعريـف الائتمان وهي ستة عناصر رئيسيةمع خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج أن هناك    

 :وتعني أن 1وهي الثقة التي يمنحها المقرض للمقترض والتي على أساسها تقوم عملية الاقراض الثقة ،
 ى التمويل؛المصرف قد قام بدراسة كافة المقومات الائتمانية ووجد أن العميل مؤهل للحصول عل

 :قيمة وشكل التسهيلات الممنوحة للعملاء، سواءويعني  مبلغ الائتمان الذي سيتم منحه للعميل 
 ويتم حسابه بمدى مناسبة العميل ومدى سلامة إقراضه المبلغ المطلوب؛  كانت نقدية أو غير نقدية

 التمويل المطلوب. : مع الضروري معرفة الغرض مع حصول العميل علىالغرض المستخدم فيه الائتمان 
 :لابد مع تحديد مد  معلومة يتم خلالها تقديم الائتمان للعميل، ومد  أخرى  الفترة الممنوح فيها التمويل

، ويعتبر هذا الفارق الزمني العنصر الجوهري في الائتمان والمميز 2يتم خلالها سداد هذا الائتمان
 للمعاملات الفورية عع المعاملات الائتمانية.

 ويتمثل في هامش الربح إضافة إلى المصاريف والعمولات.ل الذي يحصل عليه المصرفالمقاب : 
 وتتضمع ما يمكع للدائع أن يتحمله نتيجة انتظاره لدينه، ناهيك عع احتمال عدم دفع المخاطرة :

 .3الديع
حسنة بأنه يتصرف بنية  فالائتمان يعتمد على الثقة ويفرض وجود درجة مع التأكد فيما يخص المقترض

وأنه لا يبالغ في مقدرته المستقبلية على الدفع فهناك عنصران أساسيين فيما يخص  المصداقية الإقتراضية للمقترض 
 في الدفع. النيةعلى الدفع والقدرة وهما 

 : 4*ويرتبط الائتمان بعد  مفاهيم مختلفة نذكر أهمها
صول على الائتمان، وكلما تحسنت الجدار  وهي قابلية الح : (Credit-standingالجدارة الائتمانية ) -أ

الائتمانية للعميل كلما تمك ع مع الحصول على طلبه مع الائتمان وبشروط أفضل وهنا يتم تحديد الجدار  الائتمانية 
 بالملاء  المالية والسمعة والشهر   والحصة مع السوق وغيرها مع العوامل.

قصى مع الائتمان الذي قرر أو وافق المصرف على : هو الحد الأ(Line of Creditخط الائتمان ) -ب
منحه للعميل المستوفي لشروط منح الائتمان وفق الدراسة الائتمانية أي سقف الائتمان الذي اتفق الطرفان على 
عدم تجاوزه ويرتبط هذا السقف بالجدار  الائتمانية للعميل وبملائته المالية مع خلال ما يقدمه مع بيانات مالية 

 ية.ارريخ

                                                           
1
 Ben Halima Ammour, Pratique des Techniques Bancaires, édition Dahleb, Alger ،1997, p17. 

، دراسة (2018-2005بالمصارف المتخصصة في السودان ) دور الاستعلام الائتماني في فعالية اختيار العملاءعصام عبد الرحيم علي يحي،  2
 .51، ص 2019تكميلية لنيل درجة الدكتوراه في إدار  الأعمال، جامعة النيلين، السودان، متخصصة 

 .40ص ، 2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، السياسة النقدية-البنوك التجارية-البنوك الالكترونية-الاقتصاد المصرفيعبد الله خبابة،  3
 .596، ص 2004، معهد التدريب المالي والمصرفي، تقييم أداء المصارف التجاريةخليل الشماع،  4
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وهي وثيقة توضح وتبين التزامات المقترض وحقوق المقترض. : (Credit Instrumentأداة الائتمان ) -ج
وذلك نظراً لأن الائتمان عملية إقراض فإنه مع  )مثال ذلك الكمبيالة، السند، دفاتر حساب التوفير، عقد مراحية...إلخ(

رف في حقوق المصرف في حال تخلف المديع عع سداد الضروري وجود وثيقة تعزز هذه العملية وتضمع حقوق المص
 التزاماته. 

 المطلب الثاني: أهمية الائتمان المصرفي:
يشكل منح الائتمان أهمية بارز  على حيا  الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، ويمكع النظر إلى أهميته مع 

 زوايا مختلفة نذكرها فيما يلي:
 :أهمية الائتمان بالنسبة للمصارف -1

يعتبر الائتمان المصرفي الاستثمار الأكثر قسو  نظراً لما يتحمله المصرف مع مخاطر متعدد  قد تؤدي إلى 
انهياره وهو في ذات الوقت الاستثمار الأكثر جاذبية لإدار  المصرف والذي مع خلاله يمكنه تحقيق أرباحه 

فوظيفة منح القروض والتسهيلات المصرفية مع ؛ 1الأساسية، ودونه تفقد المصارف دورها كوسيط مالي في الاقتصاد
الوظائف المهمة للعمل المصرفي حيث يتم استخدام نسبة مع موارده المختلفة )ودائع ومدخرات( في شكل قروض 
وتسهيلات تمنح للجهات المقترضة، وتحقق مع وراء ذلك المصارف عوائد مالية والتي تشكل النسبة الكبرى مع 

 .نشاط المصرفيالأرباح المحققة مع ال
 أهمية الائتمان بالنسبة للمقترض )أفراد أو شركات(: -2
الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية يمك ع المقترض مع تغطية العجز المالي الذي قد يشل حركة       

قتصادية نشاطه، فهو بذلك يفتح المجال أمام حركة الإنتاج والنمو في مجالات العمل المختلفة ويمك ع الوحدات الا
 .2مع تحقيق أهدافها والاستمرارية في ممارسة أعمالها

 أهمية الائتمان للمجتمع: -3
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة يفسح المجال أمام خلق فرص استثمارية جديد  أو التوسع في الأنشطة الحالية، 

 فتح مجالات جديد  للتوظيف وفي ة يع الأحوال يترتب على ذلك زياد  في الإنتاج والخدمات والتي تؤدي إلى
 وزياد  مستوى الدخل لأفراد المجتمع وتحقيق المزيد مع الرفاهية الاقتصادية.

 أهمية الائتمان بالنسبة للاقتصاد: -4
على مستوى الاقتصاد فإن الائتمان المصرفي ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في الأهمية، له تأثير متشابك       

 .3 وعليه يتوقف نموه وارتقاؤهالأبعاد للاقتصاد الوطني

                                                           
 .17، ص2008الأردن، -، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمانإدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيحمز  محمود الزبيدي،  1
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي ة مخاطر الائتمان البنكي في ظل الأزمة المالية العالميةإدار السنوسي محمد الزوام ومختار محمد إبراهيم،  2

 .06، ص2009نوفمبر  11-10السابع بكلية الاقتصاد والمحاسبة، جامعة سبها، ليبيا، يومي 
 .43، ص 1998عة والنشر، بيروت، لبنان، ، دار الوسام للطباالتسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفرادصلاح الديع حسع السيسي،  3
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ويعتبر في ذات الوقت أدا  حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة الأهمية في الاقتصاد إذا لم يَحسُع استخدامه،    
حيث يؤثر حجم الائتمان المصرفي على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان يمكع أن يؤدي إلى 

كماش في منح الائتمان يمكع أن يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي آثار تضخم ضار ، والان
الحد مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن يكون الائتمان متوازيا وملبيا للاحتياجات التمويلية 

إن الدولة تحاول أن تسيطر على الفعلية للاقتصاد القومي بما يؤدي إلى زياد  معدلات التنمية المنشود ، ولذلك ف
الائتمان بوسائل مباشر  وغير مباشر  مع خلال  المصرف المركزي، ويساعدها في ذلك القرارات الائتمانية الصادر  
عع إدارات الائتمان بالمصارف التجارية، حيث أن قرار الائتمان يجب أن لا يخرج عع السياسة الائتمانية 

 .1دولة ووجِدت أصلا لتحقيق أهدافهاللمصرف وهي مرتبطة بسياسة ال

 :أنواع الائتمان المصرفي -المطلب الثالث 
يعتبر الائتمان المصرفي الاستثمار الأكثر جاذبية لنشاط المصارف عام ة والمصارف التجارية بشكل أخص،     

مع المخاطر ،  حيث أنه يضمع تحقيق الرحيية المرتفعة مع جهة ومع الجهة الأخرى يتحمل المصرف أكبر مقدار
وعليه يمكع أن يتخذ الائتمان تصنيفات متعدد  إذ تتغير وفقاً للتغيرات التي رافقت نشاط المصارف التجارية في 

 :الاقتصاد
 : ينقسم هذا النوع مع الائتمان إلى :الائتمان بحسب الغرض -أولًا 

 :الائتمان الاستثماري- أ 
لغرض استخدامه في تمويل العمليات الاستثمارية طويلة الأجل، أو وهو الائتمان الذي يمنح للشركات الإنتاجية 

 . 2متوسطة الأجل نظراً لضعف الموارد الذاتية للمؤسسة، مثل الاستثمار في الأصول الثابتة وغيرها

 :الائتمان التجاري -ب
ل في قيمة المشتريات يعد هذا النوع مع الائتمان التمويلي قصير الأجل، وتحصل عليه المؤسسات مع المورديع ويتمث

الأصلية للسلع التي تتاجر بها أو تستخدمها في عمليات الإنتاج، ويلعب الائتمان التجاري دور بالغ الأهمية في 
تمويل الكثير مع المؤسسات خاصة التجارية منها، والمؤسسات الصغير  التي تجد صعوبة في الحصول على القروض 

 . 3الها العامل في تمويل احتياجاتها التجاريةالمصرفية أو تعاني مع عدم كفاية رأسم

                                                           
دكتوراه في  رسالة، مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سوريةأنس هشام المملوك،  1

 .24، ص 2014الاقتصاد المالي والنقدي، جامعة دمشق، سورية، 
مرجع سبق ذكره، ص  الاعتمادات المستندية، –الضمانات المصرفية –الائتمان المصرفي فية معاصرة:مصر  ، قضاياصلاح الديع حسع السيسي2

81. 
 .452، ص 2007، دار الجامعة الجديد  للنشر، الإسكندرية، مصر، إدارة البنوك في بيئة العولمة والإنترنتطارق طه،  3
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 :الائتمان بغرض الاستهلاك -ج
للأفراد بغرض تمويل عمليات الاستهلاك لديهم كشراء  صارفيشتمل على مختلف القروض التي تمنحها الم

 . السيارات والأدوات الكهربائية ... الخ
ت أو الأشخاص الموظفين المحولة رواتبهم، وغالباً فهو يمثل ائتمان شخصي في غالب الأحيان حييث يقدم للشركا

 .1ما يتم تسديد هذا النوع مع الائتمان في صور  دفعات شهرية للبنك
 :تقسيم الائتمان من حيث المدة -نياً ثا

 .الائتمان حسب أصله إلى ثلاثة أنواع قصير، ومتوسط، وطويل الأجل ينقسم
 :الائتمان قصير الأجل -أ

لا تزيد مد  استحقاقه عع سنة واحد  ويستحوذ على الجانب الأكبر مع تسهيلات المصارف وهو الائتمان الذي 
التجارية، وتعتبر مع أفضل أنواع التوظيف لديها ويتم منحها بغرض تمويل الأنشطة الجارية للعملاء، أو بصيغة 

لية ويمتاز هذا النوع مع الائتمان أخرى لعمليات رأس المال العامل ذات الدوران السريع، مثل تمويل شراء المواد الأو 
 .2بأسعار فائد  منخفضة نظراً لقصر أجله

 :الائتمان متوسط الأجل -ب
تتراوح مدته بين السنة والخمس سنوات، ويمنح في العاد  لتمويل الأنشطة الاستثمارية ويحدد لها برنامجاً للسداد يرتبط 

 . 3خلال الدراسات الاقتصادية للمشاريع الطالبة للتسهيل الائتمانيبالتدفقات النقدية الحالية والمتوقعة التي تظهر مع 
 :الائتمان طويل الأجل -ج

وهي التسهيلات التي تزيد آجالها عع خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو عشريع سنة، وفي العاد  تمنح 
ونتيجة لارتفاع نسبة المخاطر  في مثل لتمويل الأنشطة والعلميات ذات الطبيعة الرأسمالية وإقامة المشاريع الجديد ، 

هذا النوع مع التسهيل، فإن المصارف تتحوط في اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مثل الطلب مع المتقدم للحصول 
على التسهيل الائتماني بعدم ممارسة أي نشاط آخر قد يؤثر على قدرته في السداد في المواعيد المحدد  أو طلب 

، وتعتمد المصارف في مواجهة المخاطر المترتبة إزاءها على الرهع العقاري 4ارات والأراضيضمانات إضافية كالعق
والكفالات والرهع الحيازي. أم ا المستفيدون مع هذا النوع مع الائتمان فهم المنشآت العامة والخاصة حييث لا 

 .5% مع مبلغ المشروع70يتجاوز التمويل عاد  
  

                                                           
 .453، ص ذكره بقسمرجع ، طارق طه 1
 .41، ص التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفراد، مرجع سبق ذكره، صلاح الديع حسع السيسي 2
 .88، ص 2009، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، مخاطر التمويل في البنوك الكلاسيكيةحسين بلعجوز،   3
 .104، صمرجع سبق ذكرهعبد المعطي رضا رشيد ومحفوظ أحمد،  4
 .50، ص2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمليات الاقراضالتقنيات المصرفية و سليمان ناصر،  5



                                                                                        الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانية :الفصل الأول

 

- 23 - 
 

 :الجهة المستفيدة من الائتمان تقسيم الائتمان بحسب -ثالثاً 
 .وينقسم مع حيث الجهة المستفيد  منه إلى ائتمان موجه للقطاع الخاص وائتمان موجه إلى القطاع العام

 :الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص - أ
د وهو الائتمان الذي يمنح لأشخاص القانون الخاص الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين كالشركات، وتعتم

قدر  أشخاص القانون الخاص في الحصول على مثل هذا الائتمان على مدى ملاءتهم المالية ومسموعاتهم الأدبية 
 .والتجارية لدى الممول مانح الائتمان )المصارف(

 :الائتمان الموجه إلى القطاع العام- ب
لمصالح الحكومية الذي يُصن فون ضمع في العاد  يمنح هذا النوع مع الائتمان للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وا

أشخاص القانون العام، والتي في الغالب يعتمد الحصول على الثقة في التعامل مع الدولة على مركزها المالي، إضافة 
 . الى الظروف السياسية والاقتصادية السائد  في البلد والمحيط

 :الائتمان المصرفي بحسب طبيعة الضمان -رابعاً 
 نوع إلى ائتمان مصرفي بضمان عيني ومادي ملموس، وائتمان مصرفي بضمان معنوي :وينقسم هذا ال

 :1الائتمان المصرفي بضمان مادي وعيني  -أ
ضد أي خطر في التسهيل الممنوح للعميل، فهي تطلب  لمصرفتعتبر الضمانات العينية الملموسة وسائل تأمين ل

في الحصول على  صرفله ومركزه المالي، حيث تساعد المفي العاد  بقصد التأكد مع سمعة العميل ومصادر دخ
 :حقوقه في حالة تعثر العميل ويندرج تحت هذا النوع مع الائتمان بضمان الأنواع التالية

 :ائتمان مقابل تأمينات نقدية* 
متها ويقدم هذا الائتمان مقابل تأمينات نقدية يتم حجزها في حساب أمانات نقدية مقابل تسهيلات؛ وتتراوح قي

بنسبة معينة مع التسهيل المطلوب أو بكامل قيمته وقد تكون تلك التأمينات محجوز  في حساب طالب التسهيل 
 .صرف، أو في حساب الكفلاء له في نفس المصرفنفسه لدى الم

 :ائتمان مقابل رهن عقاري* 
في  صرفهع لصالح المعع طريق إجراء عملية الر  مصرففي مثل هذا النوع يقدم العقار او الأرض كضمان لل

ضرور  ملحة لذلك حيسب وضعية العميل  صرفالدوائر المختصة ليكون ضامع للتسهيل المطلوب في حالة رأى الم
 .طالب التسهيل الائتماني

  

                                                           
، مذكر  ماجيستير أثر مسموعات العميل على قرار منح التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية العاملة في فلسطينرائد خالد أبو شيخة،  1

 .37، ص 2016في المنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 :ائتمان مقابل أوراق تجارية* 
العملاء والمودعة لعملائها مقابل الكمبيالات المسحوبة لصالح هؤلاء  صارفتتمثل في التسهيلات التي تمنحها الم

تقوم باقتطاع هامش معين مع قيمة الكمبيالات الصافية بما يجعل قيمتها الإقراضية تقل  صارفلديها، ولتحتاط الم
قد تطلب كفالة عملاء  صارف، هذا بالإضافة أن الم% 50 - % 20عع قيمة الضمان بنسبة تتفاوت ما بين 

حييث تضاف كفالتهم على الكمبيالات للمستفيديع  لديها ممنوحين سقوف خصم كمبيالات بضمانات أخرى
 صرفقاموا بشراء عقار أو أصول أخرى مع قبل خاصم الكمبيالات لدى الم الذيع يمثلون طرف ثالث يكونوا قد

 . AVALوهي ما يطلق عليها في السوق المصرفي كفالة 
 :ائتمان مقابل أوراق مالية* 

ئتمان أن تكون الأوراق المالية المقدمة كضمان للتسهيل المطلوب حيث تحرص المصارف في مثل هذا النوع مع الا
 ). هي مع الأوراق المالية القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية )البورصة

وتجدر الإشار  هنا أنه يوجد أنواع أخرى مع الائتمان تمنحها المصارف لعملائها تصنف ضمع أنواع الائتمان 
 : مقابل التسهيلات المطلوبة أبرزها حيسب طبيعة الضمان المقدم

 ائتمان مقابل رهن آليات ومعدات:* 
تراعي المصارف في مثل هذا النوع مع الائتمان أن الآليات أو السيارات المقدمة كضمان للتسهيل المطلوب مع 

، وتسجيل سنوات إنتاج حديثه، وتشترط لتقديمها كضمان أن يتم تأمينها شاملًا لدى شركات التأمين المعتمد 
 .بالإضافة إلى إتمام إجراءات الرهع عليها لدى الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة صرفالتأمين لصالح الم

 : ائتمان مقابل شيكات آجلة ) برسم التحصيل(* 
تلجأ المصارف في بعض الأحيان إلى منح تسهيلات ائتمانية بضمان إيداع شيكات آجلة أو برسم التحصيل، 

لائتمان قد حصل عليها مع زبائنه، وتشترط المصارف نسبه معينه مع قيمة الشيكات مقابل يكون مقدم طلب ا
التسهيل المطلوب تعتمد على نسبة التحصيل للفتر  الماضية للشيكات المودعة في حساب العميل طالب 

تعدد  ن تكون تلك الشيكات حقيقية، ومالائتمان، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى قد تأخذها المصارف بأ
 .الساحبين، وأن تحافظ على نسبة تركز معينة لا تتعداها، وتحمل ارريخ استحقاق معين لا تتعداه تلك الشيكات

 : الائتمان المصرفي بضمان شخصي) ب 
تمنح المصارف في بعض الظروف وإلى بعض العملاء تسهيلات ائتمانية بدون توفر ضمان عيني أو مادي، ويعرف 

الشخصي، بمعنى الضمانة الشخصية للعميل أو الكفالة الشخصية له مع قبل عملاء أو هذا النوع بالائتمان 
وارريخ العلاقة المصرفية مع  صرفأشخاص آخريع، ويكون مثل هذا الائتمان مبني على الثقة بين المقترض والم
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أعماله، وحسع  المصرف، بالإضافة إلى الاعتماد على قو  وسلامة المركز المالي للعميل، وكفاءته في إدار 
 .1مسموعاته الأدبية والتجارية 

 :الائتمان المصرفي بحسب نوعية التسهيل -خامساً 
 :ينقسم هذا النوع مع الائتمان إلى تسهيلات ائتمانية مباشر ، وتسهيلات ائتمانية غير مباشر 

 :* التسهيلات الائتمانية المباشرة
التجارية، فإن التسهيلات  صارفالمصدر الرئيسي لأموال المفي حين أن الودائع بكافة أصنافها وأنواعها تعتبر 

 :الائتمانية المباشر  بالمقابل تعتبر التوظيف الأساسي لتلك الأموال، وهي تشتمل على ثلاثة أشكال رئيسية
 Over Draft):) حساب الجاري المدين )أ 

وعميله، بموجب عقد ائتماني  صرفالتسهيل الجاري المديع أو كما يسمى الاعتماد البسيط، هو اتفاق بين الم
، ويحق للعميل بموجبه أن يسحب مع الأموال صرفيوقع بين الطرفين، ويتم اعتماده مع قبل الدائر  القانونية في الم

بسحبها، وحيدود السقف الممنوح، وذلك خلال فتر  زمنية محدد  غالباً تكون سنة ميلادية  صرفالتي يسمح له الم
غاء السقف، حيث يتم احتساب فائد  مدينة على الرصيد المستغل مع السقف وبشكل قابلة للتجديد أو إل

 .شهري في غالب الأحيان
 Loans & Advances): القروض والسلفيات )  )ب  

، ويلجأ العميل إلى هذا النوع مع صارفالقروض هي أبسط صور الائتمان ومع أكثرها شيوعاً وانتشاراً في الم
اجاته سواء كانت تتعلق برأس المال العامل أو في عمليات التمويل والاستثمار أو لتغطية الاقتراض لتغطية احتي

 :مع خلالها صارفنفقات خاصة، ويندرج تحت هذا النوع مع التسهيلات عد  تفريعات تعمل الم
 :السلف الشخصيةض و قر    -

الغالب إلى موظفين لديهم رواتب محولة في العاد  يكون هذا النوع مع القروض بمبالغ قليلة أو متوسطة، ويمنح في 
، وتسدد إما تد ارريخ استحقاقها لسنة أو أكثريمو  ، وتستخدم في بعض الأحيان لتسديد التزامات خاصةمصرفلل

 .دفعة واحد  أو بموجب أقساط شهرية وتكون الفائد  بسيطة أو مركبة حيسب طبيعة الاتفاق المدون في العقد
 :اريةالقروض العادية أو التج  -

هذا النوع مع القروض يمنح في العاد  للعملاء الذيع يمارسون نشاطات وأعمال تجارية أو صناعية، وتكون قيمته 
المالية متوسطة أو مرتفعة، وتمتد فتر  سداده لعد  سنوات أو يسدد دفعة واحد  في موعد الاستحقاق حيسب ما 

ئد  متناقصة على قيمة القرض، تسدد بشكل شهري إضافة هو مدون في العقد الائتماني الموقع، ويتم استيفاء فا
 .إلى القسط المقرر أو دفعة واحد  ي نهاية مد  القرض الزمنية حيسب ما ورد في العقد الائتماني

  

                                                           
1
 .27، ص مرجع سبق ذكره ،التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفرادصلاح الديع حسع السيسي،  
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  (Discounted Bill of Exchange):الكمبيالات المخصومة )ج
وفق شرائط مذكور  في القانون، يتضمع تعهد محرره تعتبر الكمبيالات هي أحد فروع الأوراق التجارية، وهي محرر مكتوب 

بدفع مبلغ معين، بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر، وهو المستفيد أو حامل السند. 
ع، حيث التجارية، إم ا بهدف البيع الآجل فيما بين المشتري والبائ صارفوهي الأوراق التجارية الشائعة الاستعمال لدى الم

مقابل عمولة متفق عليها؛ لتمكين التاجر)الدائع( مع خصم الكمبيالة، وتسييل قيمتها قبل ارريخ  صارفتتدخل الم
 .بمنح تسهيل لأحد الزبائع لديها صرفالاستحقاق أو تكون الكمبيالة ضامنة لحق الم

 (Credit Cards): بطاقات الائتمان )د 
ع البلاستيك، أو على شكل شريحة إلكترونية، حيث تعطي لصاحبها الحصول تكون البطاقة الائتمانية في العاد  م

المصدر للبطاقة، وتعتبر البطاقة  صرفعلى الائتمان الذي يريده بموجب السقف المحدد مسبقاً أو متفق عليه مع الم
تعطي كامل الفرصة  التجارية لعملائها، وهي صارفالائتمانية شكلًا متطوراً مع الخدمات المصرفية التي تقدمها الم

بالسحب النقدي وفي التعامل مع المحلات التجارية والمرافق الخدماتية داخل البلد الذي يقيم بها العميل وخارجه، 
وفي حالة استخدام البطاقة في عمليات شراء السلع والخدمات فإن حاملها لا يدفع أي فوائد وعمولات على 

يوم، أما في حالة السحب 27ت خلال فتر  السماح والتي تمتد لمد  ذلك، إذا التزم بالتسديد الكامل للسحوبا
مع قيمة المبلغ الذي 4%الى 2النقدي مع خلال البطاقة يتم استيفاء عمولة سحب نقدي تتراوح قيمتها بين %

ت طلبه، وفي حالة عدم التزام العميل بالتسديد في مواعيد الاستحقاق يترتب على الرصيد المستغل مع سقف 
 .طاقة دفع فوائد تأخير إضافيةالب
 (Bankers Acceptances): لقبولات المصرفيةا) ذ 

تعد أحد أنواع الائتمان المصرفي، حيث بموجبها يقوم العميل طالب الائتمان بإصدار سحب زمني على المصرف 
  .الذي يتعامل معه، إذ بموجب ذلك يتعهد المصرف بدفع قيمة السحب في ارريخ الاستحقاق

 (Finance or Capital leasing):تأجير التمويلي ال )ه
بموجبه يتم وضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية حيوز  مؤسسة مستعملة على سبيل الايجار وتسديد أقساط 

؛ وهذا يمثل ائتمانا مصرفيا مباشراً فالعلاقة بين المؤجر )المصرف( والمستأجر)شركة 1محدد  تسمى ثمع الايجار
بمثابة اقتراض للأموال، فالعميل)المستأجر( لا يطلب منه دفع قيمة الأصل المستأجر وإنما يقوم  الأعمال( تعد

بتسديد مبالغ متفق عليها تمثل قيمة الايجار كما هو محدد في العقد مع حق العميل بامتلاك الأصل بعد تسديد  
 وهذا  ما تسميه المصارف الإجار  المنتهية بالتمليك.2كامل المبلغ 

  

                                                           
 .102، ص 2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، تمويل المنشآت الاقتصاديةأحمد بوراس،  1
 .115ص، مرجع سبق ذكره زبيدي،الحمز  محمود  2
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 :التسهيلات الائتمانية غير المباشرة* 
بالتسديد أو الدفع عع عملائه في حالة عدم احترامهم لتعهداتهم أو وفائهم  صرفهي عبار  عع تعهد الم

 :لالتزاماتهم المباشر  في المواعيد المحدد  وتأخذ عد  صور أبرزها
 :Letters of Guarantee) الكفالات /خطابات الضمانات ) )أ 

على طلبه في ا )مصدر الكفالة(بضمان أحد عملائه، بناء صرفعع عقد كتابي يتعهد بمقتضاه الموهي عبار  
حدود مبلغ محدد، ولمد  زمنية معينة اتجاه طرف ثالث وهو المستفيد، بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل 

   .المكفول وضماناً لوفائه بالتزامه اتجاه ذلك الطرف
 :1ت التي تصدرها المصارف ومع أبرز أنواع الكفالا*

 :الكفالات النقدية  -
وهي كفالات يصدرها المصرف لصالح العميل، تتعهد بسداد التزامات العميل في فتر  محدد  أو عند عدم التزامه 

 .الأخير بالسداد بعد نفاذ ارريخ الاستحقاق
 :كفالات الدفعات المقدمة  -

، نتيجة عدم مقدرتهم على توفير المال اللازم عند بداية المشروع، وهي الكفالات التي يصدرها المصرف للمقاولين
 .وتقدم على شكل دفعات عند عدم وفائه لسدادها لمالك المشروع

 : ءكفالات دخول عطا  -
وهذا النوع مع الكفالات تقدم مع تسعير العطاء المطروح و المعلع عنه سواء بالصحف أو بأي وسيلة إشهار 

%...الخ( ، ويكون  10أو  ( 5%يان تشكل قيمة الكفالة نسبة مئوية مع قيمة العطاء أخرى، وفي غالب الأح
  هذا النوع مع الكفالات محدد بفتر  زمنية في العاد  ثلاثة شهور وقد تزيد أو تنقص المد  عع ذلك.

 :كفالات حسن التنفيذ  -
فات الوارد  في العطاءات، فهي تصدر هذه الكفالات لضمان حسع التنفيذ للمقاولات وغيرها، حيسب المواص

 .تغطي الضرر الناجم عع عدم التزام المتعهد بالتنفيذ الكامل للشروط المتفق عليها في العقد
 :الكفالات الجمركية  -

يتم إصدار هذا النوع مع الكفالات لتمكين المستورد مع تأجيل سداد الضرائب والرسوم أو حيصوله على الإعفاء 
 .ا، فهذا النوع مع الكفالات تضمع التنفيذ اتجاه الدوائر الحكومية والمؤسسات العامةأو التنزيل مع قيمته

 Letters of credit):الاعتمادات المستندية )  )ب
هو عقد بموجبه يتعهد المصرف )فاتح الاعتماد( وبناءا على طلب العميل بدفع مبلغ معين مقابل استلام 

 .تفق عليهامستندات شحع البضاعة، وفقاً للشروط الم
                                                           

 .42ص ، مرجع سبق ذكرهرائد خالد أبو شيخة،  1
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المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد  مصرفويعرف أيضاً بأنه تلك العملية التي يقبل بموجبها 
قيمة وارداته لصالح المصدر الأجنبي عع طريق المصرف الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل 

 . 1المتفق عليها على أن المصدر قد قام فعلًا بإرسال البضاعة 
 Sight): ) الاعتماد بالاطلاع -

في هذا النوع مع الاعتمادات يدفع المصرف بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمة فور الاطلاع عليها، 
والتحقق مع مطابقتها للاعتماد، ويكون الدفع مع أموال المصرف وفي حالة اعتماد الوكالة، فإن المصرف يقوم 

تح الاعتماد بوصول المستندات، ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع بإبلاغ عميله طالب ف
 .العمولات وهذا النوع هو أكثر أنواع الاعتمادات شيوعاً في بلادنا

 Acceptance):اعتماد القبول ) -
مها ينص هذا النوع مع الاعتمادات على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد، ويقد

أن تكون  م اضمع مستندات الشحع، وحييث تستحق ارريخها في وقت لاحق معلوم، والمسحوبات المشار إليها إ
على المشتري طالب فتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه 

صرف فاتح الاعتماد الذي يتولى نيابة عع المشتري بالسداد في التاريخ المحدد، وإم ا أن يكون مسحوب على الم
توقيعها، بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها، أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع المصرف الفاتح 

 .بقبولها أو التصديق عليها
 Differed):الاعتماد الآجل ) - 

رد في الاعتماد الآجل، وتختلف فقط في أن المستفيد لا يتشابه الاعتماد الآجل مع اعتماد القبول حيسب ما و 
يقدم كمبيالة مع مستندات الشحع، بالإضافة إلى أن مصرف فاتح الاعتماد يقوم بتسديد كامل المبلغ نقداً 
للمصدر ويقوم عميله )فاتح الاعتماد( بالتسديد للمصرف بموجب أقساط أو يسدد القيمة في موعد لاحق 

 .)أجل( يتفق عليه
ذلك على دفعات محدد  وفقاً لشروط معينة، بالإضافة إلى إعطاء المستأجر حق تملك الأصل المستأجر بعد و 

 . 2الانتهاء مع تسديد ة يع الدفعات 
 : الائتمان الدولي 

تعتبر المصارف التجارية قلب نظام التمويل الدولي وهي تمارس دورا فريدا في تسهيل التجار  الدولية وتدعم توسيع 
كات المتعدد  الجنسيات مع خلال تمويل المعاملات الدولية، سواء ذلك الذي يتسم بالأجل الطويل أو ذلك الشر 

                                                           
 .106، ص مرجع سبق ذكرهحمز  محمود الزبيدي،  1
 .102، ص 2009الأردن، -، إثراء للنشر والتوزيع، عمانالاتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي الحيالي،  2



                                                                                        الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانية :الفصل الأول

 

- 29 - 
 

الذي يتميز بالأجل القصير، لذلك فإن المصارف التجارية تساهم في تقديم الائتمان الدولي القصير الأجل مع 
 وتسهيل المدفوعات الدولية. خلال ضمان الالتزامات الدولية للزبائع والأوراق التجارية الدولية

 الائتمان المشترك: 
ن يشترك أظهرت فكر  الائتمانات المشتركة بعد تعاظم احتياجات المشروعات الاستثمارية إلى تمويل ضخم، وتعني 

أكثر مع مصرف في تمويل المشروعات الكبرى والتي لا يستطيع مصرف واحد تقديمه تجنباً للمخاطر الكبير . وخاصة 
الاستثماري المشترك الطويل الأجل، إذ تسعى إدار  الائتمان إلى الاشتراك مع مصارف أخرى في تقديم الائتمان  الائتمان

بعد دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتحديد طريقة التسديد وطرح المساهمة في الاشتراك في هذا الائتمان بين 
 1المصارف.

 رفي في الشكل الموالي: ويمكع تلخيص ماسبق مع أنواع الائتمان المص
 (: تصنيفات الائتمان المصرفي01-01الشكل رقم )

 
 .24، ص رجع سبق ذكرهمأنس هشام المملوك،  المصدر:

لقد استطاع على الدوام أطراف المبادلات التجارية أن يستحدثوا أدوات وأساليب مختلفة لتحقيق هدف سرعة تداول 
عاملات، ومع أهم هذه الأدوات نجد الأوراق التجارية والأوراق المالية. فالأولى الحقوق وتوفير أكبر قدر مع الثقة في الم

 تعتبر أدوات ائتمانية قصير  الأجل، بينما تعتبر الثانية أدوات ائتمانية طويلة الأجل، وفيما يلي نذكرها باختصار:  
 .2لشيك: هي أدا  وفاء وأدا  ائتمان مثل: السفتجة، السند لأمر، االأوراق التجارية -1
 .3: تعد مع أدوات الائتمان طويل الأجل ومع أهمها الأسهم والسنداتالأوراق المالية -2
 : وتسمى أيضا النقود الورقية الائتمانية، وتتميز بسهولة وسرعة استخدامها في المعاملات.النقود الورقية -3
مي وانشار استخدام : أصبح استخدامها أكثر مع ضرور  خاصة مع التقدم العلوسائل الدفع الالكترونية -4

 ت.نترنالأ

                                                           
 .114، ص مرجع سبق ذكرهزبيدي، الحمز  محمود  1
 .19م، ص 2006، 11ة، الجزائر، ط، دار هومالأوراق التجارية في القانون الجزائرينادية فضيل،   2
 .86، ص01، ط 2005الأردن، -، دار الشروق، عمانبورصات-أوراق-الأسواق المالية: مؤسسات محمود محمد الداغر، 3
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 ه، الاستعلام المصرفي، التحليل الائتماني(ؤ : ركائز الائتمان المصرفي )مباد04المطلب 
تقوم المصارف التجارية بالعديد مع الوظائف والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، ومع بين هذه الوظائف منح 

رادات المصرف مع جهة، ومع جهة أخرى هو مع أكثر الأدوات الائتمان المصرفي الذي يعتبر مصدر مهم مع مصادر وإي
الاقتصادية حساسية، إذ لا تقف تأثيراته الضار  على مستوى المصرف والمؤسسات المالية الوسيطة، وإنما تصل بأضرارها 

 .إلى الاقتصاد إذا لم يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة
 مبادئ منح الائتمان المصرفي: -1

ئتمان تلك الاجراءات المتسلسلة المتعارف عليها في تقييم طلبات الاقراض الهادفة الى تعظيم المنافع يقصد بمبادئ الا
وتقليص المخاطر الى أدنى حد ممكع، وتعمل المصارف عندما تقوم بعملية الإقراض على الموازنة بين عده عوامل متضاربة 

ح الائتمان المصرفي استنادا الى قواعد واسس ثابتة ومتعارف ومتعارضة حتى تحقق هدفها بالإقراض الجيد المربح، ويتم من
 :عليها مع أهمها

ساس ان المصرف يكون قادرا باستمرار على مقابلة التزاماته اتجاه العملاء اصحاب أوتقوم على اعتبارات السيولة:  - أ
ر مع موارده في اصول الودائع عع طريق تحقيق السيولة الكافية مما يستدعي بالضرور  قيام المصرف استخدام قد

تتمتع بقدر كافي مع السيولة مما يتيح له إمكانية استرداد قيمتها بسرعة دون التعرض للخسار  عند الحاجة الى 
 .1نقود

 على عوائد مع الائتمان الذي يمنحه، تمكنه مع دفع صرفالمقصود مع ذلك حصول الم اعتبارات الربحية:  - ب
 .ناسب على رأس المال على شكل أرباح صافيةالفوائد على الودائع، وتحقيق عائد م

يستوجب إيجاد المواءمة  رغم أن عاملي السيولة والرحيية متلازمان، إلا أنهما أيضا متناقضان، الأمر الذي :المواءمة  - ت
طريق إدار  الأموال وتوظيفها بما  بعامل منهما في سبيل تحقيق الآخر، وهذا عع صرفبينهما حييث لا يضحي الم

 .وفاء بمتطلبات الودائع وتحقيق أكبر عائد ممكعيحقق ال
منح  يعد وجود سياسة ائتمانية واضحة بمثابة أساس تبنى عليه عملية لسياسة الائتمانية للمصرف:با مالالتزا  - ث

القروض وكذا  لائتمان، ويقصد بها "مجموعة القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم ومواصفاتا
 ."منحها ومتابعتها وتحصيلها الشروط وضوابط

تلك المتعلقة كالمركزي مع قرارات   صرفيخضع المصرف في منح الائتمان لما يصدره المو  المركزي: صرفقرارات الم - ج
الواجب الاحتفاظ  يلا يتجاوزها التوسع الائتماني، وكذلك نسبتي السيولة والاحتياط النقدأبالحدود التي يتعين 

 .بهما
سدادها في الوقت  بأن كل الائتمان التي تمنحها للعملاء سوف يتم صرفلمبدأ إلى ثقة إدار  الميعود هذا ا الأمان: - ح

 .2لطالب القرض المحدد، ويتم منح الائتمان بالاعتماد على كل ما يتعلق بالمحيط الداخلي والخارجي

                                                           
 .  282، ص 2008مصر، -، الدار الجامعية، الاسكندريةتنظيم وإدارة البنوك )منهج وصفي تحليلي(عاطف جابر طه عبد الرحيم،  1
2
، 04المجلد  البشرية، والتنمية الاقتصاد، مجلة على اتخاذ القرار الائتمانيCs 5 معايير الجدارة الائتمانية المعروفة ب أثر، بينة صابرينةو  عابد شريط 

 .110ص، 3201، الجزائر-بليد ال، جامعة 02 العدد
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 عمليتي تحليل الملف الائتماني والاستعلام في إدارة الائتمان:  -2
 Credit Decision ة إدار  الائتمان في المصرف التجاري بكفاء  وفاعلية قرار الائتمانعلياتتحدد كفاء  وف

فيها، ويتسم قرار الائتمان في العاد  بنوع مع التعقيد والصعوبات وذلك راجع إلى أن نتائج القرار الائتماني لا تظهر إلا 
قرار الائتماني حول اتخاذ قرار الموافقة بمنح الائتمان بعد فتر  زمنية بسبب حالة عدم التأكد في المستقبل. ويدور محور ال

عندما يطلبه العميل أو رفض طلبه وهنا مكمع الخطور  والتعقيد في قرار منح الائتمان؛ فالقرار الخاطئ في منح الائتمان 
فوات الفرصة  هو نفسه القرار الخاطئ في رفض العميل فالأول ينتج عنه خسار  بسبب منح الائتمان والثاني ينتج عنه

 بسبب الرفض وفي ذلك خسار  يتحملها المصرف. والشكل الموالي يوضح العوامل المؤثر  على اتخاذ القرار الائتماني:
 

 : العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الائتماني(02 – 01الشكل رقم )

 
، 1997مصر، -باب، العلاج، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرةبالاعتماد على محسن أحمد الخضيري، الديون المتعثرة: الظاهرة، الأس المصدر:

 .298، ص 01ط
التي يصدرها  ويمكع أن نظيف إلى هذه العوامل ضرور  الالتزام بالقيود القانونية حيث تحدد التشريعات القانونية

ط المسموح بتمويلها حييث النشا المركزي، إمكانية التوسع في التمويل أو تقليصه والحد الأقصى للقروض ومجالات صرفالم
 .للعمل المصرفي الائتمانية والتشريعات المنظمة صرفلا يحدث أي تعارض بين سياسة الم

بدقة كاملة، ولكع يستطيع عع طريق تحليل المخاطر المصاحبة  هاتلا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قرار  صرفأن الم ركذ نو 
الذي تشعر فيه  ذلك، فالقرار السليم هو تخذدد  للقرار الماحتمالات موضوعية مح تقديرلل و صالو لعمليات التمويل 

والمعلوم أن قرار الموافقة أو الرفض  ؛العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيد عع درجة المخاطر التي تحيط به الإدار  بأن
تحليل لوعة كبير  مع البيانات عملية جوهرية تقوم بها إدار  الائتمان بدراسة وتحليل مجمنتيجة لا يأتي مع فراغ، بل هو 

  :الملف الائتماني ثم بالاستعلام المصرفي حول طالب القرض
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يحتوي الملف الائتماني على معلومات وبيانات عع طالب الائتمان وحالته بشكل عام تحليل الملف الائتماني:  - أ
لف ودراسته يمكع الاحاطة بما قد والذي لابد أن يتضمع أكبر قدر مع المعطيات عع العميل، فمع خلال تحليل هذا الم

 مع مخاطر عند اتخاذ القرار الائتماني سواء بالرفض أو بالقبول. صرفيتعرض له الم
الائتماني السليم،  ويمكع القول أن  دراسة الملف الائتماني وتحليله بفاعلية ودقة تعتبر الخطو  الأولى في اتخاذ القرار

طيات انخفضت درجة المخاطر الائتمانية، ويحدث العكس في حال تقديم بيانات فكلما ارتفعت الدقة في تحليل تلك المع
 مظللة وغير دقيقة.

برزت أهميته بسبب غياب مؤسسات متخصصة بجمع البيانات حول طالبي الائتمان والتي  الاستعلام المصرفي:  - ب
ارف بإنشاء إدار  متخصصة في مع شأنها التأكد مع صحة المعلومات المقدمة مع العملاء؛ لهذا السبب اهتمت المص

تحليل البيانات والمعلومات مهمتها ة ع المعلومات مع كافة المصادر وتحليلها بدقة لإعطاء صور  واضحة عع مكانة 
، حييث تقوم بالاستعلام المصرفي هذا الأخير الذي أصبح أحد أهم الركائز الأساسية للقرار الائتماني؛ وتوجد عد  1العميل

 :2م المصرفي نذكرها فيما يليمصادر للاستعلا
 ويمكع الحصول عليها أساسا مع خلال مقابلة العميل ومحاورته.المعلومات الواردة من العميل : 
 مصدرها السجلات الداخلية والتي توفر معلومات حول حسابات العميل، كفاءته، مصادر داخلية للمصرف :

  ملاءته، وكذا تطور نشاطه، وشبكة تعاملاته المالية.
 حيث تتسم هذه المصادر بدرجة مع الحيادية والموضوعية، وأهمها: مركزية المخاطر مصادر خارجية للمعلومات :

 صارفلصحيفة العينية، الموردون، المالمركزي(، السجل التجاري، ا صرفالمصرفية )توجد لدى الم
 الأخرى،....إلخ. 

 :الركائز الأساسية للتحليل الائتماني -3
في قرارها الائتماني على نوع المعلومات التي تحصل عليها مع تحليل الملف الائتماني تستند إدار  المصرف 

والاستعلام المصرفي أولا، ثم  على نوع التحليل الذي سوف تجريه إدار  الائتمان لتجعل قرارها الائتماني يتسم بدرجة مع 
 الدقة والموضوعية. 

 : 3ئز أساسية وهيإن  شكل التحليل ودقته يجب أن تقوم على ثلاث ركا
  لا يمكع رهع قدر  العميل على الوفاء بالتزاماته بوضعه المالي فقط، بل يجب تقديرها بالموازا  مع تقويم المخاطر

 الائتمانية التي تحيط بقدرته على التسديد وذلك على مدار فتر  الائتمان.
 ئتمان فقط، بل يجب أن يمتد هذا التقويم إلى يجب ألا  تكتفي إدار  الائتمان بمخاطر العميل في تقويمها لمخاطر الا

 تقويم مخاطر البيئة المحيطة بالعميل ومخاطر الصناعة التي يعمل فيها ومخاطر الاقتصاد الكلي. 

                                                           
 .78، ص 1993لبنان، -، دار الوحد  للطباعة والنشر، بيروتالتحليل الائتمانيسمير سليم حمود،  1
 .129-126، ص ص مرجع سبق ذكرهللمزيد مع التفصيل ارجع إلى: حمز  محمود الزبيدي،  2
 .379-378، ص ص02، ط 2006الأردن، -، دار وائل للنشر، عمانالاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتمانيمحمد مطر،  3
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   يجب على إدار  الائتمان الاهتمام بالمرحلة العمرية للعميل )فردا كان أو شركة( أو ما يعُرف ب: دور  الحياLife 
Cycle1الاقتصادية مثلها مثل الإنسان تمر بأربع مراحل وهي كالآتي المشروعات، ف : 

 ذ تتميز هذه المرحلة بارتفاع درجة إوتشمل هذه المرحلة السنين الأولى مع التأسيس : دخول السوق مرحلة
 .للأرباحالمخاطر بسبب مجموعة مع العوامل كالانخفاض النسبي 

 :لتنافسي وتتزايد رحييتها، كما ا  مع خلالها يمكع أن توطد مركزهابمثابة مرحلة الشباب للشركة والتي مرحلة النمو
 .الائتمانتدفق النقدي يكون غالبا موجبا مما يخفض مع مخاطر الأن 

  وهي ترادف مرحلة الشيخوخة اذ يتميز أداء الشركة خلالها بمجموعة مع الأعراض النضج أو الاستقرارمرحلة :
 .تقادم الأصول وتناقص الأرباح ومع هنا تتزايد مخاطر الائتمان مثل مصاعب في زياد  الحصة السوقية،

  وتتميز ببروز مؤشرات سلبية واضحة لأداء الشركة كتدهور الحصة السوقية مم ا يرفع مع وتير   :التراجعمرحلة
 .مخاطر الائتمان

 المبحث الثاني: مدخل لإدارة المخاطر المصرفية
رفية تختلف مع حيث: مهامها، هيكلها، ميدان وطريقة عملها وكذا إن المخاطر التي تواجهها المؤسسات المص

محيطها الإقتصادي، وقبل الشروع في أي دراسة لهذه المخاطر قصد تقديرها وتفصيلها يجب على المصرف الإحاطة بها 
 .والتعرف عليها

 في المصارفنشأة ومفهوم الخطر  المطلب الأول:
الحسع لأنشطتها، وأغلبية هذه المخاطر ناتجة عع المحيط الداخلي تواجه المصارف عد  مخاطر تعرقل السير 

والخارجي للمصارف، والتي تنشأ مع خلال عمليات لا حصر لها ذات طبيعة مالية كالمبيعات والمشتريات والاستثمارات 
سنتطرق لظهور ؛ وفيما يلي 2والقروض أو مع الأنشطة الأخرى للأعمال، كما قد تنشأ نتيجة عمليات قانونية وإدارية

 .المخاطر المصرفية ومفهومها
 نشأة الخطر المصرفي:-أولا

لقد ساعدت عد  عوامل على تحقيق الاستقرار للبيئة المصرفية في السبعينات، فقد كان هذا القطاع يخضع للتنظيم 
وسهلت محدودية المنافسة القانوني الشديد، وكانت العمليات المصرفية التجارية تقوم أساسا على تجميع الموارد والتسليف، 

على تحقيق رحيية عادلة ومستقر ، وكانت الهيئات التنظيمية مشغولة بسلامة القطاع المصرفي والسيطر  على قو  خلق النقود 
 .الخاصة بها والحد مع مخاطره، ولم توجد الحوافز الدافعة للتغيير والمنافسة

 حملت معها موجات مع التغير الجذري في هذا القطاع، أما أواخر السبعينات والثمانينات فكانت الفترات التي
 :ومع بين القوى الدافعة الرئيسية كان هناك عد  عوامل زعزعت الاستقرار هي

 الدور المتضخم للأسواق المالية؛ 
 التحرر مع اللوائح والقواعد التنظيمية؛ 

                                                           
1 GUP Benton, Principles of Financial Management, John Wiley and Sons Inc, N.Y, U.S.A, 1983, p682. 

 .25، ص 2008مصر، -، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهر أساسيات إدارة المخاطر المالية كاريع أ هورشر، ترة ة: عطا الله وارد خليل، 2
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 .ازدياد المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية 
 دماج المصرفي والاتجاه إلى المصارف الشاملة.التوسع في عمليات الان 
 .توجه المصارف للمزيد مع التنوع والتعقد في الممارسات المصرفية 

ومنذ تلك الفتر  ت التحرر بشكل جذري مع مجموعة المنتجات والخدمات المطروحة بواسطة المصارف، ونوعت معظم 
ة، وظهرت منتجات جديد  مع قبل العاملين في الأسواق المالية المؤسسات الائتمانية نشاطاتها بعيدا عع أنشطتها الأصلي

بشكل خاص مثل المشتقات المالية وعقود المستقبليات، ومع هذا النمو السريع دخلت المصارف مجالات عمل جديد  
الحصة وتناقصت  وظهر منافسون جدد في مجال الأعمال المصرفية التجارية كالمؤسسات التجارية، وواجهت مخاطر جديد ،

 1.السوقية لأنشطة الوساطة مع نمو أسواق رأس المال، واشتدت المنافسة داخل الحصص السوقية القائمة
ونتيجة لموجات التغيير سابقة الذكر والتي رغم سرعة تطورها إلا   أنها تطورت على نحو منتظم، فقد برزت إدار  

  .ضمع المؤسسات البنكيةالمخاطر بقو  شديد  لتصبح واحد  مع أهم الوظائف الإدارية 
 التعريف اللغوي والاصطلاحي للمخاطر -ثانيا

 2Riskيعد مصطلح المخاطر مع المصطلحات التي تتردد بشكل كبير والتي تستخدم في ة يع المجالات، وكلمة 
 .اللا تينية والتي تدل على احتمال الخسار  أو الربح "re-scass"مشتقة مع كلمة 

ر  أمر طبيعي فيما يتعلق بممارسة المصارف لوظائفها، إلا أن ذلك لا يعني إغفال الدراسة مع التسليم بأن المخاط
العلمية ويجب الالتزام بالحيطة والحذر لضمان البقاء والاستمرار، ومع أجل توضيح هذه النقطة سوف نتعرض إلى تعريف 

 .المخاطر والمصطلحات ذات الصلة بها
 اللغوي للمخاطر: التعريف -1

 :، ولقد استخدمت في معاني عد  منها3المخاطر في اللغة مشتقة مع كلمة خطر، ومنها الفعل يخاطركلمة 
 4.ارتفاع القدر والمكانة والشرف والمنزلة، يقال رجل خطر، أي: له قدر، وأمر خطير، أي: رفيع -
  5.والتلفته عليه، مع الخطر أي التردد بين السلامة أي: راهنته على مال طر خايقال: ن، االره -
 يقصد بالخطر لغويا الإشراف على الهلاك والذي له مسببات قد تكون ذاتية أو موضوعية. -

  

                                                           
 .05، ص 2010سورية، -مشق، مذكر  ماجستير تخصص الإدار  المالية، جامعة د، إدارة المخاطر المصرفيةكند  البيطار  1
، كمترادفات ولكع في الحقيقة هناك اختلاف بينها، ويجب Risk، والمخاطر  Hazard، والمجازفة Perilتستخدم المصطلحات التالية: الخطر *  2

المجازفة فهي الحالة التي تزيد  أن نضبط معنى كل منها بدقة، فالخطر )ة عها أخطار( يعبر عع سبب وقوع الخسار ، كأن نقول خطر ارتفاع الأسعار، أما
نصر عدم مع احتمال تحقق الخسار  مع خطر ما كاستخدام المصرف لاستراتيجية واحد  في إدار  مخاطره، في حين أن المخاطر  )ة عها مخاطر( ترتبط بع

 التأكد مع وقوع الخسار ، حييث إدار  المخاطر تهدف إلى التحكم في الخطر وتقليله.
 . 857، ص02، ج1988، لبنان-يبروت، ، أعاد بناءه عبد الله العلايلي، دار الجيللسان العرب المحيطديع محمد ابع منظور، انظر: ة ال ال 3
 .137الجزء الرابع، ص ، مرجع سبق ذكره لسان العرب،، ابع منظورأبي الفضل ة ال الديع  4
 .407، ص 1سورية، ط -دار القلم، دمشق ،معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءحماد نزيه،  5
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 الاصطلاحي للمخاطر: التعريف -2
خاطر   Websterيعُر ف قاموس

ُ
قليلًا في تعريف  ناعلى أنها التعرض للخسار ، ولكع لو تمعن  ”Risk“الم

خاطر  هو ها بطريقة مُختلفة عع الآخر؛ أن كل شخصٍ وكل علمٍ عرف ناالمخاطر  لوجد
ُ
و أبسط تعريف عملي في بيان الم

خاطر  على أنها حدث مُستقبلي قد يحدث وقد  التالي: وفيه
ُ
أنه ا سيكون له تأثير إم   ثهلا يحدث، وفي حالة حدو تعُر ف الم

 .سلبيي  تأثيري أو  إيجابيي 
 :اهيف نذكر منلها عد  تعار أما تعريف المخاطر في الاصطلاح الاقتصادي ف

 "  هي حالة عدم التأكد مع حتمية الحصول على عائد، أو مع حجمه أو مع زمنه أو مع انتظامه أو مع ة يع هذه
 "1 معةالأمور مجت

 "  احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع أو هي درجة التغير في العائد مقارنة بالمردود المتوقع الحصول عليه نتيجة
  2".  تساهم في تحقيق قيمة التدفقاتلتأثير عناصر متعدد

  3".انحراف الأرقام الفعلية عع الأرقام المتوقعة أو المتنبأ بها " بأنها:وتعرف المخاطر  
  الانحراف عع العائد المتوقع نتيجة أي عملية، أو قرار ائتماني ينطوي على حالة عدم التأكد فيما يتعلق بذلك

 4."العائد
  ( ويعرف جول بسيسJoel Bessis :المخاطر )" بأنها تمثل الآثار غير المواتية على الرحيية الناتجة عع العديد مع

عوامل عدم التأكد، وأن قياس المخاطر  يتطلب الوقوف على تأثير الأمور غير المواتية التي تتم في ظل ظروف عدم 
 ."التأكد على الرحيية

  جون داونز وجوردان قوهمان هايعرفكما (John DAVNS et Jordan Gohman :) "  المخاطر  أنها
إلى أن المخاطر  تختلف عع  يعمشير تمثل احتمالات قابلة للقياس لتحقيق خسائر أو عدم الحصول على القيمة، 

 عدم التأكد، حيث أن هذه الأخير  غير قابلة للقياس".
   حد  الأمريكي ة كما عر فت لجنة التنظيم المصرفي المنبثقة عع هيئة قطاع المصارف في الولايات المت           

(ROUNDTABLE SERVICES FINANCIAL-FSR)   المخاطر بأ نها: "احتمال حصول الخسار  إ ما بشكل
مع  مباشر مع خلال خسائر في نتائج الأعمال أو في رأس المال، أو بشكل غير مباشر مع خلال وجود قيود تُحد  

ثل هذه القيود تؤ دي إلى إضعاف قدُر  المصرف على قدر  المصرف على تحقيق أهدافه وغاياته، حيث أن م
الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته مع جهة، وتُحد مع قُدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل 

 . "5المصرفي مع جهة أُخرى

                                                           
 .25، ص2015لبنان، -، اتحاد المصارف العربية، بيروتإدارة مخاطر التشغيل في المصارف الإسلاميةالعلاوي عبد المهدي عبد العزيز،  1
 .160، ص 02، ط2009، دار المسير ، عمان، ، مقدمة في الإدارة المالية المعاصرةدريد كامل ال شبيب 2

3
 Dorfman,Mark S, Inrtoduction To Risk Management & Insurance, 6th edition, Prentice Hall, 1998, p.15. 

4
 Gerhard Schroeck, Risk Management and Value, Creation in Financial Institutions, John wiley &Sons, 

USA, 2002, 1
st
 Edition, P 24. 

5
 The Financial Services Round Table, Guiding Principals in Risk Management For U.S Commercial Banks, 

, Report of the Subcommittee and working group on risk management principles, June, USA, 1999, p 5. 
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وهذا حتى يتمكع مع إن عملية التحوط مع الخطر تفرض على المصرف أن يعرف جيدا مختلف المخاطر ومصادرها، 
قياسها ومتابعتها ومراقبتها، لأنه في بعض الحالات يكون التمييز بين المخاطر غير واضح وهذا مع خلال المعرفة العامة لها، 

  .وبالتالي يصعب تحديدها وقياسها
وضعية المخاطر  وتدعى المخاطر  أحيانا بالخطر رغم الاختلاف الموجود بينهما فقط في اللغة الفرنسية وكذلك تختلف 

( Aléa) عع وضعية عدم التأكد، فيمكننا الحديث عع الأولى )المخاطر ( عندما يتعرض عون اقتصادي إلى مصادفة
ذات أثر سلبي، حيث هذه المصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتمالات رقمية محدد  مع طرف العون الاقتصادي بصفة 

ويمكع تلخيص  .ن العون الاقتصادي لا يدخل أي احتمال رقمي في تقديرهموضوعية، بينما في حالة عدم التأكد يعتبر أ
 :ما سبق في الجدول التالي

 ( : يوضح الفرق بين المخاطرة، الخطر وعدم التأكد01-01الجدول رقم )

 Incertitudeعدم التأكد  Dangerالخطر  Risqueالمخاطر  
هي احتمال الخسارة في الموارد 

جة عوامل المالية والشخصية، نتي
غير منظورة في الأجل الطويل 

 .والقصير

هي الحالات العشوائية والتي يمكع 
حصرها بتعداد مختلف الحالات 

 .الممكنة

هي الحالات التي لا يمكع مع خلالها 
التعرف على كل الحالات وبالتالي 

 .معالجتها، وبتحديد احتمالاتها

 على ما سبق ذكره المصدر: من إعداد الطالبة بناءً 
 المخاطر المصرفية: مفهوم -ثالثا

تتعرض المصارف على اختلاف أنواعها للعديد مع المخـاطر، والتـي تـؤثر علـى أدائهـا ونشـاطها؛ والاتجـاه نحـو زيـاد  
فـة، الرحييـة يقتضـي مـع إدار  المصرف أن تقـوم بالاسـتثمار فـي أصـول تولـد أكبـر قـدر ممكـع مـع الرحييـة مـع خفـض التكل

ولكـع هنـاك اخـتلاف بـين تعظـيم الأربـاح وتعظـيم الثـرو ؛ فلكـي يحصل المصرف على ربح عالي، يجب عليه أن يتحمل 
 . 1المزيد مع المخاطر الناتجة عع ذلك

احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، أو تذبذب "وتعرف المخاطر  المصرفية بأنها: 
حالة عدم التأكد في استرجاع رؤوس الأموال المقترضة أو تحصيل أرباح "، وأيضا هي: "2توقع على استثمار معينالعائد الم

 ."مستقبلية متوقعة
 :إن المخاطر المصرفية تعتمد في تعريفها على مبادئ أساسية يمكع ذكرها كما يلي

المصرف يتعر ف دائما على المخاطر ا - الجهات المسؤولة عع   لتي يتعرض لها ويصنفها ويحدديعني تعريف المخاطر أولا أن  
     كل نوع منها؛ 

                                                           
 .17، ص 02، ج 1999مصر، -معية، الاسكندرية، الدار الجاتقييم أداء البنوك التجارية )تحليل العائد والمخاطرة(طارق عبد العال،  1
 43، ص2009، مذكر  ماجستير في قانون الاعمال، جامعة بومرداس، الالتزامات المرتبطة بالنشاط المصرفيعازم فتيحة،  2
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تحديد المخاطر  التحديد المنظم للمخاطر هو الأساس لأي إدار  فعالة للمخاطر ولذلك يتعين أن يولي المصرف مسألة- 
 أولوية عالية؛

المخاطر الناة ة عع  ناسبة لها لتحديديتم تحديد المخاطر الرئيسية التي تكتنف أنشطة المصرف ووضع الإجراءات الم -
 الأنشطة القائمة أو الجديد  على حد سواء؛

منها والعوامل الحقيقية  تحدد صور  المخاطر مجموعة المخاطر التي ينطوي عليها نشاط المصرف والأهمية النسبية لكل -
 المؤدية لها والاستراتيجية التي يعتمد لها المصرف لمواجهتها.

 : أنواع المخاطر المصرفية ومصادرهاالمطلب الثاني
 :Banking Risk Typesالمخاطر المصرفية  أنواع-أولا

بإدارة زادت المخاطر المصرفية بشكل كبير في الوقت الحاضر، والسبب يعود إلى جانبين أساسيين الأول يتعلق 
 .1بين قطاعات الاقتصاد المختلفةبزيادة معدلات الترابط والتداخل في الحيا  الاقتصادية، والثاني يرتبط التغيير 

كما أن  اعتماد المصارف على أموال الغير واستخدامها في نشاطها الرئيس المتركز على التعامل بالأموال اقراضا 
واقتراضا، إضافة إلى تميزها بصغر حجم رأسمالها مقارنة بموجوداتها مم ا يجعلها ذات درجة رافعة مالية عالية جد ا، في حين أن 

داتها الثابتة قليلة جد ا مقارنة بمجموع موجوداتها مم ا يجعلها ذات رافعة تشغيلية منخفضة جد ا؛ لهذا فإن المصارف تعدُّ موجو 
مع المؤسسات المالية ذات المخاطر العالية، وليست المخاطر التي تواجهها مخاطر قطاع أو صناعة محدد  بل هي مخاطر 

 صرفية ككل.الاقتصاد بمجموعه ومخاطر الأنشطة الم
مم ا سبق يتبين لنا أن  المخاطر المصرفية المختلفة تعد مع أكبر التحديات التي تواجه المصارف وتؤثر تأثيرا كبيرا في 
أدائها وعليها أن تطور الأساليب والأدوات والمقاييس التي تمكنها مع التعامل مع هذه المخاطر بكفاء . حيث تختلف 

الأعمال والأنشطة المختلفة التي تمارسها، ويمكع تبويبها إلى أصناف متنوعة استنادا إلى  وتتنوع هذه المخاطر حسب بيئات
وجهات نظر الكتاب والباحثين والتي تعتمد على رؤية متباينة للمخاطر على وفق النشاط والبيئة والموارد والظروف 

ر محتملة وأخرى غير متوقعة، ومخاطر مالية، ففي أغلب الأوقات تتوزع المخاطر بين مخاط الاقتصادية والعلاقات الدولية
تتعدد طرق تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المصارف، حيث تعتبر إحدى هذه  كما.2مخاطر عملياتية، ومخاطر استراتيجية

فمخاطر الأعمال تأتي مع طبيعة أعمال .3 الطرق هي التفريق بين مخاطر الأعمال )مخاطر غير مالية( والمخاطر المالية
نشا  )العمليات التشغيلية( وتتصل بعوامل تؤثر في منتجات السوق، بينما المخاطر المالية فمصدرها الخسائر المحتملة في الم

 سنحاول استعراض المشهور منها:فيما يلي و ، ةالأسواق المالية نتيجة التقلب في المتغيرات المالي
 :4وهو كما يلي 1997( سنة Oldfield & Santomeroتقسيم المخاطر الذي أخذ به الاقتصاديين ) -1

                                                           
الأردن، -العلمية، عمان ، دار اليازورياستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجاريةصادق راشد الشمري،  1

 .54، ص 2013
2
 MICHAEL McShane, Entreprise risk management : history and a disign science proposal, The journal of 

risk finance, volume 19 No (2), March 19th, 2018, p 01. 
 .45، ص 2، ط 2016الأردن، -وزيع والطباعة، عمان، دار المسير  للنشر والتإدارة المخاطرشقيري نوري موسى وآخرون،  3
4 Oldfield & Santomero   ترة ة عثمان بابكر  دارة المخاطر )تحليل قضايا في الصـناعة الماليـة الإسلامية( ، حبيب أحمد، إو نقلا عع : طارق الله خان

 .21، ص 2003أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، مكتبة الملك فهد الوطنية، جد ، 
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 مخاطر يمكع التخلص منها: عع طريق تحويلها أو بيعها في أسواق خاصة بها؛ 
 الاقراض؛ مخاطر يكمع تحويلها للأطراف الأخرى: باستخدام المشتقات المالية للتغطية او تغيير شروط 
 طر مصاحبة للنشاط المصرفي مثل مخاطر لا يمكع التخلص منها ولا حتى تحويلها ولابد مع إدارتها وهي مخا

 المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق.
 Gleasonوهناك تقسيم آخر لأنواع المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية وهو الذي يعرف باسم تصنيف  -2

 مخاطر مالية وأخرى غير مالية )مخاطر الأعمال(. :1وهو كما يلي
  أصول وخصوم المصرف، ينجم عنها خسائر مالية، يتطلب هذا النوع مع هي المخاطر المتعلقة بإدار  المخاطر المالية:

المخاطر رقابة وإشرافا مستمريع مع قبل إدار  المصرف وفقا لتوجه السوق وحركة الأسعار والأوضاع الاقتصادية والعلاقة 
ل أنواعاً مختلفة مع المخاطر تظهر هذه المخاطر مع خلال إدار  الميزانية العمومية للمصارف وتشم؛ 2بالأطراف ذات الصلة

 وهي:
وتعد مع أهم المخاطر التي تتعرض لها المصارف على الرغم مع وجود مخاطر مهمة أخرى، علماً أن  : مخاطر الائتمان - أ

كثيرا مع الدراسات المصرفية أشارت إلى أن معظم الأزمات التي تعرضت لها المصارف كان في الغالب أهم أسبابها 
 .هو تعثر الائتمان

ا خسار  محتملة ناة ة عع عدم قدر  العميل المقتِرض على سداد قيمة المبلغ الأصلي المقتَرض وفوائدِه إلى  وتعر ف على أنه 
ا المخاطر ، وهناك مع 3ارريخ الاستحقاق المحدد في شروط العقد الائتماني المقرِض عند صرفالم يعر ف مخاطر الائتمان أنه 

 .4امل وفي الوقت المحدد مما ينتج عنها خسار  ماليةالتي تنشأ بسبب عدم السداد بالك
وعليه فإن المخاطر الائتمانية هي خسار  محتملة ناة ة عع عدم قدر  العميل المقترض على سداد قيمة المبلغ الأصلي 

خاطر بنود ، وتشمل تلك الم5المقرض عند ارريخ الاستحقاق المحدد في شروط العقد الائتماني صرفالمقتَرض وفوائده إلى الم
  .داخل الميزانية مثل القروض والسندات وبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

 .وبما أنها محور دراستنا سنخصص لها مبحثا مفصلا يدرس المخاطر الائتمانية والجوانب المتعلقة بها وكيفية إدارتها
ع عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية وتقلل مع قدر  المصرف : وتنشأ هذه المخاطر  ممخاطر السيولة -ب 

ا6على تسديد التزاماته قصير  الأجل عند مواعيد استحقاقها الاختلافات في صافي الدخل والقيمة السوقية  ، وتعر ف أنه 
وهو ما يدعى بمخاطر  تمويل لحقوق الملكية الناتجة عع صعوبات تواجه المصرف في الحصول على النقدية بتكلفة معقولة 

                                                           
1
 James T. Gleason, Risk: The New Management Imperative in Finance, Bloomberg Press, Princeton, New 

Jersey, 2000, p 21. 
2
 Saunders Anthony, Financial Institutions Management, McGraw Hill, Irwin, 2000, p. 17. 

دراسة حالة: عينة من البنوك التجارية العاملة في ولاية ورقلة ''يير حالات فشل الائتمان فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسحسين ذيب،  3
 .118، ص2012، سنة جامعة ورقلة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة، ، مذكر ''2010خلال سنة 

 174 ، ص2000الأردن، -، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمـانإدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيحمز  محمود الزبيدي،  4
 . 444ص: ،2، ط2001مصر،-ار النهضة العربية، القاهر ، دإدارة البنوك التجاريةابتهاج مصطفى عبد الرحمع،  5

 .سيتم التطرق إليها بالتفصيل في المبحث الموالي 
6
 Sophie Brana, Michel Cazals, Pascal Kanffmann, Economie Monétaire et Financière, Dunod, Paris, 2éme 

Édition, 2003, p 114. 
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، وتتعاظم مخاطر السيولة حينما لا يستطيع المصرف توقع أو تعذر بيع أصول وهو ما يدعى مخاطر  بيع الأصول السيولة
 الطلب الجديد على القروض أو مسحوبات الودائع ولا يستطيع الوصول لمصادر جديد  للنقدية.

بيعها فوراً بسعر يقارب قيمتها الأساسية وذلك لتلبية احتياجات وتمتلك معظم المصارف بعض الأصول التي يمكع 
السيولة؛ ويكمع الخطر أساسا عند عدم كفاية الأصول المتداولة مع تغطية الديون قصير  الأجل أي في الحالة التي يقوم 

 . 1المصرف بتمويل احتياجات طويلة الأجل عع طريق موارد قصير  الأجل
خاطر التي تطرأ على سوق الأوراق المالية لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية : هي الممخاطر السوق -ج 

ومع الأمثلة على مخاطر السوق ما حدث في أوروبا الشرقية في الثمانينات مع القرن العشريع، وفي مصر في الستينات 
، ويمكع تقسيم مخاطر السوق 20012عام والسبعينات، وفي الولايات المتحد  والعالم ككل عقب أحداث سبتمبر مع 

 :إلى
 .مخاطر أسعار الأسهم 
  مخاطر أسعار الصرف تكون شديد  على المصارف الإسلامية لأنها لا تستطيع التعامل بالمشتقات المالية لتغطية

 المخاطر.
 .مخاطر أسعار السلع 
 لامية.مخاطر أسعار الفائد  في المصارف التقليدية وهامش الربح في المصارف الإس 

 وتضم مخاطر التشغيل والمخاطر السياسية والقانونية. المخاطر غير المالية:
وهي مخاطر عرفتها لجنة بازل للرقابة المصرفية على أنها: "مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عع  المخاطر التشغيلية: -1

شمل وي . "3عع أحداث خارجية العمليات الداخلية أو الأشخاص أو الأنظمة التي تنجم إخفاق فيعدم كفاية أو 
: الاحتيال الداخلي والخارجي، ممارسات العمل والأمان في مكان العمل، 4حسبما حددته لجنة بازل للرقابة المصرفية

الأضرار في الموجودات المادية، التنفيذ وإدار  المعاملات، الممارسات المتعلقة بالعملات والمنتجات والأعمال، الاحتيال، 
 ني.الخلل التق

ركزت لجنة بازل على مخاطر التشغيل والتي أصبح لها دور فعال في تشكيل طبيعة وحدود هذه المخاطر  1998ومنذ 
والتي تعرضت لها المؤسسات المالية المصرفية، واعتبرت هذا النوع مع المخاطر معلما جوهريا يستوجب مع البنوك تطبيق 

 صص متطلبات رأسمالية إضافية لمواجهة المخاطر التشغيلية لتكون بندانفس القدر مع الصرامة في تسييره، مما جعلها تخ
 .025مع بنود المعيار الجديد لكفاية رأس المال ضمع متطلبات نسبة الملاء  الاحترازية كما ورد في معايير بازل 

                                                           
مقدمة  رسالة، محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض باستعمال القرض التنقيطي والتقنية العصبية الاصطناعية بالبنوك الجزائريةيوسف صوار،  1

 .27، ص2008لنيل شهاد  الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة تلمسان، 
2
 .50، ص:2، ط2004مصر، -، منشأ  المعارف، الإسكندريةالفكر الحديث في الاستثمارمنير إبراهيم هندي،  
 .8، ص: 2004إ ع م، -، صندوق النقد العربي، أبوظبيإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لهاجاسم المناعي،  3
، حيث مقدم للمؤتمر دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين 2المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل نصر عبد الكريم، أنظر:  4

 .15-14، ص 2007العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا الأردنية، 
الإمارات، -، صندوق النقد العربي، أبو ظبيطلبات الرأسمالية لهاإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتاللجنة العربية للرقابة المصرفية،  5

 .08، ص 2004
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 :1ار  كبير  منهايمكع تحديد أنواع المخاطر التشغيلية المتعلقة بأحداث معينة والتي على احتمال التسبب في خسو  
الاحتيال الداخلي: تلك الأفعال مع النوع الذي يهدف إلى الغش أو إساء  استعمال الممتلكات أو التحايل  -

 على القانون واللوائح التنظيمية مع طرف المسؤولين عع البنك أو العاملين فيه.
متلكات أو التحايل على الاحتيال الخارجي: وهي الأفعال التي تهدف إلى الغش أو إساء  استعمال الم -

 .القانون مع طرف عملاء البنك
ممارسات العمل والأمان في مكان العمل: وهي الأعمال التي لا تتفق مع طبيعة الوظيفة واشتراطات قوانين  -

 الصحة والسلامة؛
 الأضرار في الموجودات المادية: وهذا بسبب كارثة طبيعية أو أية أحداث أخرى؛ -
 لأنظمة بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر؛توقف العمل والخلل في ا -
التنفيذ وإدار  المعاملات: الإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدار  العمليات والعلاقات مع العملاء؛ لعدم توفر  -

 العنصر البشري الكفء والمتتبع للتكنولوجيا المعاصر  في تسيير وإدار  موارد المصرف.
 .قة الجرائم الالكترونيةكذلك مخاطر التزوير وتزييف العملات السر  -

ؤثر الأحداث السياسية وتخلق مخاطر للعمل المصرفي ومنها العولمة، المقاطعة والاضطرابات ت المخاطر السياسية:-2
 السياسية، والتأميم...الخ.

 المحدد  وتنتج مع عدم الامتثال للقوانين والقواعد والمعايير، مخاطرة الالتزامويطلق عليها البعض  المخاطر القانونية: -3
ما يؤثر سلبياً في المصارف؛ إذ تقوم السلطات الرقابية بفرض غرامات نقدية على  2أو عدم تطبيقها وفقا لما هو مقرر

تنشأ عع عدم القدر  المصارف المخالفة وتكرارها قد يؤدي إلى عقوبات أشد قسو . وبشكل أوضح فإن هذه المخاطر 
يجة عدم تمتع الطرف المقابل بالصلاحيات الضرورية للتعاقد والوضع القانوني على تنفيذ عقود نتيجة سوء توثيقها أو نت

ير الأكيد لبعض المعاملات وعدم القدر  على التنفيذ القضائي في حالة العسر والإفلاس وكذلك تؤدي التغيرات في البيئة غ
  ضمع المخاطر التشغيلية.قد صنفت المخاطر التشريعية  02، مع العلم أن بازل 3القانونية إلى بعض المخاطر

واللتين لهما علاقة وثيقة بالأنظمة المحلية وتغيراتها المخاطر الضريبية و المخاطر القانونيةويندرج ضمنها أيضا  -
 .4يقصد بها تقلبات الأنظمة السياسية ومستوى الاستقرار السياسيمخاطر البلد المحتملة؛ و

 المخاطر التكنولوجية:-4
ة المصرفية بالتطور والابداع المستمر واستخدام تكنولوجيا متطور  لذلك فقد أصبحت مع منطلق تميز الصناع

المصارف تسعى لتحقيق ميز  تنافسية بتقديمها لأنشطة مصرفية مختلفة؛ ولكع على الرغم مم ا لذلك مع مزايا متعدد  سواء 
يث أصدرت اتفاقية بازل لائحة مساند  للمصارف أو للعميل، إلا  أنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر جسيمة تلازمها، ح

                                                           
 .09، ص المرجع السابق 1

2
 Steve Cocbeo,"Risk Management" ABA Banking Journal (Jan 1997), p.p.47.79. 

3
المشتقات -النسب المالية-إعداد الموازنة التقديرية-التحليل المالي وإدارة المخاطر المالية )التخطيط الماليوائل رفعت خليل وإبراهيم السيد،  

 .211، ص 2017مصر، -دار التعليم الجامعي، الاسكندريةالمالية(، 
 .159، ص01، ط 2016المغرب، –، مطبعة النجاح الجديد ، الدار البيضاء المعاملات المصرفية والمالية الاسلامية المعاصرةلبيب السلاوي،  4
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تتعلق بالمخاطر التي ترافق هذه الأنشطة، فتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في انتاج وتقديم الخدمات المصرفية والاستغناء 
و عع فعالية اليد العاملة البشرية مع التهافت على انشطة الصيرفة الإلكترونية والاستثمار في خدمات مصرفية جديد  أ

محسنة يتطلب مبالغ هامة لتغذية وصيانة الأنظمة ذات الصلة خصوصا نظم الرقابة الداخلية والمعلومات ، وغيرها مم ا يزيد 
 .1في حجم المخاطر  الاة الية للمصرف

: وهي احتمالية انخفاض ايرادات المصرف أو قاعد  زبائنه )الحصة السوقية( نتيجة رواج إشاعات مخاطر السمعة -4
 .2المصرف وأنشطته، أو نتيجة وقائع تؤيد فشل المصرف في لإدار  أحد أو كل أعماله بكفاء  سلبية عع

بالإضافة إلى ما سبق نذكر أنه توجد عد  تصنيفات للمخاطر تختلف حسب الجهة التي أصدرتها والغرض مع 
 التصنيف والشكل الموالي يوضح تلخيصا لأغلب أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف:

 (: أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف30-01الشكل رقم ) 

 
الاردن، -، مركز حيوث دراسات مالية ومصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عماندليل إدارة المخاطر المصرفيةحشاد نبيل، المصدر: 

 .105، ص 2005

لأنشطة المصرفية، ويتزايد مستوى هذه المخاطر مع تزايد حجم العديد مع المخاطر لدى ممارستها ل صارفتواجه الم
تنقسم المخاطر التي تواجهها عموما المؤسسة وانتشارها ودرجة التعقيد والتطور في أنشطتها والخدمات التي تقدمها. و 

                                                           
1 Comité de BALE sur contrôle bancaire, Saines Pratiques pour la gestion & la surveillance du risque 
opérationnel, Banque des règlements internationaux, Suisse : BALE, Février 2003, pp 01-02. 

، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع حول: إدار  الدولية إدارة مخاطر العمليات الالكترونية وفق معايير لجنة بازلعبد الرزاق خليل وحمز  طيبي،  2
 .06، ص 2007أفريل  18-16الأردن، أيام: -المخاطر وإدار  المعرفة، جامعة الزيتونة

 المخاطر المالية 

 هيكل الميزانية

 هيكل قائمة الدخل 

 ملائمة رأس المال

 مخاطر الائتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر سعر الفائدة 

مخاطر الأوراق 
 المالية

 مخاطر العملات

 مخاطر التشغــيل 

مخاطر استراتيجية 
 الأعمال 

الأنظمة الداخلية 
 ومخاطر تشغيلها

مخاطر 
 التكنولوجيا 

 ســـوء الإدارة

 مخاطر الأعمال

 المخاطر القانونية

 مخاطر السياسات

 البيئة المالية

 مخاطر الحركة

 مخاطر الأحداث

 المخاطر السياسية

المخاطر ذات 
 علاقة

مخاطر أزمات 
 المصارف

مخاطر خارجية 
 أخرى
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(؛ اطر القطرية )البلدانوالمخ ومخاطر الأعمال، والمخاطر التشغيلية، المخاطر المالية، الى أربعة أنواع رئيسية وهي صارفالم
ولقد أدت عولمة الخدمات المالية والتزايد المضطرد في التطور التكنولوجي الى تزايد درجة تعقيد وأنواع المخاطر المصرفية التي 

وتشكل تهديداً جوهرياً يستدعي تنفيذ الأنشطة المصرفية وفق الممارسات السليمة،  صارفؤثر سلباً على سلامة أوضاع المت
 .ر  هذه المخاطر بشكل يضمع مراقبة وضبط وتخفيض المخاطر والخسائر الناة ة عنهاوإدا

 :مصادر المخاطر المصرفية -ثانيا 
 ترجع مصادر المخاطر المصرفية في الغالب إلى مصدريع هما:  

وعة متغيرات وتسمى المخاطر العامة، وتعني "أن المصرف تتعرض إلى نوع في المخاطر بسبب مجم أ. المخاطر النظامية:
هامة أدت إلى زياد  المخاطر التي تتعرض لها بشكل عام حييث لا تتمكع مع أن تتجنبها لأنها وليد  عوامل يصعب 
التحكم فيها أو التنبؤ باحتمال حصولها تؤثر بشكل مباشر على النظام المصرفي ككل لأنها مرتبطة حيالة عدم التأكد 

د  حد  التضخم والتوجه نحو العولمة المصرفية، اشتداد المنافسة ما بين نتيجة عوامل يصعب التحكم فيها مثل: زيا
 1في قياس هذا النوع مع المخاطر. Beta، ويتم استخدام البيتا "المصرفية

: وهي مخاطر خاصة لارتباطها بالمخاطر الداخلية للمصرف، ويمكع تجنب هذا النوع مع ب. المخاطر غير النظامية
 .2لمحفظة الاستثمارية للمصرفالمخاطر بالتنويع في ا

 :وهناك عوامل أثرت في المخاطر المصرفية مع حيث حجمها وتنوعها نذكر منها
فقد فرضت العديد مع الدول قيودا تنظيمية على المصارف للتقليل مع مخاطر  التغيرات التنظيمية والإشرافية: -

 .لسليمةالمنافسة، ولتشجيع المصارف على الالتزام بالمبادئ المصرفية ا
: أدى عدم الاستقرار إلى ابتكار المصارف للعديد مع أدوات التغطية المستقبلية لكع عدم استقرار العوامل الخارجية -

 في المقابل خلق مخاطر مع نوع آخر أضيفت للمخاطر المصرفية.
تمع الدولي إلى إقرار اتفاقية تحرير ": والتي اشتدت بتزايد أثر العولمة المالية، وتوص ل المج المنافسة وتحرير قطاع الخدمات -

 في إطار المنظمة العالمية للتجار ، وقد اتخذت هذه المنافسة ثلاثة اتجاهات رئيسية:1997الخدمات المالية والمصرفية سنة 
 .المنافسة بين المصارف التجارية فيما بينها سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية أو السوق المصرفية الدولية 
 .المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى 
 3.والمصرفية المنافسة بين المصارف والمؤسسات غير المالية على تقديـم الخدمات المالية 

وذلك بغية تحسين العائد على موجوداتها مع خلال الحصول على عوائد دون  تزايد حجم الموجودات خارج الميزانية: -
 .وجودات ضمع بنود ميزانياتهاالحاجة إلى الاحتفاظ بم

                                                           
م مقال منشور في مجلة كلية بغداد للعلو مدى استخدام البنوك لسياسة التنويع للحد من المخاطر، شقيري نوري موسى ومروان أبو عرابي،  1

 .132، ص 2009، 20، العدد 2الاقتصادية، المجلد 
 .132ص نفس المرجع السابق،  2
-، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكر إدارة المخاطر البنكية، دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والإسلاميةنعيمة حضراوي،  3

 .5، ص2009، الجزائر
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: فعمليات التحويل الالكتروني للأموال والبطاقات البلاستيكية أهم مظاهرها، هذا إلى جانب التطورات التكنولوجية -
 .تخفيض الكلفة وزياد  قدر  المصرف للتعرف على المخاطر وقياسها وإدارتها

 فية:المطلب الثالث: مفاهيم أساسية حول إدارة المخاطر المصر 
استمرارها، و تعتبر المخاطر عنصرا ملازما للنشاط المصرفي، وتتعرض المصارف للعديد مع المخاطر التي تهدد وجودها 

 .وأصبح إيجاد أساليب وآليات للتقليل منها والتحكم فيها أمرا ضروريا
المعايير الدولية لإدار   وحيكم المنافسة القوية بين المصارف فقد أولت اهتماما كبيرا لهذا الجانب وحاولت تطبيق

المخاطر بما يتلاءم مع خصوصية عملها وإيجاد أساليب تحوطية تخدم مصالحها وتضمع بقاءها، فكفاء  إدار  المخاطر في 
 المصرف هي عامل رئيس لنجاح المصرف واستمراره في المستقبل.

 نشأة وتعريف إدارة المخاطر: –أولا 
  المخاطر نظرا لتبايع زوايا النظر إليها، وكذا ارتباطها مع مفاهيم أخرى، لقد اختلفت التعاريف المرتبطة بإدار 

 .بالإضافة إلى أنها مرت بجملة مع المراحل التاريخية التي ساهمت في بلور  مفهومها
 نشأة إدارة المخاطر: -1

 ست وظائف في فرنسا، حدد هنري فايول إدار  المخاطر باعتبارها وظيفة أمنية بين 1916في كتاب نشر في عام 
خاطر عبر اندماج تطبيقات الهندسة في البـرامج العسـكرية كانت بداية نشأ  إدار  الم، و 1الأعمال اتأساسية لشرك

والفضـائية والنظرية المالية والتأمين في القطاع المالي، وكان التحول مع الاعتماد على إدار  التأمين إلـى فكر إدار  المخاطر 
ر  في تقليل التكلفة والعائـد والقيمـة المتوقعـة والمنهج العلمي لاتخاذ القرار في ظل ظروف عدم المعتمد على علم الإدا

  Harvard 2لأول مر  في جامعة هارفارد في مجلة هارفرد بييسنز ريفو إدارة المخاطرالتأكد، إذ ظهر المصـطلح 
Business Review وذلك في مقال لروسيل كلاجر 1956عامher Russel Callag  : بعنوان 

 3”: A new Phase of Cost ControlRisk Management،  أيع طرح المؤلـف آنـذاك
فكـر  مختلفة تماما وهي أن شخصا ما بداخل المنظمة ينبغي أن يكون مسؤول عـع إدار  مـخاطر المنظمة البحتة، وكانت 

ؤسسات خدام مفهوم إدار  المخاطر في مختلف المالمصارف أول المؤسسات التي قامت بإدار  مخاطرها؛ ومع هنا توسع است
، حيث أصبح التركيز لتقنيات التأمين المستعملة سابقاأصبحت تقنيات إدار  المخاطر بديلا خصوصا المؤسسات المالية، و 

تائجها على إدار  الأصول والخصوم أولوية وتبين أن هناك طرقا أنجـع للتعامل مع المخاطر  بمنع حدوث الخسائر والحد مع ن
 .عند استحالة تفاديها

                                                           
1
 Henri Fayol, General and Industrial Management, Pitman Publishing Co, London, 1949.  

2
، عع دار 1922هي مجلة شهرية في مجال الإدار  صدرت للمر  الأولى في عام  :(Harvard Business Reviewهارفارد بزنس ريفيو) مجلة 

دار  والأعمال، وتحظى المجلة بمكانة مميز  بين الأكاديميين موادها مبنية على البحث العلمي في مجال الإ، النشر التابعة لكلية هارفارد للأعمال
 والاستشاريين في ميدانها.

3
 Russel B. Callagher, "Risk Management: A New Phase of Cost Control," Harvard 

Business Review, Sept-Oct. 1956, p 76. 
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ولقد بدت فلسفة إدار  المخاطر منطقية ومعقولة وانتشرت مع مؤسسة إلى أخرى، وعندما قررت رابطة مشتري 
كان التغيير إشار  إلى أن تحولا ما يجري؛ حيث بدأت ة عية 1975التأمين تغيير اسمها إلى ة عية إدار  المخاطر والتأمين في

مين بنشر مجلة اسمها " إدار  المخاطر " كما كان يقوم قسم التأمين في رابطة الإدار  الأمريكية بنشر إدار  المخاطر والتأ
مين الأمريكي بوضع أمجموعة عريضة مع التقارير والدراسات لمساعد  مديري المخاطر، بالإضافة إلى ذلك قام معهد الت

ت يحصل فيها الناجحون على شهاد  في إدار  المخاطر وقد برنامج تعليمي في إدار  المخاطر يتضمع سلسلة مع الامتحانا
وأصبح الاسم المهني للمتخرجين مع البرنامج " زميل إدار  المخاطر "،  1973ت تعديل المنهج الدراسي لهذا البرنامج في 

  . 1مال وتطبيقها فيهلأنه في الواقع كثيرا مع المفاهيم التي نشأت في قاعات الدراسة الأكاديمية ت نقلها إلى عالم الأع
فمع خلال الجدول المذكور أدناه . الميلاد عام قبل 2000مع  أكثر قبل بدأت المخاطر إدار  أن فيه شك لامما و 

 الأساس تضعالتي و  ةالأولي دو البنحييث يظهر لنا المخاطر  إدار الزمنية الممهد  لنشأ   للمحطات سجلوالذي يعتبر 
وصلت إلى صورتها الحالية )نظرا لتعدد المحطات الزمنية المذكور  في الجدول أخذنا فقط  إلى أنالمخاطر  لإدار  الفكري

 :(01التأمينات وللاطلاع على كامل الجدول انظر الملحق رقم -مصرفي-ارريخ أول كل حدث مالي

 يوضح التطور التاريخي لنشأة المخاطر (:02-01رقم ) الجدول

Source : https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm1.jpg see  on March 28th 2021 
       https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm2.jpg see on: March 28th 2021 

                 https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm3.jpg see on: March 28th 2021 

 –راحل نشأ  إدار  المخاطر في المجالات التالية: المالية عرض لموالذي يتضمع  ( 02-01رقم ) مع خلال الجدول
وفي التأمينات، يتبين لنا أنها مرت بعد  مراحل في كل مجال مع المجالات السالفة الذكر إلى أن تبلورت إلى  -المصرفية

 Yangstone Riverوع المخاطر مع طرف تجار نهر يانغستون صورتها الحالية وذلك بدءا مع عقود التأمين لمجم
سنة قبل  1750سنة قبل الميلاد ثم بصدور أول قانون لتأمين المخاطر منذ  2000والكائع في شرقي الصين وذلك منذ 

لبداية ، أم ا في مجال المخاطر المالية فقد ظهرت في ا48الميلاد وذلك ضمع مدونات أو شريعة حمورابي في فقرتها رقم 
م، ولم يظهر أول قانون للمخاطر المصرفية إلا في 1637في هولندا وذلك سنة  TULIPبصدور ما سم ي بعقود خيار 

، والذي يوضح الفرق بين المخاطر في مصارف الاستثمار وشركات Glass Steagle Actم مع خلال قانون  1933
 .التأمين وباقي أنواع المصارف الأخرى

  

                                                           
 .51-49، ص ص 2003نشر والتوزيع، مصر، ، الدار الجامعية للإدارة المخاطرطارق عبد العال حماد ،  1

https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm1.jpg
https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm1.jpg
https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm2.jpg
https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm3.jpg
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 اطر:تعريف إدارة المخ -2
، كان له الأثر في عدم وجود تعريف محدد خاص بإدار  المخاطر، إلا تهإن تقدم المفاهيم الخاصة بالمخاطر في حد ذا

 ي:أنه يمكع ذكر بعض هذه التعريفات كما يل
 ،هي نظام للتعامل مع الأحداث التي قد تسبب ضررا في المستقبل، وتتضمع استراتيجيات، تقنيات، ومقاربات - 

 1.ومواجهة أي خطر تواجهه المؤسسة في أداء رسالتهالتحديد 
منهج عملي للتعامل مع المخاطر البحتة، عع طريق توقع الخسائر العرضية المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات مع  -  

 .2دنىأن تقلل إمكانية حدوث الخسائر أو الأثر المالي للخسائر إلى الحد الأ اشأنه
دف إلى التنبؤ باحتمالية حدوث تهف إدار  المخاطر كما يلي: هي تلك العملية التي على ما سبق يمكع تعري اوبناء

تنفيذ -تصميم-عع طريق إقرار صرفية وتقليلها إلى أدنى حد ممكعخسائر والتحكم في مستويات التعرض للمخاطر الم
ع التوازن خير بتحقيق نوع مإجراءات وسياسات فعالة ومرنة يمكع مراجعتها حسب ما تتطلبه الظروف، وبما يسمح في الأ

 اطر.ائد وعدم التعرض المفرط للمخبين فرص الحصول على عو 

ويكمع الهدف الأساسي مع إدار  المخاطر هو قياس حجم المخاطر المتوقع حدوثها مع أجل التخفيف منها أو 
 3التحكم فيها وليس إلغاءها نهائيا.

أخرى أهمية الإدار  الكافية للمخاطر، ومع مرور الزمع والتطور  ولقد أظهرت الأزمات المالية العالمية الأخير  مر 
خاصة في مجال العمل المصرفي ظهرت معايير جديد  لإدار  المخاطر، ولا سيما معيار نظام إدار  مخاطر الشركات أيزو 

تنفيذ إدار  مخاطر منهجًا منظمًا ل 31000. ويوفر معيار أيزو 4المصمم مع قبل منظمة المعايير الدولية )أيزو( 31000
 .المؤسسات

عملية ومنهجية تطبِ ق سياسات "(، فإن إدار  المخاطر تعر ف بأنها31000/2009ووفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو )
إدارية وإجراءات وممارسات لمجموعة مع الأنشطة تهدف لبناء سياق عمل والتواصل والاستشارات مع ذوي المصلحة 

 . " 5بة وتقييم الخطروتحديد وتقييم ومعالجة ومراق
. لذلك فإن الإصدار الحالي هو أيزو 2018( آخر مر  في 31000/2009وقد ت مراجعة معيار أيزو )

. حييث أصبحت مشاركة 6( ويوفر هذا الإصدار إرشادات استراتيجية أكثر مع الإصدار السابق31000/2018)

                                                           
1
Taher Musa, Modern risk management in banking and finance, Union of Arab Banks, Lebanon, 2004, p29. 

 .51، ص 2003مصر، -، الدار الجامعية، الاسكندريةإدارة المخاطر )أفراد، إدارات، شركات، بنوك(حماد طارق عبد العال،  2
، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 12، سلسلة كتيبات تعريفية، العدد مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفيةسماعيل، عصام إ 3

 .15، ص2021
وهو معيار معترف به دوليًا لتنفيذ مبادئ  2009في  Enterprise Risk Management System 31000معيار أيزو ظهر  4

 .إدار  المخاطر
5
 ISO 31000, Management du risque, Organisation internationale de normalization OIN, Suisse, 2009, p 01 

(disponible on line sur le lien : https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100426_fr.pdf vu 

le:25/03/2021). 
6
 ISO 31000/2018, Management du risque, disponible on line sur: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr vu le 25/03/2021. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100426_fr.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr
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ا. ويتضمع هذا الإصدار الأخير مبادئ الالتزام بإدار  المخاطر، الإدار  العليا ودمج إدار  المخاطر في الأعمال أكثر بروزً 
 .ومستويات السلطة المناسبة والمسؤولية والمساءلة داخل المؤسسة وتخصيص الموارد اللازمة لإدار  المخاطر

قليل هي ة لة متكاملة مع الإجراءات والأنشطة والأساليب التي تعمل على ت"وكتعريف شامل لإدار  المخاطر نقول: 
؛ وعلى العموم فقد عُرفت "التأثيرات السلبية المتعدد  لعوامل الخطر المختلفة على وجود وسمعة واستمرارية وقيمة المؤسسة

 إدار  المخاطر بعد  تعريفات ترتكز جلها على النقاط التالية:
 .إن إدار  المخاطر هي مجموعة مع الاجراءات والأساليب وليس نشاطا وحيدا 
 خاطر مرتبطة حيالة عدم اليقين المتعلقة بالتعرض للمخاطر.إن إدار  الم 
 .إن إدار  المخاطر تهدف إلى زياد  قيمة المؤسسة وتقليل احتمالات إعسار المؤسسة 
 إن إدار  المخاطر تقوم على تقييم تأثير عوامل الخطر المختلفة على قيمة أصول المؤسسة.  

يا تحدد مقاييس المخاطر وترصُدها، بل وتحاول استباق حدوثها قصد منعه كما ويقُصد بإدار  المخاطر إنشاء خلية أو خلا
 :1قدر الإمكان، أو قَصرهِا داخل حدود محتملة ومقبولة، وهذا يقتضي

 إلماما واسعا بالمخاطر ذاتها التي تحيط بكافة الأنشطة. -
 أدوات فع الة للتدخل السريع في كل مراحل القرارات. -
 لا حدود له.-كما يقُال   –خاطر، علما بأن الخيال المالي ورصدا مستمراً لتطورات الم -

 ولكي تكون عملية إدار  المخاطر فعالة وناجحة فإنها تمر بمراحل مترابطة ومتسلسلة نوضحها ضمع الشكل الموالي: 
 (: خطوات إدارة المخاطر40-01الشكل رقم )

 
Source: Khaled LAHACHACH, Risk Management, Centre for Customs and Excise Studies Middle East 

and North Africa (MENA), 2008. 
مع البديهي أن يتم تحديد المخاطر اولًا حتى يتسنى التصدي لها قبل أن تحدث، وهناك الكثير مع الاستراتيجيات 

ُت بعة لتحديد المخاطر، تختلف مع مؤسسة إلى مؤسسة، ومع شخصٍ إلى آخر، وفيما يلي سنوجز 
بعضًا مع الأساليب الم

                                                           
 .168، ص مرجع سبق ذكرهلبيب السلاوي،  1
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مكع استخدامها لتحديد المخاطر
ُ
العصف الذهني، تحليل السلامة الوظيفية، سيناريو تحقيق الهدف، الاستفاد  مع  :الم

 ة، استشار  الخبراء....ين، الجولات الميداقائمة المخاطر السابقة الوقوع
 طرق التعامل مع المخاطر:

ييمها فإن ة يع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمع واحد  أو بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتق
 :الرئيسية التالية أكثر مع المجموعات

: وهي وسائل تساعد على قبول الخطر مع قبل طرف آخر، وعاد  ما تكون عع (Transferring)  النقل • 
قد يتضمع العقد صيغة في حالات و  ؛ريق العقودطريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عع ط

مجال نشاطها لتحمل  مستعد  في أمينفشركة الت ؛تضمع نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين
 1.المخاطر الائتمانية للمدينين لأن هذا صلب عملها الذي تتميز فيه على الآخريع بالخبر 

ومثال على ذلك تتجنب ؛ اولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما: أي مح(Avoiding)  التجنب • 
إن التجنب يبدو حلًا لجميع المخاطر ولكنه في  .المصارف مخاطر الائتمان بالامتناع عع منح القروض مرتفعة المخاطر

ع النشاط الذي ت تجنبه، الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان مع الفوائد والأرباح التي كان مع الممكع الحصول عليها م
ورغم أن التجنب يقلل مع وقوع الخطر إلى الصفر إلا أنه قد يحرم المجتمع مع إنتاج سلع أو تقديم خدمات ما لتجنب 

 .2المسؤولية أو خوفا مع الخسار 
يات ومثال على ذلك شركات تطوير البرمج ،طريقة للتقليل مع حد  الخسائر الناتجةهو : (Reducing)  التقليص • 

التي تتبع منهجيات للتقليل مع المخاطر وذلك عع طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي، أما ماليا فيتم برصد سلوك 
القروض للتعرف على مشاكل التوقف عع الدفع مبكرا أو بتقليل مخاطر أسعار الفائد  باستخدام سياسة إدار  الأصول 

 .3والخصوم
وتعني قبول الخسائر عند حدوثها. إن هذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة  :(Accepting) أو الاحتجاز القبول • 

في حالة المخاطر الصغير ، والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمع أكبر مع إة الي الخسائر. كل 
كع التأمين على يمحيث لا  المخاطر التي لا يمكع تجنبها أو نقلها يجب القبول بها. وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك

 الممتلكات ضد الحرب.
: يعني قبول بعض المخاطر وتحويل بعضها )أي أن هذه الاستراتيجية تجمع بين (Mitigationاقتسام المخاطرة )  • 

 .4التجنب والنقل(
يعني الاتقاء  ؛ وهو: يمكع تمييزه عع التأمين بأنه نقل المخاطر  مع التضحية بإمكانية الربح(Hedgingالتحوط ) • 

في سوق آخر بهدف تقليل  لتقلبات الأسعاروذلك في محاولة للتعويض عع التعرض يتك باتخاذ موقف في سوق ما 
                                                           

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الأول " إدار   المصارف الإسلامية نموذجا،-، مكانة إدارة المخاطر في المؤسساتقوراية بلبشيرو  حميد بوزيد  1
 13م، ص2013نوفمبر  27-26معة البوير ، يومي المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم " جا

 . 50، ص1، ط2013الأردن، -الوراق للنشر والتوزيع، عمانالهندسة المالية، -المشتقات المالية-إدارة المخاطربع علي بلعزوز وآخرون،  2
 .51المرجع السابق، ص  3
 .336، ص 2009، جامعة ورقلة، 07لة الباحث، العدد ، مجإستراتيجية إدارة المخاطر في المعاملات الماليةبع علي بلعزوز ،  4
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تشمل وثائق التأمين، العقود الآجلة، و محددات مالية لتحقيقه   عد؛ يعتمد على التعرض للمخاطر الغير مرغوب فيها
 1.المقايضة، الخيارات

 فإن عملية إدار  المخاطر تبنى بتظافر مجموعة مع العناصر يمكع تجسيدها مع خلال الشكل الموالي:وتتمة لما سبق ذكره، 
 (: عناصر عملية إدارة المخاطر05-01الشكل رقم )

 
وراه دكت رسالة ،-دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية –إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل : حيا  نجار، المصدر

 .65، ص 2014 الجزائر،، جامعة سطيف الاقتصادية،العلوم في 

يتعداها إلى  بل وتحليلهاالمخاطر  تعريفعع إدار  المخاطر لا يشمل فقط  الحديثويلاحظ مع الشكل أعلاه أن 
 أساسيةعد  مراحل  عإدار  المخاطر تتضم عمليةلها واتخاذ القرار المناسب مع مراقبة النتائج. وبالتالي فإن  الدقيق التخطيط

 :فيما يلي إيجازهايتم 
 .للمخاطر العمليةالإدار   ؛الترتيبات وتخطيط، اتخاذ القرار التحليل المخاطر؛ وتقويم قياس الخطر؛ وتعريف تحديد

 حول إدارة المخاطر المصرفية: مفاهيم-ثانيا
ر المصرفية وارتفاع أثرها، مم ا أدى بالعاملين إن التطورات التي حدثت في مجال الصناعة المصرفية ساهمت في زياد  المخاط

في المجال المصرفي للمحاولة لإيجاد سبل التحكم في المخاطر أو التقليل منها، وفيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف إدار  
 المخاطر المصرفية والمفاهيم المرتبطة بها.

 إدارة المخاطر المصرفية: تعريف-1
بيئة المناسبة والإدارات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها هي نظام متكامل وشامل يوفر ال"

ويمكع القول   ."وتحديد مقدار آثارها المحتملة على المصرف وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر
 :2بأن إدار  المخاطر المصرفية هي علم وفع في آن واحد

                                                           
-2016، مقال منشور في النشر  المصرفية العربية، الفصل الرابع ديسمبر التحوط من المخاطر في البنوك الاسلاميةهشام محيي الديع المسالخي،  1

 .10، ص 2017فيفري 
، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، ية: محاولة إسقاط على البنوك الجزائريةحوكمة البنوك في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفالزهر  فلفلي،   2

 . 46-45، ص ص2010عنابة، -جامعة باجي مختار

 إدار  المخاطر

 السيطر  على المخاطر 

التخطيط  اتخاذ القرار مراقبة النتائج
 الإداري

 التنبؤ بالمخاطر  تجنب المخاطر 

تحديد الاولوية 
تعريف  تحليل المخاطر  حسب الاهمية

 المخاطر 
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مليات التحليل الواقعي والبناء العقلاني لهيكل المخاطر والاستعانة بالنماذج القياسية والحسابية، لكونه يتبع ععلم 
 وكذلك الأساليب الحديثة لإدار  المخاطر.

لكونه يتطلب اختيار النموذج المناسب ومحاولة تعميمه بنجاح وفاعلية في المؤسسات المصرفية مع الالتزام بالحذر  فن
يجعل إدارتها دائما مع الفنون القائمة على المعرفة الحقيقية المكتسبة مع خلال الكفاء  المهنية، ومع جراء تجاه المخاطر بما 

 الخبر  الطويلة في العمل المصرفي.
 ويمكع تلخيص خطوات إدار  المخاطر المصرفية في الشكل التالي:

 (: مراحل إدارة المخاطر المصرفية 06 -01الشكل رقم )

 
، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية دراسة حالة بنك البركةزرارقي،  هاجر المصدر:

 .84، ص2012سطيف، -فرحات عباس
 : إدارة المخاطر المصرفية أهداف -3

خاطر في السنوات القليلة تعد الصناعة المصرفية مع أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، وقد لوحظ تعـاظم هـذه الم
الماضية بالإضافة إلى تغير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي؛ ويكمع الهدف الرئيسي لإدار  
المخاطر في قياس المخاطر  مع أجل مراقبتها والتحكم فيها وليس إلغائها نهائيا؛ كما أنها أساسية ضمع وظائف منها : 

تيجية، تنمية المزايا التنافسية، قياس كفاية رأس المال والقدر  على الوفاء بالالتزامات، المساعد  في اتخاذ القرار، تنفيذ الاسترا
رفع تقارير عع المخاطر  والتحكم فيها، إدار  المحافظ المالية وذلك لدعم الإدار  العامة حتى تتمكع مع تحديد المخاطر 

 ، وعموما تتلخص أهدافها فيمايلي:1بتها ومع ثم الحد منهاتحديدا صحيحا وبالتالي قياسها ومراق
إعطاء مجلس الإدار  والمديريع التنفيذيين فكر  كلية عع ة يع المخاطر التي يواجهها المصرف؛ للقيام بمراجعتها  -

 والتحكم بالمخاطر، واقتراح التحسينات في الأنظمة المختلفة وتدفق المعلومات؛
 .2 خلية وذلك لإدار  مختلف أنواع المخاطر في ة يع وحدات المصرفوضع نظام الرقابة الدا -
ضمان توافق الإطار العام لإدار  المخاطر مع المتطلبات القانونية، والقيام بالمراجعة الدورية لسياسة المصرف  -

لعامة مع أجل تحليل والمنتجات المستحدثة على أساس معايير قبول المخاطر والمنافع ورفع تقارير بهذا الشأن للإدار  ا
 السيناريوهات المطروحة للحيلولة دون وقوع خسائر محتملة؛

عقبة  مساعد  المصارف على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديد  للجنة بازل والذي سيمثل - 
به هذه الاتفاقية مع قدر  على رئيسية أمام المصارف التي تجد صعوبة في قياس وإدار  مخاطرها بأسلوب عملي، نظرا لما تتطل

 ؛1قياس ومتابعة والتحكم في معدلات الخسائر المتوقعة
                                                           

 .17، ص2005، منشأ  المعارف، مصر، قياس وإدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب،   1
، ص 2009، مذكر  ماجستير، جامعة غز ، سات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطينالمصارف الفلسطينية للقواعد والممار  تطبيقممدوح محمد العزايز ،   2

40. 

تحديد 
الأهداف 
 والغايات

التعرف 
على 

خاطر الم
 وتحديدها 

تحليل 
 المخاطر

تقييم 
 المخاطر

دراسة 
البدائل 
واختيار 
 الأسلوب

تنفيذ القرار 
أو معالجة  

 المخاطر

التقييم 
 والمراجعة
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المستوى )فرادى  صارفالمساعد  على تحقيق الاستقرار الاقتصادي: ذلك أن الإدار  الجيد  للمخاطر على مستوى الم  -
 .(ستوى الكليالجزئي( سيعزز بصور  غير مباشر  مع ذلك على مستوى الجهاز المصرفي ككل )الم

إن إدار  المخاطر يجب أن تركز بشكل خاص على المخاطر المتوقعة التي تتسم بدرجة عالية مع التقلبات؛ والبحوث  *
 دائمة ومستمر  لأجل البحث عع سبل وآليات للتصدي للمخاطر الجديد  بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي؛

مع  1963سنة  Hedges and Mehrالمخاطر، ويعتبر العالمان* ويطرح الكثير مع الباحثين أهدافا متعدد  لإدار 
، حيث يصنفان أهداف إدار  المخاطر إلى فئتين هما: أهداف ما قبل 2أوائل مع طوروا مفهوم إدار  المخاطر في المؤسسة

 والجدول الموالي يوضح الأهداف في كل فئة كما جاء في طرحهما:  .الخسار  وأهداف ما بعد الخسار 
 إدارة المخاطر (: أهداف03-01)رقم ل الجدو 
 أهداف ما بعد الخسار  أهداف ما قبل الخسار 

 الاقتصاد والتوفير -
 تقليل التوتر والقلق -
 أداء الالتزامات الخارجية المفروضة  -
 المسؤولية الاجتماعية -

 البقاء والاستمرارية -
 مواصلة النشاط -
 استقرار الأرباح -
 استمرارية النمو -
 يةالمسؤولية الاجتماع -

، مذكر  ماجستير تخصص إدار  الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة تلمسان، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية: لطيفة عبدلي، المصدر
 57، ص 2012

في الغالبية العظمى ترتبط أهداف ما قبل الخسـار  بـالتوفير وتحاشي التوتر  "Hedges & mehr " ووفقا ل
 تتصل أهداف ما بعد الخسار  باكتمـال وسـرعة التعـافي، وتنتج هذه الأهداف معا هدف إدار  المخاطر والقلق، في حين

المسيطر والسائد وهو التأكد قبل الخسار  مع التعافي اللاحق للخسار  سيكون مرضيا اقتصاديا" وعليه مما سبق فان 
  .عندما يتعارض الاثنين الأسبقية والأولوية حدهماالهـدفين المـذكوريع سابقا تكون لأ

 المصارف:إدارة المخاطر في  أدوات-3
رغم أن العناصر الأساسية لإدار  المخاطر تضم تعيين مختلف حالات التعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها وإدارتها، إلا  أن 

بازل حول إدار   ة يع هذه الخطوات لا يمكع أن تنف ذ بفاعلية مالم تكع جزءا مع نظام أشمل، وحسب توصيات لجنة
 :3المخاطر فإن هذا النظام الشامل يجب أن يتضمع

 تهيئة بيئة مناسبة وسياسات وإجراءات سليمة لإدار  المخاطر؛ 
                                                                                                                                                                                     

1
دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص: نقود مالية وبنوك، جامعة  رسالة ،3، تطويع العمل المصرفي الاسلامي مع اتفاقية بازل عبد الحميد بوشرمة 

 .22، ص 2020الجزائر، 
2
 Georges Dionne, Risk Management : History, Definition and Critique, CIRRELT, Montreal-univ, Canada, 2013, 

p 01.  

مع أوائل مع جاءوا بمفهوم إدار  المخاطر في  .""the Godfathers of Risk Managementا روبرت مهر وبوب هيدجز، وهناك مع يسميهمالعالمان *
وعرض الكتاب الكيفية التي يمكع بها لإدار  المخاطر في نشاط تجاري بأكمله أن تزيد الكفاء  إلى أقصى "، سة الأعمالالمؤسسة في كتابهم "إدار  المخاطر في مؤس

 ."والفرضية الأساسية هي أنه ينبغي إدار  ة يع المخاطر التجارية، وليس فقط المخاطر التي يمكع "التأمين عليها. حد، مما سيؤدي إلى زياد  الإنتاجية
 .35، ص مرجع سبق ذكره خان وحبيب أحمد، طارق الله 3
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 الابقاء على الآلية المناسبة لقياس المخاطر ورصدها ودرء آثارها؛ 
 .توفر المصارف على وسائل مراقبة داخلية مناسبة وكافية 

 لها تعرضتة ويعود ذلك لتنوع المخاطر التي دوات والوسائل لإدار  المخاطر المصرفيتوجد أنواع عديد  مع الأو 
طور النشاط المصرفي وتنوعه ولهذا يبقى على عاتق إدار  لت كما أن المخاطر ليست ثابتة بل تتطور باستمرار وفقا  المصارف،

ديد  التي تظهر أثناء الممارسة المصرفية وفي هذا المخاطر العمل المستمر واليقظة لإيجاد وسائل جديد  تتناسب والمخاطر الج
 :وهيالجانب سنقدم أهم الأدوات التي يستعملها المصرف في إدارته للمخاطر 

مع بين الوسائل والأساليب الهامة لإدار  المخاطر الائتمانية هي التنويع على مستوى  :تنويع الائتمان والاستثمار1- -3
 :تنويع الاستثمار /تنويع مخاطر الائتمان/1تثمار، وفيما يلي نتناول نظرية ماركويتزالقروض وعلى مستوى محفظة الاس

 ماركويتز:تنويع مخاطر الائتمان ونظرية  - أ
 :2تعد فكر  تنويع المخاطر أهم وسيلة تأخذ بها إدار  الائتمان، وتقوم فكر  التنويع على

 تسهيلات القائمة والتي ت منحها للعملاء.تحليل المحفظة وفق الأنشطة الاقتصادية التي تنتمي إليها ال 
 .)تحليل المحفظة وفق آجال التسهيلات الممنوحة )قصير ، متوسطة، طويلة  
 .)تحليل المحفظة وفق حجم العملاء )صغير، كبير 
  وفق عملية رئيسية  مصرف)بإعداد المراكز المالية للتحليل المحفظة وفق نوع العملات الممنوح بها التسهيلات

 (.معينة
فالتنويع في معناه البسيط هو تطبيق للمثل القائل " لا تضع كل ما تملك مع بيض في سلة واحد  " فحامل المحفظة 

، وعلى هذا التصور كانت نظرية هاري ماركويتز 3الاستثمارية يبحث عع تخفيض المخاطر إلى أقصى قدر ممكع
Markowitze 4الذي قدم التصورات التالية: 

 ( أكبر )أشروعات استثمارية ذات ارتباط كامل وسالب ببعضها البعض وكان عائد الاستثمار في حالة القيام بم
فالتنويع في هذه الحالة يترتب عليه القضاء على الخطر 1 "-مع عائد الاستثمار)ب( أي أن معامل ارتباط هو

 . أنه غير ممكع عمليا إلا   نهائيا، ".
 فإن التنويع في هذه الحالة يؤدي إلى 0 "" أي أن معامل ارتباط=  في حالة عدم ارتباط المشروعات الاستثمارية

 التخفيض مع درجة المخاطر بشكل كبير.
فالتنويع في +1 "  أما في حالة القيام بمشروعات استثمارية ذات ارتباط كامل وموجب " أي أن معامل الارتباط= 

والذي يحدد  مصرفتنويع على القرار الائتماني للة الهذه الحالة لا يترتب عليه أي تخفيض للخطر. وبذلك انعكست نظري
                                                           

( هي مجموعة مع المفاهيم تهدف لبناء محفظة Markowitz Diversification Theoryوتسمى نظرية إدار  المحفظة أو فرضية تنويع ماركويتز )  1
ار المحفظة، وضح فيه كيفية استخدام التنويع للوصول إلى عائد بعنوان: اختي 1952استثمارية أكثر كفاء ، وقد ت  طرحها مع قبل هاري ماركويتز في حيث نشره في 

 متوقع أمثل ضمع مستوى مخاطر معين.
 . 39ص: ،2000، 2، منشـأ  المعـارف، الإسـكندرية، طاقتصاديات الائتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي،  2

3
 Nizar NOR et Sidy D DOUCOURE, Théorie du portefeuille, Université de Lille, France, 

2018, p 07. 
4
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على أساسه مدى الميل إلى المخاطر، ولأجل ضمان تحقيق العائد وتجنب المخاطر على إدار  القروض الأخذ بمنهج التنويع 
ى ممكع تز حيث يسمح ذلك بالتحوط ضد المخاطر المحتملة بتخفيضها والحد منها إلى أدنى مستو يونظرية المحفظة لماركو 

والذي يمكع أن يكون في عد  أشكال إما في العوائد أو في الرسوم أو في  1وكلما كان التنويع كبيرا كلما قلت المخاطر
 أسعار الفائد .....

 : ماركويتزونظرية  تنويع محفظة الاستثمار -ب
التنويع  " وهو ما يعرف بـأسلوب إلى جانب تنويع مخاطر الائتمان تلجأ إدار  الائتمان إلى تنويع محفظتها الاستثمارية

 :2تز في تنويع محفظة الاستثمار في ظل بعديع رئيسيينيالبسيط " ويتمحور تصور ماركو 
 .الأصولمعدل العائد على  الأول: •
 .للعائدالتغير المتوقع على هذا العائد استنادا إلى مقياس الانحراف المعياري  الثاني: •

نة مع أصلين أو أكثر لا وجود لعلاقة ارتباط ارم بينهم، وبواسطة مقياس ففي حالة تكويع محفظة استثمارية مكو 
ف إلى الانحراف المعياري تتحدد مستوى مخاطر أقل نسبيا مما لو كانت علاقة الارتباط ارمة أو كبير . فنظرية التنويع تهد

ع يقابله مستوى معين مع المخاطر بمدلول العائد والمخاطر، ففي ظل أكبر مستوى عائد ممك  تكويع محفظة استثمارية كفؤ 
 فمخاطر استثمار معين تنخفض وتقل كلما زاد تنويع محفظة الاستثمار.

ورغم ما حمله منهج ماركويتز مع حلول لتنويع محفظة الأصول إلا أنه يواجه مشكلات عملية في حالة اشتمال المحفظة 
 زبتوسيع نطاق تحليل ماركويت  Jims tobinجيمس توبين قام  1958الاستثمارية على أصول كثير . ففي سنة 

 ، و هذا يجعل مع الممكع التأثير ؤ بإدراج الاصول الخالية مع المخاطر في المحفظة التي تقع على خط المحافظ الكف
 .3للمحفظة لمحافظ التي تقع على الخط الكفءعلى الرافعة ل

فيه مفهومي "المخاطر لرأسمالية" وتناول نموذج " تقييم الاصول ا Sharpeفقد طور شارب  1964أم ا في عام 
المخاطر المتبقية" وتضم الصور المطور  لهذا النموذج نموذج " العامل الوحيد للمخاطر" والذي يقيس درجة العامة" و"

، ووفقا لهذا النموذج فبينما يمكع تشتيت المخاطر المتبقية Betaحساسية الأصول للتغيرات في السوق أي معامل بيتا 
صة بالمنشأ ( بتنويع المحفظة فإن معامل بيتا يقيس درجة حساسية المحفظة لدورات العمل المقاسة بمؤشرات إة الية. )الخا

 .4ويؤخذ على هذا النموذج اعتماده على مؤشر واحد لتفسير المخاطر الكامنة في الأصول
  

                                                           
1
 MARKOWITZ Harry, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John 

Wiley & Sons, 1959, p34. 
2
 .455، ص مرجع سبق ذكرهابتهاج مصطفى عبد الرحمن،   
3
، ص 2010الأردن، -، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمانية والنقدية في عالم متغيرالأسواق المالالسيد متولي عبد القادر،  

217. 
4
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 والتقييم:والمراقبة وضع نظام للمعلومات 2- -3
نظام مراقبة كفء يتضمع تحديد وتقييم الأنواع المتعدد  للمخاطر ويعتمد على نظم يجب أن تتوفر المصارف على 

، ويقوم بإصدار تقارير دورية 1معلومات كافية كما يشمل سياسات واجراءات مراجعة لكافة مراحل النشاط المصرفي
 منتظمة تكون مع جهة مستقلة بغرض تحديد نقاط القو  لتعزيزها ومواطع الضعف لعلاجها.

نح المصرف الأموال في العمليات الائتمانية يلجأ إلى الاستعلام والتحري بكل الطرق والوسائل الممكنة أن يمقبل ف
عع وضعية العميل الشخصية والمالية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقها وفقا للشروط المتفق عليها، 

 :ومع أهم مصادر الحصول على المعلومات نذكر
خصيته شإن إجراء مقابلة شخصية مع العميل تكشف للمصرف جانب كبير عع  : إجراء مقابلة مع طالب الأموال

وسمعته ومدى صدقه في المعلومات المقدمة عع وضعية المؤسسة ونشاطها ومركزها التنافسي وخططها المستقبلية كما 
إدار  الاقراض على تقييم ومعرفة حجم المخاطر التي  تكشف عع ماضي المؤسسة وتعاملاتها المالية وهو ما يساعد مسؤول

 قد تواجه الأموال الممنوحة.
يعد التنظيم الداخلي للمصرف مع المصادر الهامة في قرار الائتمان خصوصا إذا كان  : المصادر الداخلية من المصرف

 ع خلال:طالب القرض ممع سبق لهم التعامل مع المصرف، وتتحدد مصادر المعلومات الداخلية م
  الحسابات المصرفية للعميل التي تكشف عع وضعيته إذا ما كان دائنا أو مدينا والتي تحدد طبيعة علاقته العملية مع

 المصرف.
 .الوضعية المالية للعميل وسجل الشيكات المسحوبة عليه 
 ها.التزام العميل بشروط العقد وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواريخ الاستحقاق المتفق علي 

تساعد الأقسام الخارجية المتمثلة في المصارف الأخرى والمورديع ونشرات دائر   : المصادر الخارجية للمعلومات
على تزويد إدار  الائتمان بالمعلومات عع المقترضين كما أن  2الإحصاءات العامة والغرف التجارية والجرائد الرسمية والمحاكم

 . دينين مع شأنه أن يساعدها على تقييم حجم المخاطرمبادلة المعلومات بين المصارف عع الم
السنوات الماضية  هي مع أهم مصادر الحصول على المعلومات فإدار  الائتمان تهتم بتحليل قوائم : تحليل القوائم المالية

وضعية المالية للمؤسسة تكشف ال للمؤسسة وإعداد القوائم المستقبلية وتحليلها والوقوف على الميزانية النقدية التقديرية التي
في ارريخ معين وهو ما يزود إدار  الائتمان بمعلومات عع المركز المالي للمقترض ومدى قدرته على توليد تدفقات نقدية 

 تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد.
 : تخطيط احتياطات ومخصصات لمواجهة المخاطر3- -3

على المصارف دراسة احتياجاتها مع السيولة حيث اطات الإجبارية مع بين الاحتياطات المتخذ  في هذا المجال الاحتي
أو مع المصرف المركزي لأن ذلك يجعلها تتحمل تبِعات  الأخرى بعناية، لتتفادى اللجوء إلى الاقتراض مع المصارف

السحب ومصاريف، فتقوم بتصنيف آجال استحقاقات لودائعها التي تكون معظمها مع الودائع الجارية وتدرس مواسم 

                                                           
 .37، ص المرجع السابق نفس 1
 .38ص  ،2000، بدون دار نشر، مصر، الديون المتعثرة والائتمان الهارب: قراءة في واقع ووقائع الأزمةأحمد غنيم،   2
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ضعف تخطيط السيولة فوالإيداع وتقوم باستمرار بدراسة مؤشر السيولة الذي يعتمد على قياس الاقتراض بالنسبة للودائع 
يمكنها دراسة الاستخدامات لذا بالمصرف يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات مع حيث آجال الاستحقاق 

 بشكل دائم حتى تبتعد عع المخاطر.
وتعتمد سياسة التأمين على وجود جهة متخصصة في إدار  المخاطر تتمتع بالثقة المالية وتتعهد في إطار تأمين: ال 4--3

 ،هة على كلفة تتناسب مع هذا العبءالتزام تعاقدي بتحمل عبء المخاطر المنقولة إلى تلك الجهة مقابل حصول هذه الج
ويعتبر استعمال عقود التأمينات أدا  مهمة لإدار  ، 1التأمين"وينظم الالتزامات والحقوق المتبادلة عقد يسمى "عقد 

 والتي تقوم بإتباع التجزئة والتنوع والتجميع.المخاطر مع خلال تحويل المخاطر أو بعضها لشركة التأمين 
 :والرهوناتالضمانات - 3-5

الخوف في الممارسات  وتنقسم الضمانات إلى: ضمانات شخصية، وضمانات عينية؛ وتمثل أهم عوامل الأمانة مع
وتقديم الائتمان مع المصرف لابد أن تقابله ، وتقوم على جانب مع المخاطر  روالمعاملات المصرفية التي يكتنفها الخط

ضمانات كافية لتعويض الأموال غير المسدد  مع قبل العميل، وبما أن للضمانات أهمية في منح الائتمان فهي عبار  عع 
 صرف ويشترط وجودها ولو صوريا كالضمان الشخصي.وسيلة أمان يحبذها الم

 :2ومع أهم ما يجب مراعاته في الضمانات المقدمة
أن تكون الضمانات مملوكة للعميل أو الضامع أو لكليهما ملكية ارمة، وليست محل نزاع مع استيفاء المصرف لكافة  -

 المستندات المؤيد  لذلك.
 الائتمان ومقبولة مع جانب المصرف ومتماشية مع سياسته الائتمانية. أن تكون الضمانات مع نشاط العميل طالب -
 أن تكون الضمانات كافية للوفاء بقيمة الائتمان وملحقاته مع فوائد وعمولات ومصاريف. -
 أن تكون الضمانات غير معرضة للتقلبات الشديد  في الأسعار. -
 د الضمانات المقدمة.وجود توازن فعال بين ما يصرح به مع تسهيلات وبين عائ -
 عدم التصريح بتسهيلات مقابل ضمانات بغرض المضاربة وبشكل يؤثر على قدر  المصرف في استرداد أمواله. -
 الرقابة الفعالة: -3-6

، يهدف المصرف مع ورائها إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه العميل عالة أدا  أساسية لإدار  المخاطرالرقابة الفتعتبر 
 :وتتخذ عاد  ثلاثة وسائل أو ثلاثة أشكال رئيسية؛ 3ولة تذييلها قبل تفاقمها وحدوث التعثرومحا

 .العمليات المختلفة بمعنى الوسائل المعتمد  داخل المصرف لملاحظة المخاطر قبل وبعد :الرقابة الداخلية أو الضبط -
والتعليمات  للتأكد مع انطباقها على الإجراءات أو الفحص الداخلي النظامي للعمليات المختلفة:المراجعة الداخلية  -

 .وإبلاغ الإدار  العليا المختصة بنتائج تدقيقها والسياسات الموضوعة.

                                                           
 .69، ص 2، ط2015الأردن، -، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمانإدارة الخطر والتأمينأسامة عزمي سلام وشقيري نوري موسى،  1
، ص ص 01ط ،2003مصر، -، عالم الكتب، القاهر القطاع المصرفي وغسيل الاموال-القطاع المصرفي والاقتصاد الوطنيصلاح الديع حسع السيسي،  2

29-30. 
3
 .283 ص، 1ط ، 2010مصر، -، الشركة العربية المتحد  للتسويق والتوريدات، القاهر الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"عبد المطلب عبد الحميد،  
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 .والضوابط المعتمد  بقه مع القوائماطتارجية بها لتقييم أداء المصرف و وهي التي تقوم جهة خ  :والمراجعة الخارجية -
 :دت لتقوم بثلاثة وظائف متماسكة مع بعضهاوهكذا فإن الإدار  الفعالة للمخاطر وج

 .للوقاية مع المخاطر المتوقعة أو التي يمكع توقعها قبل حدوثها  :وظيفة وقائية*
مدى شد   لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب بها، ودراسة ة: كشافيستووظيفة ا*

 .تأثيرها
 .ر المكتشفة وتلافيها والعمل على عدم تكرارهالتدارك آثار المخاط: ووظيفة تصحيحية*

 إدارتهاأساليب المبحث الثالث: المخاطر الائتمانية و 
 

تشير الدراسات الخاصة بالأزمات المصرفية في الدول المختلفة سواء المتقدمة منها أو النامية إلى أن تعثر الائتمان 
دولة حول 131م دول العالم، ومع الجدير بالذكر بأن هناك يعتبر أحد أهم أسباب الأزمات المصرفية التي وقعت في معظ

م، وكان القاسم المشترك بين الأسباب 2000م و1975العالم عانت مع أزمات مصرفية خلال الفتر  الممتد  بين عامي 
مع مصادر  لمخاطر الائتمانية كمصدر رئيسيالأثر الكبير لالمؤدية لهذه الأزمات هو المخاطر الائتمانية، وهذا ما يؤكد 

 الخطر في الأنظمة المصرفية. 
يهدف هذا المبحث إلى الإحاطة بجوانب المخاطر الائتمانية مع حيث المفهوم والأنواع وطرق قياسها، مع إلقاء 

لتخفيف  صارفالضوء على العوامل التي تؤثر في مستواها، إضافة إلى محاولة التركيز على أبرز الوسائل المعتمد  مع قبل الم
 لمخاطر.هذه ا

 وتعريف المخاطر الائتمانية المطلب الاول: نشأة، 
تواجه المصارف تحديات كبير  حول كيفية إدار  مخاطر الائتمان والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها قبل منح 
 الائتمان، لضمان سلامة وملاء  المصرف مع أجل التقليل مع هذه المخاطر بشكل يؤهلها لتحقيق أهدافها والوفاء

 بالتزاماتها في الوقت المحدد.
 نشأة المخاطر الائتمانية: -أولا

بالبحث والتمحيص في ارريخ نشأ  المخاطر الائتمانية نجدها ليست حديثة العهد بل هي ضاربة بجذورها إلى ما 
ترضين في قلب عام قبل الميلاد وبالضبط إلى زمع الملك حمورابي، حيث كان تقنين العلاقات بين المقرضين والمق1750قبل 

أنه : "قوانينها نصوصمع  48ملك بابل في الفقر   1اهتمامات ملوك الحضارات الأولى؛ فضمع مدونات الملك حمورابي
في حال وقوع محصول كارثي فإنه يسمح للمدينين في تلك السنة بعدم دفع أية فوائد تترتب عليهم إزاء ديونهم وذلك لمد  

 . 2"عام واحد

                                                           
بل )حكم مع سنة ماد  قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك با 282هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها  قوانين حمورابي أو شريعة حمورابي 1

-42قسما، حيث وردت هذه الماد  ضمع القسم الرابع والذي يحتوي على المواد مع  12قبل الميلاد( صنفت إلى  1750قبل الميلاد إلى سنة  1792
 وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت. 100

 .24، ص 01، ط2007كة دار الوراق للنشر المحدود ، لندن، ترة ة محمد الأمين، شر  شريعة حمورابي،الماد  انظر كتاب:  نص للاطلاع على 2
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سنة بعد  1200والتي غالبًا ما تنُسب خطأً إلى الفيلسوف اليوناني طاليس الذي عاش  48قر  في الواقع، هذه الف
والذي انتقل مع المقترض إلى » السيءالمحصول  «حمورابي، تعتبر أول عقد الخيار والذي لم يدون وهو متعلق بخطر:

 المقرض، مما أدى إلى إنشاء ملف مخاطر الائتمان للمقرض.
ثرية الحديثة أيضًا أنه في بابل القديمة كان هناك سوق ائتمان نابض بالحيا  حيث كان المقترضون ظهر الأحياث الأوت

يبحثون بنشاط عع أفضل سعر، كما هو الآن الحال بالنسبة لمشتري المنزل. وكان للمقرضين الحرية في فرض علاو ، تعادل 
 .1التخلف عع السداد(، للتعويض عع مخاطر (l’écart de taux spreadاليوم السبريد 

لاخفاقات ام، فمع تطور العمل المصرفي ازدادت 17ولكع نشأ  المخاطر الائتمانية في صورتها الحالية يعود إلى القرن 
المصرفية بسبب عجز المقترضين عع سداد ديونهم رغم أن المصارف آنذاك اتقنت التعامل مع هذه الحالات. أم ا في القرن 

صدارات للسندات في الولايات المتحد  وتلاها إنشاء وكالات التصنيف الائتماني لشركتي مودي مع ظهور أوائل الإو م 19
وستاندرد آند بورز؛ واللتان تقومان بتقييم نوعية الائتمان للأعمال التجارية الكبير  المسجلة في البورصة، فتطور عملها 

نهج الموحد الذي اقترحته لجنة بازل يذكر ضرور  لتصبح مراجع أساسية في تصنيف المخاطر الائتمانية لدرجة أن ال
 .  2الاعتماد على تقارير وكالات التنقيط هذه

وتخصيص الموارد  بالإضافة لما سبق، فمنذ الثلاث عقود الأخير  تطور نظام تقييم المخاطر الائتمانية في المصارف
 وأصبح ضروريا لتحليل القروض ضمع دراسة ملفات طالبي الائتمان. 

 ها فيما يلي:أهمعد  أمور نذكر جع أسباب نشوء مخاطر الائتمان لوتر *
  :به معلومات  أحدهما يملك مع المعلومات ما تفوق أن   قصد بهيُ و عدم التطابق المعلوماتي بين المقرض والمقترض

 .الآخر
 المقترض حيال  قياتعدم التزام المقترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم مع المقترض : هذا يعبر عع مشكلة أخلا

الديع، ومنها ما يرتبط بعوامل  القروض الممنوحة له، فمنها ما يرتبط بعوامل ذاتية كالإحجام عع تسديد مستحقات
 3 .موضوعية تتعلق أساسا بالظروف الاقتصادية

 4 :ويرجع البعض أسباب المخاطر الائتمانية لعوامل خارجية وداخلية منها
 :العوامل الخارجية وتشمل 1 -

 .تغيرات في الأوضاع الاقتصادية كالاتجاه نحو الركود أو حدوث انهيار مفاجئ في أسواق المال-
 .تغيرات في حركة السوق ترتب عليها آثار على الطرف المقابل-

  

                                                           
1
MICHEL CROUHY, La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier 

international, Les conferences GERARD-PARIZEAU, École des Hautes Études 

Commerciales, Quebec-Canada, 2000,  P06. 
2
 Op cit, p 08. 

 .403، ص2011، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني والعشرون، جامعة بسكر ، الجزائر، إدارة مخاطر الائتمان في البنوك التجاريةعزيز  بع سمينة،  3
، بنك فيصل الإسلامي ، مجلة المال والاقتصادمحددات توزيع الأرباح وأثرها على قيمة السهم في سوق الأوراق الماليةأحمد البدوي محمد،  4

 .31، ص2008السوداني، العدد الثاني عشر، أفريل 
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 :العوامل الداخلية وتشمل 2 -
 .ضعف إدار  الائتمان أو الاستثمار بالمصرف سواء لعدم الخبر  أو لعدم التدريب الكافي-
 ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها.-
 

 (:Credit Riskتعريف المخاطر الائتمانية ) -نياثا
تلك المخاطر التي تنشأ مع عدم دفع أو إعاد  جدولة أي مدفوعات، كذلك مع  "على أنها الائتمانف مخاطر تعر  

 .1" سائر للمصرفوالتي تؤدي إلى خ الائتمانالأحداث التي ترتبط بالتغيرات في نوعية 
لتواريخ المحدد  لذلك، أو عدم وجود لكما عر فت على أنها "مخاطر  عجز المقترض عع رد أصل الديع وفوائده وفقا 

المخاطر التي تنشأ عع فشل "المخاطر الائتمانية بأنها . وهناك مع عر ف 2"نية السداد لديه رغم توفر القدر  المالية لذلك
لعميل( مع تسديد التزاماته المالية ضمع الوقت المحدد والمتفق عليه مما قد يؤدي إلى مخاطر المديع أو الطرف الآخر )ا

 .3التعثر. وتزداد احتمالية التعثر كلما تغير التصنيف الائتماني للعميل للأسوأ"
الطرف المقابل  اقأم ا لجنة بازل للرقابة المصرفية عرفت المخاطر الائتمانية بأنها "المخاطر الناتجة عع احتمالية إخف

 4. ")العميل( عع أداء التزاماته تجاه المصرف وفقاً للشروط المتفق عليها
وتعتبر مخاطر الائتمان مع أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر المصارف ومع ثم حدوث الأزمات الاقتصادية في 

ئتمانية هي أكثر نوع مع أنواع المخاطر الدول )نامية ومتقدمة(، إذ يوجد شبه إة اع بين المصرفيين على أن المخاطر الا
 .5شيوعا بين المصارف المصرفية

المقترض على الوفاء  الخسائر المالية المحتملة الناة ة عع عدم رغبة أو قدر  "وكتعريف شامل تعرف المخاطر الائتمانية بأنها 
ر بصور  ما سلبية على سيولة المصرف، بكامل التزاماته التعاقدية تجاه المصرف في الوقت المحدد، وهو ما يمكع أن يؤث

وينعكس على رأسماله وايراداته. وتزداد احتمالية تحقق المخاطر الائتمانية عندما يخطط المديع لاستخدام التدفقات النقدية 
 ."المستقبلية في سبيل سداد الديون الحالية 

  

                                                           
1
 - Gerhard Schroeck, Op Cit, p170. 

 .71، ص 2003مصر، -، الدار الجامعية، الإسكندريةتقييم أداء البنوك التجارية: تحميل العائد والمخاطرةطارق عبد العال حماد،  2
3
 Loannis Akkizidis & Sunil Kumar Khandelwal, Financal Risk Management for Islamic Banking 

and finance, United Kingdom London, Palgave Macmillan,2008,p 115. 
4
 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Management of Credit Risk, Basel, 2000, p 01. 

، ورقة مقدمة ضمع المؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة رة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية الجزائريةإدافريد كورتل وكمال زريق،  5
 .02، ص 5/07/2007إلى  4الأردن، المنعقد في الفتر  مع -فيلادلفيا 
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 المطلب الثاني: أنواع المخاطر الائتمانية وأسباب حدوثها ونتائجها
 :الأصناف الرئيسية للمخاطر الائتمانية-أولا

 المخاطر الائتمانية عع تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكع أن يكون لها تـأثير على إيرادات المصرف وعلى تعبر  
لمناسب وذلك م اتجاهه في الوقت اتهويظهر هذا النوع مع المخاطر نتيجة لعدم قدر  المدينين على الوفاء بالتزاما ؛رأسماله

وعموما، يمكع تحديد أصناف المخاطر  .بسبب عجزهم عع تسديد أقساط القروض التي تحصلوا عليها مع المصرف
 : 1يلي الائتمانية كما

وهي تلك المخاطر الناة ة عع عدم قدر  المديع على الوفاء بالتزاماته، و  مخاطرة العجز عن السداد )مخاطر التعثر(:  -
ويحدث العجز ؛ » تأخر في دفع أصل القرض أو الفوائد كل»خطر عدم السداد على أنه  Moody’sقد عرفت وكالـة 

يحدث عندما تنخفض  الاقتصاديعع السداد عندما لا يتم دفع المبلغ المقرر في مد  لا تقل عع الموعد المحدد. أما الفشل 
  2.تي قد لا تسدد الديونالقيمة الاقتصادية لممتلكات المديع أقل مع الالتزامات المستحقة، وال

وتتمثل هذه المخاطر  في أن  القيمة السوقية لهذا القرض تنخفض لأن  علاو  المخاطر   :مخاطرة تراجع جودة القروض -
 .ذا المقتـرض ترتفعبه الخاصة

ستقبلية تتولد مخاطر  التعرض بواسطة عدم التأكد السائد مع المبالغ الم مخاطرة التعرض للمخاطرة )الانكشاف(: - 
 .المعرضة للمخاطر 

أو المخاطر  المتعلقة بمد  سداد القرض وتعتبر مصدرا مهما لنشوء المخاطر،  :la maturitéمخاطرة النضج  -
فالقروض قصير  الأجل معرضة لمخاطر أقل مقارنة بغيرها مع القروض طويلة الأجل وذلك بالمقارنة بين المقترضين أو 

راجع إلى أنه كلما زادت المد  كان المقترض أكثر عرضة لمواجهة مخاطر مختلفة؛ وعليه الشركات مع نفس الفئة، وذلك 
 .فالائتمان طويل الأجل في الغالب يكون مصدراً للمخاطر

إن الاستردادات في حالة العجز عع السداد لا يمكع التنبؤ بها، وهي تتوقف على نوعية العجز عع  :مخاطرة الاسترداد - 
 .يد  مثل الضمانات المستلمة مع المقترضالسداد وعوامل عد

وترتبط مخاطر الائتمان بجود  الأصول واحتمالات العجز عع السداد. فهناك صعوبة كبير  تواجه عملية تقييم نوعية 
الأصول بسبب أن المعلومات المتاحة والمنشور  نادر  ومحدود ، وكلما استحوذ المصرف على أحد الأصول المرحية فهو 

ل مخاطر عدم السداد والتعثر المصرفي والمتمثل في عجز المقترضين عع سداد أصل المبلغ والفوائد في تواريخ بذلك يتحم
  .3استحقاقها وحسب الشروط المتفق عليها

                                                           
1
 Thierry Roucalli, la gestion des risques financiers, Economica, 2009, 2eme édition, P.161-162 

2
 - Nevine Sobhy Abdel Megeid, The Impact of Effective Credit Risk Management on 

Commercial Banks Liquidity Performance: Case of Egypt, International Journal of Accounting 

and Financial Management Research (IJAFMR), ISSN 2249-6882, Vol. 3, Issue 2, June 2013, p 17 
3
، Tobin's Qأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية باستخدام معادلة محمد داود عثمان،  

 16 .ص، 2008للعلوم المالية والمصرفية، الأردن،  دكتوراه، الأكاديمية العربية رسالة
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*كما يمكع تصنيف المخاطر الائتمانية إلى مخاطر غير متوقعة وأخرى متوقعة، فالأولى تكون بمعدل خطأ أقصى وبهذا 
؛ أم ا الثانية فتكون بمعدل خطأ متوسط لذا يكون الخطر ي فقطمع خلال الرأسمال الخاص الاقتصاد يكون الخطر مغطى

 : (07-01)الشكل رقم حسبما هو موضح في  ،مغطى مع خلال علاو  مخاطر  تكون مدمجة ضمع تسعير العملية

 (: أنواع المخاطر الائتمانية07-01)الشكل رقم 

 
 

Source: Christophe Godowski, Impact d’un instrument de gestion sur le management, 

l’exemple de la méthode RAROC en milieu bancaire; CERMAT, IAE de Tours, France, 

2003, p : 125. 

 :ور المخاطر الائتمانيةص -ثانيا
تمان والمرتبطة به، ئة بقرار منح الاوتتسع دائرتها لتشمل كل الأطراف المتصل يةصرفتتعدد صور المخاطر الائتمانية الم

 افيمنذكرها التي و ، الائتمان حمن مع مخاطر تؤثر في قرار صرففضلًا عما قد تطرحه الظروف العامة التي تحيط بالعميل والم
 :1يلي
 ؛المخاطر التي تتصل بطبيعة العملية المطلوب تمويلها وطبيعة النشاط الذي تنتمي إليه -
 ؛لمخاطر ترتبط بالعمي -
 ؛تمانئالا حنما صرفمخاطر ترتبط بالم -
 ؛مخاطر ترتبط بالظروف العامة -
 ؛مخاطر مرتبطة بالغير -
 .المخاطر المتصلة بالتركز الائتماني -

                                                           
1
 .52-49ص ص  ،مرجع سبق ذكرهإيمان أنجرو،  
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 :المخاطر التي تتصل بطبيعة العملية المطلوب تمويلها وطبيعة النشاط الذي تنتمي إليه -1
مع هذه  كل  زتمانية، حيث يتميئشكال التسهيلات الاتتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء كل شكل مع أ

المستقبلية المتوقعة والمرتبطة  الأشكال بعدد مع المخاطر التي تنشأ مع طبيعة العملية ذاتها والضمانات المقدمة والتطورات
ذ أن لكل قطاع بأبعاد العمليات المطلوب تمويلها، أضف إلى ذلك طبيعة مخاطر النشاط الذي ينتمي ويعمل فيه العميل، إ

 .1والإنتاجية والتنافسية لوحدات هذا القطاع اقتصادي مخاطر تختلف باختلاف الظروف التشغيلية
 :المخاطر المرتبطة بالعميل -2

الرئيسية التي تمثل  ته المالية ومقدرته على إدار  نشاطه أي بالعناصرءترتبط هذه المخاطر بشخصية العميل ومدى ملا
، وإهدار سمعته الشخصية صرفومع أمثلة هذه المخاطر فقدان العميل لأهميته باستمرار التعامل مع المجدارته الائتمانية، 

خريع العميل على الوفاء بالتزاماته المستحقة للآ هيلات، وعدم حرصتسنتيجة تصرفات طرأت على سلوكه بعد منحه ال
 ب ذاتية أو لخروج بعض الكفاءات المتميز  مع المؤسسة.لأسبا وتدهور مركزه المالي، وتراجع الكفاء  في إدار  نشاطه سواء

 :المخاطر المرتبطة بالظروف العامة -4
 بؤالتن إلى نوع مع المخاطر والتي لا يمكع تجنبها، لأنها وليد  عوامل يصعب التحكم فيها أو صارفتتعرض الم

الاقتصادية العامة ومناخ التشغيل  لظروفتمانية تنشأ عع احتمالات التغير في ائباحتمالات حدوثها، بما أن المخاطر الا
بهذه ؤ تمان وفوائده، ومع الصعب التنبئالذي يعمل فيه العميل، حييث تؤثر على التدفقات النقدية التي تستخدم لخدمة الا

 جزء منها دون أن يكون صرفيالجهاز المو ثاراً سلبية على مجريات الحيا  الاقتصادية بشكل عام آ، التي تحدث 2الظروف
 تحديدها أو حصرها. للإدار  ومتخذي القرارات أي قدر  على

 :مانح الائتمان صرفالمخاطر المرتبطة بالم -5
ترتبط بعدم توافر الخبرات المتخصصة والتي تتمتع  صرفإن المصادر الرئيسية للمخاطر التي تنشأ مع داخل الم

المقدم للعميل  نتمائ  متابعة الاز ضعف أجه كما تنشأ مع أحسع وجه.على بالكفاء  التي تمكنها مع القيام بعملها 
عدم استيفاء مستندات ملكية  هي كذلك مع الأخطاء التي تحصل والتحقق مع قيام العميل بالمتطلبات المفروضة عليه.

رات في ثغعليها، كذلك إمكانية وجود  نها وعدم المتابعة الدوريةأمانات وعدم التحقق مع انه لا توجد منازعات بشضال
 الممنوحة. على التسهيلات صرفمنح التسهيلات التي تقلل مع سيطر  الم عقود

 :المخاطر المتصلة بالغير-5
مور أحداث أو أية تمان بأئالذي قدم الا صرفتمان وكذلك المئالعميل طالب الا رهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثُّ و 

ية العالية. إن مثل هذا النوع مع المخاطر الاستثنائية المديون يذو مع  صرفخارجة عع إرادتهما مثل إفلاس أحد عملاء الم
القرض في  مائح صرفية مع شأنها أن تؤثر على قدر  العميل ورغبته في سداد ما عليه مع التزامات اتجاه المقسو  واللا

 .الأجل المتفق عليه

                                                           
دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في  2 -الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل ميرفت على أبو كمال،  1

 .81، ص 2007فلسطين، -ماجستير ، الجامعة الإسلامية بغز  مذكر ، فلسطين
 175، ص مرجع سبق ذكرهحمز  محمود الزبيدي،  2
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 المخاطر المتصلة بالتركز الائتماني: -6
" في سياق المعاملات المصرفية بشكل عام إلى المخاطر الناشئة عع في مجال الإقراض يشير مصطلح "مخاطر التركز

التوزيع غير المتكافئ في الائتمان أو أي علاقات تجارية أخرى أو مع التركز في قطاعات الأعمال أو المناطق الجغرافية 
 صرفيقدم المو  ؛خسار تحقيق خسائر كبير  بما يكفي لتعريض المؤسسات المصرفية والمالية لل على التسبب فيالقادر  

وجهة نظر تنص على أن مخاطر التركز الائتماني تنشأ بسبب التوزيع   (Bundesbank Deutsche) المركزي الألماني
تركز ( أو أو أطراف مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشرغير المتكافئ بين المقترضين المنفصلين )تركز مقترض واحد 

التي مع المحتمل (، و المناطق الجغرافية )التركز القطاعي وأقطاعات الصناعة  أو ف المقابلةللتوظيفات مع مجموعة مع الأطرا
، والشكل الموالي يقدم صور  عع 1ةقدر  على القيام بالأنشطة الرئيسمما قد يؤدى إلى خسائر جسيمة تهدد ال هاإخفاق

 مصادر مخاطر التركز:
 المصرفي (: مصادر تركز المخاطر في القطاع08-01شكل رقم )

 
Source : Rita Skridulytė & Eduardas Freitakas, The Measurement of Concentration Risk in 

Loan Portfolios, Economics & Sociology, Vol. 5, No 1, 2012, p 55. 

كون آثارها   صارفتعتبر مخاطر التركز الإئتماني مع الأسباب الأكثر تأثيرا على استمرارية أعمال المونشير إلى أنه 
الإقراضيةً  لأنه قد ينتج عنها خسائر مؤثر  بشكل كبير، ما يشكل  صارفل مباشر وملحوظ على قدر  المتنعكس بشك

تهديدا لاستمراريتها ومقدرتها على مزاولة نشاطها، لما قد يمثله الخطر مع تهديد لمتانة رأس المال ووضعية السيولة والقدر  
 .ثير ذلك سلبا على الاقتصادعلى تحقيق الأرباح، وتأ

 أسباب المخاطر الائتمانية:-لثاثا
تنشأ المخاطر الائتمانية بسبب لجوء المصرف إلى تقديم القروض للأفراد وللقطاعات المختلفة مع عدم مقدرته على 

الديع  استرجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض وفوائده، وهذا السبب يرجع لعدم مقدر  المصرف على استرجاع أصل
 .في ارريخ الاستحقاق المحدد. أو للعميل القدر  المالية للسداد ولكع لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر رقابةوفوائده 

                                                           
 .11، صمرجع سبق ذكره عصام إسماعيل، 1
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 :1يلي ا فيماأتهها، نلخص هذه المصادر وأسباب نشتتنوع أسباب المخاطر الائتمانية بتنوع مصادر و
ها؛ فمع المعلوم أن المصرف لا يقرض أمواله الخاصة وإنم ا يقصد به مصدر المبالغ التي يقوم المصرف بإقراضالتمويل: 

يقرض أموال المودعين وبنسبة لا يجوز تجاوزها مع هذه الودائع وهي نسبة القروض إلى الودائع التي يحددها المصرف 
 . المركزي. ويتلخص خطر التمويل في احتمال قيام أصحاب الودائع باسترداد ودائعهم بشكل مفاجئ وبكميات كبير 

أي أنها وديعة ادخارية بالأساس وليست خاملة لذلك فإنه يجب أن تتصف الوديعة التي يقوم المصرف بالإقراض منها بأنها 
 لرجال الأعمال أو للحكومة أو للمؤسسات التي قد تقوم بسحبها بشكل مفاجئ وغير متوقع.

و إدار  الائتمان في المصرف له علاقة أو أرف قد يكون أحد أعضاء مجلس إدار  المص شركاء الأعمال وتضارب المصالح:
مصلحة شخصية مع مؤسسة منافسة فيستفيد مع المعلومات التي يطلع عليها حيكم عضويته في مجال المنافسة، وهذا 

 شكل مع أشكال تضارب المصالح التي قد تكون مصدراً مهماً مع مصادر مخاطر الائتمان.
وزيع الائتمان على أكثر مع جهة، إذ مع الخطر أن يقوم المصرف بمنح ة يع وهذا المخطر يعني عدم تعدم التنويع: 

القروض أو معظمها لجهة واحد  أو لعدد محدود مع المقترضين. وقد تنبه المصرف المركزي إلى وضع حدود ونسبة محدد  
 سبة.مع قروض المصرف التي تذهب لمقترض واحد وطلب مع المصرف مانح الائتمان عدم تجاوز هذه الن

التي تحكم عمل المصرف مثل نسبة القروض إلى الودائع ونسبة القروض القوانين والأنظمة والتشريعات واللوائح: 
الممنوحة إلى مقترض واحد وغيرها مع النسب التي يضعها المصرف المركزي والقوانين التي تحكم أعمال المصرف مانح 

 تغييرها في غير صالح المصرف ودون إعطائه مهلة كافية لتعديل الائتمان؛ حيث تصبح هذه القوانين مصدر خطر إذا ت  
أوضاعه بموجبها مثل: تغيير حجم رأسماله أو تغيير نسبة الودائع إلى رأس المال، وتغيير نسبة القروض إلى الودائع، أو تغيير 

 .....إلخ. صرفنسبة الاحتياطي القانوني، أو تغيير نسبة السيولة في الم
فإذا ما شاع على سبيل المثال أن المصرف متساهل نسبياً في شروطه لمنح الائتمان فإن ذلك المصرف(: الشهرة )سمعة 

يجذب إليه المتعاملين غير الجيديع مم ا يزيد في مخاطر عدم الوفاء لديه. وأم ا إذا كان العكس وهو التشدد النسبي في شروط 
ن أعع التعامل معه وبذلك تكون حص ته أقل في السوق مم ا يجب  منح الائتمان فإن ذلك يؤدي إلى نفور متعاملين جيديع

 تكون عليه.
إن اعتماد المصرف على أساليب إلكترونية وطلبه مع الزبائع استخدامها لإتمام معاملاتهم اليومية، يجعل التكنولوجيا: 

يكون بذلك  ، أوInformation Securityالمصرف عرضة للمخاطر التكنولوجية: كمخاطر أمع المعلومات 
التكنولوجيا إم ا لجهلهم كيفية الاستفاد  منها أو  استخدامالمصرف عرضة لخطر الفشل في إقناع متعاملين لا يرغبون في 

 بسبب أنها غير مألوفة لديهم ما يسبب نفورهم مع التعامل مع المصرف.
ف تؤدي لعزوف المتعاملين عع إيداع وتتلخص مخاطره في احتمال نشر شائعات مغرضة عع إدار  المصر الجمهور عموماً: 

 أموالهم، ما قد يجعل الوضع الائتماني للمصرف غير ملائم. 
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وتعني الاستراتيجيات الخطط الأساسية طويلة المدى والتي تهدف لتحقيق البقاء  الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى:
اقعية هذه الاستراتيجيات وعدم قابليتها للتطبيق مع والنمو والازدهار للمصرف؛ وتنشأ المخاطر الناتجة عنها عع عدم و 

هو مأمول أن  أي الفرق بين ما  Expectations Gapالواقع الفعلي فينشأ بذلك فجو  تسمى فجو  التوقعات 
هو حاصل بالفعل. وكل ما كانت الاستراتيجيات مفرطة في التفاؤل وفي الخيال كانت الفجو  أوسع وبالتالي   يحصل وبين ما

 .1ت الخيبة أكبر وعليه تكون مخاطر عدم تحقق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة أكبركان
بالإضافة إلى ما سبق ذكره مع الأسباب توجد مصادر أخرى مهمة تتعلق بالمنافسة ونوع المتعاملين مع المصرف، 

مات المقدمة مع للمصرف مع جانب ومخاطر التشغيل والظروف السياسية، وأخرى مرتبطة بإدار  المعرفة وعلاقتها بالمعلو 
 المتعامل واحتمال عدم دقتها، ومصادر أخرى مرتبطة بالعولمة والانفتاح العالمي الاقتصادي والتجاري.

 :خصائص ونتائج المخاطر الائتمانية -رابعا
 :فيبمجموعة مع الخصائص تتمثل  الائتمانيةيز المخاطر تتم
  والمستقبلعلى ركني الخسار   والتي تركزر نواع المخاطأنوع مع  الائتمانيةالمخاطر. 
  الائتماني بعـد انجـاز عقـدها سـواء كـان المبلغ  الائتمانيةعع خلـل في العمليـة  الائتمانيةن تنشـا المخـاطر أيمكع

 .السدادو في توقيت ( أالفوائد +)القرض
  ولمقرض، ويعتبر المقترض هأثرها لوينتقل هي خسار  محتملة يتضرر مع جراءها المقترض  الائتمانيةالمخاطر 

  .القرض والفوائد أصلالمسبب لها بسبب عدم استطاعته او التزامه برد 
  تسـتمر حـتى انتهـاء عمليـة التحصـيل الكامل  ، بلبعملية تقديم القروض فحسـب الائتمانيةتتعلق المخاطر لا

 .للمبلغ المتفق عليه
  :2التجارية ما يلي صارفتمانية داخل المإن مع أهم ما ينتج عع وجود المخاطر الائ

 تمانيةئتعثر التسهيلات الا ܀
وفق  مصرفللروضه المستحقة عليه قدى احتمال عدم تسديد المديع لملما كان المقصود بالمخاطر الائتمانية هو 

روضه المستحقة م أو توقف تسديد المديع لقدالشروط التعاقدية بين الطرفين، فإن تعثر التسهيلات الائتمانية هو ع
 عليه، أي أن المخاطر التي كان مع المحتمل أن تقع قد وقعت بالفعل، وأصبحت مشكلة عدم التسديد قائمة بالفعل،

لمشكلة القروض المتعثر ، التي تظهر في  تتعرض –حتى الناجحة منها  –دون استثناء  صارفومع المسلم به أن كافة الم
 المعدومة.  اب الديونسالقوائم المالية في بند ح

الفاشلة هو  صارفية أن أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع عدد المصرفلقد أثبتت الدراسات الم :صارففشل الم ܀
لعملائها، ولو أردنا أن نضع أسباباً  صارفالتي تقدمها هذه الم( الرديئة) تمانيةئمعدلات المخاطر في التسهيلات الا

 ي نفسها تلك المتعلقة بتعثر التسهيلات الائتمانية.لوجدنا أن هذه الأسباب ه صارفلفشل الم

                                                           
 .190، صذكره مرجع سبق، زياد رمضان ومحفوظ جود  1

ماجستير الجامعة  مذكر  ،العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العلمية في فلسطين )دراسة تحليلية(بهية مصباح محمود صباح،   2
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 : إدارة المخاطر الائتمانيةلثالمطلب الثا
أثبتت التجارب المتراكمة في البيئة المصرفية أن مخاطر الائتمان جزء مع صيغة النشاط المصرفي وأن ه لا يمكع بأي 

عطيل جزء هام مع لغـاء العمليـات التمويليـة وبالتالي تحال فصلها عـع أي عمليـة ائتمانيـة، ومـع ثـم إلغاؤهـا يتطلـب إ
 ي.النشاط الاقتصاد

ن مهمـة المصارف التعـايش مـع هـذه المخـاطر والتعامـل معهـا بشـكل يجعـل نسـبتها مقبولـة مـع إوفـي هـذا الوضـع فـ
الائتمـاني والمتابعة إلى غاية الاسترجاع التام  تـدارك الأمـر عنـد بلوغ تلـك النسـبة، وذلـك بدايـة مـع عمليـة صـنع القـرار

 للمبلغ الائتماني، وتغطى كل هذه الإجراءات مع خلال ما يسمى بإدار  مخاطر الائتمان.
 تعريف إدارة المخاطر الائتمانية: -أولا

إلى مستويات  النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها" تعر ف إدار  مخاطر الائتمان على أنها:
إدار  المخاطر  مقبولة، وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطر  وتخفيض المخاطر التي تواجه المصرف؛ إذن

 "1لمخاطر وتطوير استراتيجيات لإدارتهاذه االإئتمانية هي عملية قياس وتقييم له
التي قد تساهم في تخفيض المخاطر التي يمكع مجموعة مع السياسات والإجراءات "كما تعرف إدار  مخاطر الائتمان: بأنها 

، والتي يمكع ذكر أهمها  "أن تتعرض لها المصارف، بمعنى آخر فإن هذه الإدار  يمكع أن تساعد المصارف في تحقيق أهدافها
  2:كالتالي
طاقة  الهدف الرئيسي لإدار  مخاطر الائتمان هو تقليل المخاطر الائتمانية، ويجب أن تتناسب هذه المخاطر مع •

 .المصرف على تحقيق الأرباح
 يتعين أن يهدف المصرف إلى إدار  كافة المخاطر الائتمانية والحد منها.  •
 يجب التقيد بكافة القوانين والتعليمات في كل الأحوال.  •
 تنويع محفظة الإقراض بشكل جيد. ايتعين أن يحاول المصرف جاهد •
 عنه على المدى الطويل. يجب أن تتناسب عوائد الائتمان والمخاطر الناة ة •
مما سبق نستنتج أن أهداف إدار  مخاطر الائتمان بصفة عامة تتمثل في هدفين أساسيين الأول في التنبؤ بالمخاطر  

 الممكنة قبل حدوثها، والهدف الثاني تخفيض هذه المخاطر عند حدوثها.
 :أساليب إدارة المخاطر الائتمانية -ثانيا

ن في مجموعة مع الإجراءات التي تهدف إلى حصر مخاطر الائتمان وتقليلها إلى أدنى حد تتمثل إدار  مخاطر الائتما
ممكع، أي هي الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الانحراف الكمي والزمني بين ما هو متوقع في العملية الائتمانية وما 

 .1سيحدث مستقبلا

                                                           
، الملتقى العلمي دور الأساليب الحديثة لإدارة مخاطر الائتمانية للبنوك في التخفيف من حدة الأزمة المالية الحاليةإيمان صحراوي، و سهام حرفوش  1

 . 06الجزائر، ص-، كلية العلوم الاقتصادية، سطيف2009أكتوبر 21-20يالدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، يوم

، 2018الجزائر،-دكتوراه في العلوم التجارية، جامعة المسيلة رسالة، فعالية استخدام أسلوب التحليل التمييزي في تقدير مخاطر الائتماننور  زبيري،  2
 .33ص 
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 اطر الائتمان على مستوى القروض وعاد  ما يستخدم إن تحليل الائتمان هو الأسلوب الأساسي لمتابعة وإدار  مخ
وتعتمد المصارف في إدار  مخاطرها ؛ 2مخصصات لتغطية مخاطر الائتمان على مستوى قروض الأفراد والأوراق المالية

سلوب الائتمانية المحتملة على الاستعلام المصرفي لتقييم حجم المخاطر الناة ة مع قرار منح الائتمان، حيث تركز على الأ
الوقائي مع طرف إدار  الائتمان لتجنب حدوث المخاطر أو على الأسلوب العلاجي في حالة حدوث مخاطر مم ا يتطلب 

لأسلوبين السابقين فإن المصارف تعتمد أيضا في إدار  المخاطر لمواجهة آثارها السلبية على أداء المصرف؛ بالإضافة 
قروض أو على مستوى المحفظة. وفيما يلي تفصيل لهذه الأساليب الائتمانية على أسلوب التنويع على مستوى ال

   المستخدمة لإدار  المخاطر الائتمانية:
 : الأسلوب الوقائي -1

تقليلها قدر المستطاع  فينبغـي عليـه السـعي إلـى ارمـة،مع البـديهي أن المصرف لا يسـتطيع إلغـاء هـذه المخـاطر بصـفة 
  :التاليةل الإجراءات إلى أدنى حد ممكع، وهذا مع خلا

ـة صحيحة عرفلمللوصول أدا  فعالـة عـع كميـة ونوعيـة المعلومـات المطلوبـة لبحـث والتحـري ا: يعد الاستعلام الائتماني-
 .ع مع مسـاير  النشـاط الائتمـاني للمصرف فـي كـل مراحلـه وذلك قبل وأثناء وبعد منح الائتمانتعمقة بما يمك  مو 

: أقرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مبادئ تحوطية تحدد المتطلبات الدنيا لرأس المال مع خلال يم الاحترازياحترام التنظ-
% كأدنى نسبة يجب 8نسبة كوك كالتالي: نسبة كوك= الأموال الخاصة للمصرف/ الأخطار المرجحة، وقد حددت نسبة 

 3احترامها مع طرف المصارف والمؤسسات المالية.
فــي عمليــة التنبــؤ الائتماني الاســتعلام  معاســتعمال البيانــات والمعلومــات المتحصــل عليهــا  إن: اطر الائتمانالتنبؤ بمخ-أ

صـور  اقـرب إلـى كـل تغيـر جـوهري  حتمـال التعـرض إلـى التعثـر الائتمـاني مسـتقبلا، يجعـل المصرف فـيلاالائتمـان  بمخــاطر
 .المناسب ع وضـع العميـل و تمكينـه مـع اتخـاذ القـرارسـلبي أو ايجـابي عـ

 تهجدار مهما بلغت درجة معرضـا إلـى مخـاطر مسـتقبلية تعيـق قدرتـه علـى الوفـاء بديونـه العميل يظـل  : المتابعة الائتمانية-
المسـتمر  علـى طـول فتـر  و بعـة الدقيقـة المتا ، ممـا يـدفع بـالمصارف إلـىل عليهالذي يحص الائتمانت قيمة الائتمانية ومهما قل  

 4 .ويحميه مع أي انحراف في عملية استرداد مبلغ القرض مصرفا يحفـظ الأداء الائتمـاني للالائتمـان بمـ
المخـاطر الائتمانيـة كخـط دفـاع أخيـر لحـالات الطـوارئ  ةغطـيالضمانات لتالمصرف  يستخدم: تغطيـة مخـاطر الائتمـان -

 ، وتنقسم إلى:الحالات التي تحيط بها درجة عالية مع عدم التأكد المنتظـر  ولمجابهـةغيـر 
 : مثل الكفالة، الضمان الاحتياطي، التأمين على القرض.  الضمانات الشخصية

                                                                                                                                                                                     
دكتوراه، جامعة بومرداس  رسالة، الائتمان لدى البنوك التجارية حالة البنوك التجارية الجزائرية دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطرخالد بع عمر،  1

 .132، ص 2011الجزائر، 
 . 450ص  مرجع سبق ذكرهابتهاج مصطفى عبد الرحمان،  2
3
 ،2011، جوان 22ية، جامعة بسكر ، العدد مقال منشور في مجلة العلوم الانسانإدارة مخاطر الائتمان في البنوك الجزائرية، عزيز  بع سمينة،  

 .408ص
، ورقة عمل مقدمة ضمع أشغال ملتقى الخرطوم حول التحوط وإدار  تقييم تجربة البنوك الاسلامية بالجزائر في إدارة المخاطر الائتمانيةكمال رزيق،   4

 .10، ص 2012أفريل  06-05المخاطر في المؤسسات الاسلامية يومي 
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 : مثل الرهع الحيازي والرهع الرسمي.الضمانات الحقيقية
انات بأن تطالب المقترضين بالتأمين عليها، أو تقوم هي تحاول المصارف تفادي أخطار الضم التأمين على الضمانات: -

 بنفسها بإجراء التأمين في حال تراخي المقترض وتحميله بأقساط التأمين مقابل إصدار وثيقة التأمين.
: هي منح نقطة ترجيحية تلخص بطريقة رمزية نوعية القرض الذي يمنحه المصرف، الاعتماد على طريقة التنقيط -

 جهات مختصة مثل مؤسسات التقييم، ويمكع أن تقوم بها المصارف باتباع طريقة تقييم خاصة بها.  حيث تقوم بها
 ويتضمع مايلي: :العلاجـي الأسـلوب -2
 عناصر: عملية الكشف، الاستمرارية في المعالجة، التقدم في المعالجة. 3: والتي تحوي تنظيم وظيفة التحصيل-2-1
 البداية يعمل المصرف على معالجتها فيطلب مع العميل قوائمه المالية لمعرفة أسباب : فيإدارة القروض المتعثرة -2-2

العسر المالي، كما يطلب الميزانية النقدية التقديرية والتي تعكس نمط التدفقات النقدية المستقبلية، وفي ضوء هذا التحليل 
 .تقسم القروض لحالات ممكنة العلاج، حالات ميؤوس منها، وقروض هالكة

وكخطو  موالية يقوم المصرف بإعداد تقرير نهائي يجمل فيه كل المعلومات التي تخص معالجته للقروض المتعثر ، ويرفع 
 التقرير للإدار  العليا للمصرف للنظر فيه واقتراح حلول مناسبة لتجنب التعرض لهذه الأخطاء مستقبلا.

الاتجاه النظري والأسلوب السليم لخفض تقلبات  وصول هفي التمويل الحديث نجد أن تنويع الأالتنويع:  أسلوب -3
العائد على أي مستوى مع المستويات نتوقع معه وجود خطر ضمع محفظة الاستثمارات؛ وتنويع المخاطر له أهمية عملية 

ت تتعدى أهميته النظرية العلمية، حيث ترتب على عدم التنويع كثير مع حالات الفشل لمؤسسات مالية في الثمانينا
  .1والتسعينات

  :اعتمادا على قانون الأعداد الكبير  للاستثمارات في نوع واحد مع القروض، وفي هذا القانون تنويع مخاطر الائتمان
ساس احتمال أن يتحمل المقرض خسار  مع الاقراض كنتيجة مكونة مع نوع واحد مع أنواع أتتم المقارنة على 

لتي يحققها لعدد مع القروض التي ينتمي إليها هذا الائتمان محل الدراسة؛ القروض سوف يختلف عع الخسار  الفعلية ا
 ويعتمد قانون الأعداد الكبير  على معامل الاختلاف المعياري ويحسب وفق الصيغة الموالية: 

 
 :جع إلى بالرغم مع التقدم الكبير الذي توصلت إليه النظرية الحديثة لمحفظة الاستثمار فإن الفضل ير  تنويع المحفظة

إذ كُللت هذه الجهود والتحليلات المستمر  مع قبله بنيله جائز   - 1959الجهود الكلاسيكية التي قدمها ماركويتز 
أبرز أهمية اختيار المحفظة وأهمية الكفاء  في تنويعها، ولاتزال نظريته أساسا مرجعيا  فمع خلالها -1990نوبل عام 

بايع في العائد على أصول محفظة المنشأ  عندما تتكون مع مزيج الأصول لتنويع أصول المحفظة حيث ينطوي على الت
 العديد .

                                                           
 . 452-451، ص ص مرجع سبق ذكرهبد الرحمان، ابتهاج مصطفى ع 1
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  :تعر ف المشتقات المالية عموما بأنها أدوات مالية تتوقف قيمتها على قيمة أصل آخر أي يتوقف المشتقات الائتمانية
ار  عع مجموعة مع الأدوات المالية ، أم ا المشتقات الائتمانية فهي عب1العائد المتولد عنها على اتجاه سعر أصل آخر

صممت لأجل تحويل المخاطر الائتمانية مع طرف لآخر حتى يتمكع المشاركون في الأسواق المالية مع تحمل خطر أو 
التخلص مع خطر دون شراء أو بيع أي مع الأصول الائتمانية ويمكع لهذه المشتقات أن تستعمل على مستوى 

المحفظة بمجملها. مثال على ذلك إذا كان المصرف قلقا مع قدر  عميل مع عملائه القروض الفردية أو على مستوى 
على الوفاء يمكع حماية نفسه بتحويل خطر عدم الدفع لجهة اخرى مع الاحتفاظ بالأصل ضمع موجوداته؛ حيث 

ال ولكنها ترغب تمكع المشتقات مع نقل المخاطر دون قطع العلاقة مع المدينين. وتسمى المؤسسات التي تقرض الأمو 
(، بينما تسمى المؤسسات التي ترغب Protection Buyersفي التخلص مع بعض مخاطرها بمشتري الحماية ) 

ا بائعة الحماية )  (، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية مع المشتقات Protection Sellersفي تحمل المخاطر الائتمانية بأنه 
 :2الائتمانية وهي

ل مع أشكال التأمين تحمي المصرف في حالة فشل المقترض تهدف إلى تقديم : هي شكالعقود المستقبلية -1
 حماية عع أية خسار  تنتج عع إعسار أصل مرجعي محدد.

: اتفاقية ثنائية بموجبها يتبادل طرفاها كامل عوائد أصل أو مجموعة أصول محدد  مقابل دفعات عقود الخيار -2
 ا  الائتمان.نقدية دورية ثابتة أو متغير  تمتد على مدى حي

: بموجبها تحول مخاطر الائتمان مع طرف لآخر، حيث يدفع المشتري قسطا أوليا مقابل عقود المبادلات -3
اتفاق نقدي متوقع إذا ما تغير هامش الفائد  عع مستواه الحالي ويحصل مشتري الخيار على تدفق نقدي 

 إذا ما اتسع الهامش بين نقطتين مرجعيتين أو أقل.
، هناك العديد مع أساليب السيطر  والحد مع المخاطر الائتمانية يقسمها البعض وفق مراحل: مرحلة وتتمة لما سبق

 مرحلة ما بعد منح الائتمان ويمكع توضيح محتوى كل مرحلة ضمع الشكل التالي: –مرحلة التفاوض -دراسة القروض
  

                                                           
 .174، ص 2017 ، سورية،KIE Publications، مطبوعات الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية: رؤى وحلولعبد الحليم عمار غربي،  1
دكتوراه في  رسالة، الخاصة في سورية مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على قطاع المصارفأنس هشام المملوك،  2

 .136، ص 2014سورية، -الاقتصاد المالي والنقدي، جامعة دمشق
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 ية(: يوضح أساليب السيطرة والحد من المخاطر الائتمان09-01الشكل رقم )

 
 384-349المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص 

، فإن محفظة القروض تخضع للمتابعة والمراجعة مع قبل الادار  العليا للمصرف بصفة السابقةبالإضافة للأساليب 
 وباللوائح والقوانين المفروضة مع قبل السلطات المصرفية.دورية للتعرف على مدى الالتزام بالسياسة الائتمانية في المصرف 

ه هناك أن   دار  المصرف، إلا  إنه رغم أن مسؤولية السيطر  على مخاطر الائتمان تقع على عائق أ يضاوجدير بالذكر أ
ل اتجاهات شديد  خلال السبعينات وبداية الثمانينات لأن تلعب السلطات المصرفية دورا في هذا الصدد مع خلا

، مم ا 1979الاشراف المحكم على المصارف بواسطة المفتشين والقوانين واللوائح كنتيجة للانكماش الذي ساد العالم سنة 
حوال المالية لعدد كبير مع العملاء؛ هذا ونشير إلى أنه يوجد في الولايات المتحد  الأمريكية نظام ناجح الأأدى إلى تدهور 

فين مفيديع مع السلطات المصرفية يقومون بالتعرف على القروض المتعثر  ويسدون للرقابة على القروض مع قبل مشر 
 النصائح والمشور  للإدار  في المصرف لعلاج الحالات المتعثر .

 نماذج قياس المخاطر الائتمانية: رابعب الالمطل
نبؤية مستقبلية حول مدى عملية قياس مخاطر الائتمان هي معالجة لبيانات واقعية سابقة للحصول على نتائج تإن  

 قدر  العميل على الوفاء بديونه تجاه المصرف في الوقت المحدد له.
وتتطور الأساليب المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان يوماً بعد يوم ففي السابق كانت عملية القياس تعتمد أساساً 

: كالنسب الخاصة 1سب والمؤشرات الماليةعلى بعض الأساليب التقليدية فقط مثل التحليل المالي باستخدام بعض الن
 بقروض الاستغلال، والنسب الخاصة بقروض الاستثمار، وطريقة القرض التنقيطي....

                                                           
، -الجزائر CPAدراسة حالة  –النماذج الاحصائية المستعملة في تحليل مخاطر المؤسسات المصرفية عبد القادر عوينان، و مصطفى طويطي  1

ص  ،2015نوفمبر  09و 08ومي ي جامعة غرداية، ،لقياس وإدار  المخاطر المصرفية الأساليب الحديثةمداخلة مقدمة ضمع الملتقى الوطني الثاني حول 
23 . 

 أساليب السيطرة والحـدّ من المخاطر الائتمانية

 

 بعــد منـــح الائتمــــان: ثالثـــا       

 دعــم أنظـمة العمــل -1 

الحــدّ من التوســّــع  -2 
 الائتمـــاني

 اقتســام المخاطر مع الغيــر -3 

 الحصول على الضمانــــات  -4 

 التأمــين على الضمـــــانات -5 

 التأميـــــن على الائتمــــــان -6 

نظـــام تجميع مخاطر  -7 
 الائتمـــان

 المتابعــــة الفعــّــالة -8 

 

 

 في مرحلة التفاوض مع العميل: ثانيــــا        

 التغطيــــة -1 

 التأميــــــن -2 

 الأرصـــدة التعويضــــــية -3 

 الضمــــانات عند منـــح القــــــروض -4 

المواثيـق المقيدة في العقـود الخاصة  -5 
 :بالقـروض

   الاستكشاف الوصفي 

   التحـلــــيل الـكـــمي 
 

 في مرحلة دراسة القروض : أولا

 :التقييم الدقيق للمخاطرة -1

  الاستكشاف الوصفي 

  التحليل الكمي 

 التنويـــــع -2 
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كما تستخدم أساليب أخرى يمكع اعتبارها أكثر حداثة عع سابقتها مثل تحليل الجدوى المتكاملة، أو استعمال 
مالية والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وقياس القيمة المتوقعة أو معايير وأساليب رياضية وإحصائية كالتوزيعات الاحت

 تحليل التعادل. والشكل الموالي يوضح توزيع هذه الأساليب ما بين تقليدية وأخرى حديثة:

 (: يوضح بعض الأساليب المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان10-01الشكل رقم )

 
 ، متوفر  على 2021، جامعة محمد خيضر بسكر ، 09خاطر المصرفية، المحاضر  رقم : الغالي بع ابراهيم، إدار  المالمصدر

 https://www.youtube.com/watch?v=ort5IMbwcSwالرابط 
المستمر، فطبيعة النشاط المصرفي قد اختلفت كثيرا عم ا كانت عليه في والتطور  أن العلوم تتميز بعدم الثباتوبما 

رفية عموما ومخاطر ائتمانية بشكل خاص أكثر تعقدا وتشابكاً، وصاحبها بروز أساليب السابق وظهرت معها مخاطر مص
أخرى لقياس المخاطر الائتمانية إلى جانب الأساليب السالفة الذكر التي أثبتت عدم نجاعتها في الكثير مع المر ات؛ ومع 

ها ونماذجها المعتمد  في تقدير المخاطر التطور التكنولوجي الكبير صار حتماً على المصارف تغيير أو تحسين أساليب
 الائتمانية لتواكب ما يحيط بها مع تطورات. وفيما يلي نذكر هذه الأساليب:

 نماذج التقييم الائتماني-أولا
 8C’S :نموذج المعايير الائتمانية الذي يستند إلى 1-
  الشخصية: Character 1 .لمقترضمجموعة مع الصفات والسلوكيات الواجب توافرها في ا 
  القدرة على الاستدانة: Capacity تحدد مقدر  العميل في إعاد  ما اقترضه مع المصرف. 
   رأس المال: Capital يقصد به مقدار ما يملكه المقترض مع ثرو ، أو ما يملكه مع أصول منقولة وغير منقولة. 
   الضمانة: Collateral اويقصد به؛ في حالة عجز المقترض عع السداد تعتبر خط الدفاع الثاني والملجأ الأخير 
التصرف توقف عع السداد يحق للمصرف القرض، حييث إذا  لاصول التي يقدمها العميل كضمان بغرض الحصول علىا

 .2تحصيل حقوقهل فيها

                                                           
 بتصرف .76-70، ص ص 1، ط2013الأردن، -، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمانإدارة وتحليل الائتمان ومخاطرهمحمد داود عثمان،  1
 .111ص  ،مرجع سبق ذكرهعابد شريط وصابرينة بنية، 2
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 الظروف العامة:Condition لسياسية ترتبط بالبيئة الخارجية المحيطة بالمقترض والمتمثلة بالظروف الاقتصادية وا
 .والاجتماعية

 التجارب السابقة مع المقترض:Credit History  ،تتضمع دراسة السجل التاريخي للمقترض مع المصرف
 .فكلما كانت التجارب السابقة مشجعة مع المقترض زادت فرصة حصوله على الائتمان والعكس صحيح

 التغطية:Coverage منح الائتمان مع الخسائر غير المتوقعة. عند صرفمع حماية إدار  الائتمان في المتتض  
  التدفقات النقدية:Cash Flow تتكون مع التدفقات النقدية التشغيلية وغير التشغيلية. 

 5P’S: نموذج المعايير الائتمانية المستند إلى2-
 15P’s:باسمتعزز إدار  مخاطر الائتمان قرارها الائتماني بتحليل ائتماني آخر مع خلال دراسة معايير تعرف 

  ُ العميل :People  وحالته  تهة وواضحة عع شخصيم الوضع الائتماني للعميل مع خلال تكويع صور  كامليقُي
 .الاجتماعية ومؤهلاته وأخلاقياته

  الغرض من الائتمان:Purpose احتياجات العميل التي يمكع تلبيتها أو التي لا تتناسب مع  ومع خلاله يتم تعيين
 .وصلاحيات إدار  الائتمان سياسة المصرف

  القدرة على السداد:Payment ز على تحديد قدر  العميل في تسديد الائتمان وفوائده في موعد الاستحقاقيرك  و. 
  الحماية:Protection  أساس هذا المعيار في التحليل الائتماني هو استكشاف احتمالات توفر الحماية للائتمان

 .المقدم للعميل
 ستقبلية النظرة الم:Prespective  مضمون هذه الركيز  محاولة معرفة الظروف البيئية المحيطة بالعميل سواء كانت

 .داخلية أو خارجية
  PRISM :طريقة  -3

 :2جوانب القو  والضعف لدى العميل، تتكون عناصره مع الآتي PRISMيعكس نموذج 
 أو التوقع التصور :Perspective ن تواجه أمصرف حول تقدير درجة المخاطر التي يمكع يدور التوقع الرئيسي لل

او تناسب العائد المنتظر تحقيقه مع الائتمان الممنوح بالمقارنة مع درجة  ومدى تلائمدار  المصرف إالائتمان في حالة موافقة 
للتنبؤ سيما مع تلك  ل هذا العنصر يحتاج الى مجموعة مع البيانات والمعلومات لبناء نموذجي فان تحلليوبالتا  .المخاطر 

مخاطر ، مخاطر السيولة، المخاطر التشغيلية، استراتيجية / نموذج الأعمالمر دراسة ويتطلب الأ الاجل.الائتمانات طويلة 
 .ن يغطي تلك المخاطرأ، مدى توازن العائد الذي يحققه الزبون والذي يمكع التأمين

  السداد القدرة علىRepayment: بهة له فيعنصر في مضمونه عع العناصر المشاال يختلف كثيرا هذا لا 
در  الزبون المالية على تسديد الائتمان الممنوح وفق المد  المتفق قيخص تعرف ادار  الائتمان على  والنموذجين السابقين فه

ودعم مصادر  هعليها وذلك مع خلال تحديد التدفقات النقدية ومدى امكانية الموارد المالية الذاتية مع تغطية احتياجات
 .لهتحديد مصادر التمويل الداخلية والخارجية والتي تبين امكانية الزبون في سداد الائتمان الممنوح  عنى، بمالتمويل الخارجية

                                                           
1
 .102ص ،مرجع سبق ذكره، إدارة المخاطرشقيري نوري موسى وآخرون،  
 . 80-79ص ص ، مرجع سبق ذكره، إدارة وتحليل الائتمان ومخاطرهعثمان ،  محمد داود 2
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  النيةIntention : ويساعد هذا العنصر ادار  الائتمان على اتخاذ القرار السليم وذلك مع خلال معرفة نية طالب
تمان الممنوح له وتحديد الغرض ومدى انسجام تلك النية او ذلك الغرض مع توجهات المصرف مما الائتمان في توجيه الائ

  .ع للمصرف عامل الاطمئنان على ان قراره بالاتجاه الصحيحيؤم  
  الغاية من الائتمان:Safeguards  ًمضمون هذا العنصر هو تحديد الضمانات التي تقدم للمصرف ضامنا

عدم القدر  على السداد، ويمكع أن تكون الضمانات داخلية وهي التي تعتمد على  احتمالاتواجهة لاسترجاع الائتمان لم
 .قو  المركز المالي للعميل أو خارجية كالضمانات العينية

  الإدارة:Management  الادار  بمعناها العام هي العلم والفع في توظيف الموارد المادية والبشرية لتحقيق اهداف
اذ يركز على عناصر النظام  هون طالب الائتمان في ادار  اعمالو المشروع ويدرس المصرف مدى نجاح الزبالمنظمة ا

والمخرجات اذ يشمل التحليل المدخلات مع الامكانات المادية والمالية والبشرية  روع والمتمثلة بالمدخلاتالاساسية للمش
نوية وسلامة القرارات المتخذ  في تحويل المدخلات الى مخرجات او والمعلوماتية ومدى فاعلية العمليات التقنية و/او المع

كل ذلك على سلامة   وتأثيرمنتجات سواء كانت سلع او خدمات فضلا عع دراسة افاق تطور النشاط ونموه وتوسعه 
 .الائتمان الممنوح

 LAPP: الائتمانمنهج تقييم الصحة المالية لطالب  4-
 1 :يتضمع هذا المنهج ما يلي

سيولة ال:Liquidity  قصير  الأجل عند استحقاقها التزاماتهاسيولة الشركة تعود إلى قدرتها على تسديد. 
 النشاط:Activity مبيعات أكثر تتطلب تمويل أكبر إم ا مع خلال التمويل بالديع أو حيقوق الملكية. 
 الربحية:Profitability يكل المالي للشركةالأرباح المناسبة والتي تشكل أساس البناء أو اله. 
 الإمكانيات:Potentials  إن إمكانيات الشركة تكمع في مستقبل استمرارها وذلك بفحص قدر  الإدار ، والموارد

 .البشرية والموارد المالية
 :CAMELSمعيار  -5

يد المخاطر تحد، يهدف ل2في الولايات المتحد  الامريكية 1979ظهر في نهاية  داء المصارفلأموحد  نظام تقييم هو
في  ضعفالو   قو التشخيص نقاط للمصارف مع خلال المالية   جدار لأساسا بما فيها المخاطر الائتمانية بقياسه لالمصرفية 
وتحديد أولويات الرقابة افية مع التدخل لتصحيح الأوضاع لتمكين السلطة الإشر  االمالية والتشغيلية والإدارية له العمليات

بأنه أدا  رقابية فعالة لتقييم قو  CAMELS نظاموقد أثبت ؛ المصرفيالمالية في القطاع  ماية السلامةلح اللازمة

                                                           
1
 Sharif Musbah Abu Karsh α & Radwan Mahmoud Abumwais, Evaluation Strategies of Credit 

Risk used by Commercial Banks Listed in Palestine Stock Exchange (PSE), Global Journal of 

Management and Business Research: C Finance Volume 17 Issue 7 Version 1.0 Year 2017, p 05. 
دراسة حالة بنك الفلاحة  -تجارية على فعالية نظام الرقابة على البنوك ال Camels)) أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكييوسف بوخلخال،  2

 .207، ص 2012، 10مقال منشور في مجلة الباحث ، جامعة ورقلة، العدد ، - والتنمية الريفية
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يتراوح هذا   كما أنه أثبت فعاليته في تحديد المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام خاص.  ،المؤسسات المالية وبشكل موحد
 : عتمد على ستة عناصر جوهريةوهو ي 1(5-1المعيار ما بين )

              Adequacy apitalC                            المالكفاية رأس  -

 Quality ssetA                                      جود  الأصول -

 Quality anagementM                               جود  الإدار  -

 Management arningE                            إدار  الرحيية -

 Position iquidityL                                 درجة السيولة -

 Risk Market to ensitivityS       الحساسية تجاه مخاطر السوق -

 نموذج التحليل التمييزي والانحدار اللوجستي -ثانيا
 Analyse discriminant : التمييزيأسلوب التحليل 1-

مجتمعين أو أكثر محدد   إحصائي يعمل على تصنيف المفردات إلى واحد معف التحليل التمييزي بأنه أسلوب يعر  
قسام المتجانسة لأا " تقنية إحصائية تسمح بتصنيف اعتماد على الخصائص الفردية لتلك المفردات. وهو أيضلامقدما با

قاعد  واسعة مع المعلومات  بعد معالجة لايمكع لهذه التقنية أن تحقق ذلك إ لاد على معايير معينة، و عتماللمجتمع بالا
 ." 2كل فرد مع المجتمع إلى الصنف الذي ينتمي إليه ع هذه العينة مع إدراجع، بما يمك  الخاصة بكل فرد مع المجتم

باعتباره مع أدوات التمييز والتصنيف، في الوقت 1930اقترح التحليل التمييزي أول مر  مع قبل فيشر سنة 
يمكع استخدامه لأغراض وصفية ولتحليل مجموعة متنوعة مع الحالات في  ذجة التصنيف،الحاضر يعُد الأكثر شيوعا في نم

تعتبر دالة التمايز مزيج خطي متعدد المتغيرات تقوم على تحليل الفروقات بين  .مجالات مختلفة مثل التمويل والتسويق
 .المجموعاتالمجموعات وذلك بالاعتماد على العلاقة الخطية بين المتغيرات المرتبطة بهذه 

 3 :المعادلة العامة على النحو التالي كتبتو 
 
 
 

 iتمثل المتغيرات )النسب، المتغيرات النوعية( للمؤسسة Xعدد ثابت، αيمثل القيمة التمييزية للمؤسسة،  Zحيث 
  .معاملات التمييزية للمتغيرات التفسيرية βو 

                                                           
، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرابراهيم الكراسنة،  1

 .23، ص 2010مارس 
، مقال منشور في مجلة الاصلاحات أسلوب التحليل التمييزي وقياس مخاطر الائتمان البنكي دراسة ببنك الفلاحة والتنمية الريفيةخالد بع عمر،  2

 .23، ص 2010، 08الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجار ، العدد 
3
 - Cécile Kharoubi et Philippe Thomas, Analyse du Risque de crédit : Banque & Marchés, 

RB edition, Paris, 2016, 2
eme

 ed, p86. 

Z= α +β1Xi1+ β2Xi2+…………+βnXin 
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 .ع خلالها الحكم على عجز المؤسسة أو سلامتهااعتمادا على هذه الدالة يتم حساب نقطة الفصل التي يمكع م
الذيع اقترحا نموذجاً لكل قطاع  1978سنة  Holderو  Conanمع بين الأعمال التي طبقت هذا الأسلوب 

اقتصادي، حييث يسمح بوضع نقطة لكل مؤسسة، وذلك مع أجل مقارنتها مع النقطة الحرجة حسب القطاع الذي تنتمي 
وضمع هذا النموذج كانت المؤسسات محل الدراسة مقسمة حسب  1.احتمال عجز المؤسسة إليه ويسمح بتقدير مجال

 :قطاع النشاط كالآتي

 :لقد ت بناء النموذج على الشكل التالي :المؤسسات الصناعية
Z= 0.24x1 +0.22x2 +016x3 -0.87x4 -0.10x5 

 :2حييث أن المتغيرات المشكلة للدالة هي
:X1 لي/ مجموع الديونفائض الاستغلال الإة ا. 
:X2أموال دائمة/ مجموع الأصول. 
:X3قيم قابلة للتحقيق + قيم جاهز /مجموع الأصول. 
:X4مصاريف مالية/ رقم الأعمال خارج الرسم. 
:X5مصاريف المستخدمين/ القيمة المضافة. 

 :ى الشكل التاليلبنيت دالة التنقيط ع :مؤسسات التجارة بالجملة- 
Z= 0.0136x2 +0.0197x3 +0.0341x6 +0.0185x7 -0.0158x8 -0.0122 

  :حيث أن
:X6أموال خاصة/ مجموع الميزانية. 
:X7فائض الاستغلال الإة الي/ مجموع الميزانية. 
:X8احتياجات رأس المال العامل/ رقم الأعمال خارج الرسم. 

 :كانت دالة التنقيط كالآتي :مؤسسات البناء والأشغال العمومية- 
Z=0.035x9 +0.0014x10 +0.016x11 +0.0015x12 -0.0238x13 -0.1074x14 -0.0092 

 :وكانت النسب الداخلية في النموذج هي
:X9 نتيجة صافية/ مجموع الميزانية. 

 :X10أصول متداولة/ديون قصير  الأجل. 
:X11 موردون/مشتريات. 

 :X12 مصاريف مالية(/ مجموع الديون–)فائض الاستغلال الإة الي. 
                                                           

، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، القرض التنقيطي وتحليل الشبكات العصبية الاصطناعية ودورها في تقدير المخاطر البنكيةمحمد عبادي،  1
 .92-91، ص ص2012، جامعة الوادي، 05العدد 

مقال منشور في مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة النماذج الرياضية لقياس مخاطر الائتمان بالبنوك التجارية، نور  زبيري وحسين بلعجوز،  2
 .110، ص 2017، 02، العدد 08الأغواط، المجلد 
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:X13  /رقم الأعمال خارج الرسمعملاء. 
:X14 مصاريف مالية/ رقم الأعمال خارج الرسم. 

 :النموذج الخاص بمؤسسات النقل كان على الشكل التالي :مؤسسات النقل- 
Z= 0.0177x2 +0.0098x3 -0.0181x8 +0.0496x14 -0.1735x15 -0.0062 

 :هوبالإضافة للمتغيرات التي ذكرت سابقا ت  الحصول على متغير جديد 
:X15مصاريف مالية/ القيمة المضافة. 

وبالإعتماد على هذه النماذج يتم تصنيف المؤسسات في مختلف القطاعات وتحديد مجالات احتمال عجزها كما هو مبين 
 :في الجدول الموالي

 في مختلف القطاعات ( Pr) : يبين العلاقة بين دالة التنقيط واحتمال إفلاس المؤسسات(04-01) الجدول رقم
 Holder و Conanحسب نموذج 

 
 92ص ، مرجع سبق ذكره، عباديمحمد  :المصدر

 Logistic Regression:  نموذج الانحدار اللوجستي2-
، حيث يجب التأكد مع 1هي طريقة تصنيف احتمالية تدرس الخصائص المالية للمؤسسة لتحديد احتمال حدوث عجزها 

، تأخذ معادلة نموذج الانحدار اللوجستي البسيط  2أنه يعتمد على الاحتمالاتبما 1و 0أن المتغير التابع يأخذ القيم بين 
 : 3الشكل التالي

 
 :حيث

 :P هو احتمال وقوع الحدث محل الاهتمام أي احتمال النجاح. 
:1-P هو احتمال وقوع الحدث ليس محل الاهتمام أي احتمال الفشل. 

( 
1−𝑃

 :يثح، (: نسبة الترجيح للحدث محل الاهتمام
 :P هو احتمال وقوع الحدث محل الاهتمام أي احتمال النجاح. 

                                                           
1
 Hamadi Matousi et des autres, La pediction de Faillite des Entreprises Tunisiennes par La 

Regression Logistique,20 éme Congres de L’AFC, May 1999, France, p07. 
2
  Jean Stafford et Paul Bodson, L’analyse multivariés avec SPSS, Presses de l’Université du 

Québec, Canada, 2006, P203. 
3
 R. Lyman Ott et Michael longnecker, An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, 

Sixth Edition, Brooks/Cole, Canada, 2010, p 702. 
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:1-Pهو احتمال وقوع الحدث ليس محل الاهتمام أي احتمال الفشل. 

( 
1−𝑃

 .(: نسبة الترجيح للحدث محل الاهتمام
:In هو اللوغاريتم الطبيعي. 

( 𝑃

1−𝑃
):In اللوغاريتم الطبيعي لنسبة الترجيح. 

B0  وB1لات المقدر  مع البيانات: المعام. 
 الأنظمة الخبيرة والشبكات العصبية-ثالثا

 :Expert systemsالأنظمة الخبيرة  -1
الأنظمة الخبير  هي فرع مع فروع الذكاء الاصطناعي التي تهتم بالخبر  الإنسانية والكم المعرفي، وتعتبر مع الأدوات 

لتحليلها ومعالجتها وتصنيفها  قاعد  بيانات كبير لة بفعالية تحتاج ، وحتى تعمل هذه الأنظم1المساعد  على اتخاذ القرار
  2.بكيفية مركزية، ويتم استخدامها في مجالات عد  مثل تحليل الأخطاء، إدار  الموارد البشرية، إدار  المشاريع وغيرها

   Artificial neural network:نموذج الشبكات العصبية -2
ظهر مجال الشبكات العصبية  ؛علمية مستوحا  مع النظم العصبية البيولوجيةهي مع الأدوات المرنة وغير الم

، وهي Walter Pitts 3و Warren McCullochمع خلال عمل قام به كلا مع 1940الاصطناعية عام 
 ا واستخدامها فيهتعتبر مع الأدوات التي تمكننا مع الحصول على أحدث المعلومات مع خلال البيانات التي يتم تجميع

 4.وضع النماذج مثلا أو التنبؤ وغيرها مع المجالات
 Structural Models: النماذج الهيكلية -رابعا

يتم اللجوء للنماذج الهيكلية لتقييم المؤسسة، وبشكل خاص الهيكل المالي لهذه الأخير  )حصة الديون مع إة الي 
 .يض احتمال التعثر الذي يمكع أن يحدث في أية لحظة تمويل المؤسسة ( بالتالي فإن هذه المقاربات تقوم بنمذجة أو تخف

الذي يفرض أن التعثر يحدث عندما تنخفض Merton Robert (1974) ويعود فضل ظهور هذا النموذج لـ 
  5.القيمة السوقية لأصول المؤسسة عع الحد الأدنى المتفق عليه

 

                                                           
1
 Shu-Hsein Liao, Expert system methodologies and applications, Expert Systems with Application 

28, 2005, p 93. 
2
 - Shu-Hsien Liao, Knowledge management technologies and application –literature review from 

1995 to 2002, Expert Systems with Applications 25, 2003, p 159. 
3
 Sihem Khemakhem et Younés Boujelbéne, Credit risk prediction : A comparative study between 

discriminant analysis and the neural network approach, Accounting and Management Information 

Systems, Vol.14, No. 1, 2015, p 63 . 
4
 Nassima Fekih, L’apport des réseaux de neurones artificiels appliqués au management des 

risques comme outil de l’audit, thése de doctorat, Faculté des Sciences Economiques Commerciales 

et de Gestion, Université Abou Baker Belkaid, Tlemcen, Algérie, 2014, P108. 
5
 Ciby Joseph, Advanced Credit Risk Analysis and Management, John Wiley &Sons, UK, 2013, p 

p169.170 
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 KMV: نموذج1-
 Kealhofer,  McQuownيها )شركة خاصة سميت على مؤسس 1989في KMVتأسست شركة 

&Vasick    وأصبح يطلق عليها )Moody’s KMV لاحقاً، هي مع النماذج الهيكلية التي تعتمد على نموذج
تكرار احتمالية التعثر بالاعتماد على  KMVميرتون بطريقة مختلفة، وُيستخدم لتحديد مخاطر الائتمان . يِحسب نموذج 

 .ذب في عوائد الأصول والقيمة الحالية للأصولهيكل رأس مال المؤسسة ومقدار التذب
  Credit Metrics:نموذج-2

،  MTMويقيس التعثر بالاستناد إلى نموذج ،1997( سنة J.P Morgan)   اقتراحه مع طرف مورغانت
، 1ة(حييث يستند على تحديد مصفوفة الانتقال التي تقيس احتمال تغير التصنيف على طول فتر  الائتمان )عاد  تكون سن

 والجدول التالي مثال على ذلك: 

 (2019-1981الانتقال لوكالة ستاندر اند بورز ) (: مصفوفة05-01الجدول رقم )
2019) (%)-Average Multiyear Global Corporate Transition Matrix (1983 

--One Year transition rates-- 

 
 

SOURCE : Default, Transition, and Recovery: 2019 Annual Global Corporate Default And 

Rating Transition Study, S&P Global Ratings, New York- USA, April 2020, p 76. 

  +Credit Risk:نموذج -1
 Credit Suisse يعتبر هذا النموذج مع الأمثلة النادر  على النماذج التحليلية التجارية ومطور مع قبل

 Financial Products (CSFP) لتحديد مخصصات خسائر القروض التابعة لها، يتبع هذا النموذج الطرق 
 1 .الاعتيادية للمخاطر الائتمانية وهو يتمسك فقط بأحداث التعثر

                                                           
1
 Linda Allen, jacob Boudoukh, Anthony Sauders, Understanding Market, Credit, and Operational 

Risk, Blackwell Publishing, USA, 2004, p138. 
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 المناهج الكمية لتقييم مخاطر الائتمان -رابعا
 ر أوزان هذه المخاطرأنظمة تقوم على تقدياقترحت للمصارف  ، فإن لجنة بازلالسابقة بالإضافة إلى النماذج الرياضية

رأس المال الخاصة  لحساب الحد الأدنى لمتطلباتوذلك  2على نوع القروض المقدمة وتصنيفات العملاء بالاعتماد
  :وهذه المناهج هي ،بقياس مخاطر الائتمان

 :The Standardised Approach (SA) المنهج المعياري -1
وكالات التنقيط، وبالتالي لم تعد الأوزان تعطى حسب هوية وفيه يتم الاعتماد على التنقيط الخارجي المقدم مع 

المقترض)الدولة، المؤسسات، المصارف الأخرى( بل أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة مع قبل وكالات 
عع التصنيف، حيث يمكع أن يحظى قرض لمؤسسة أو مصرف بتصنيف أفضل مع قرض معطى للدولة. ويعبر  هذا المعيار 

في عدد كبير مع المصارف  طبقهو مدنى المطلوب والمفروض مع قبل لجنة بازل على المصارف والمؤسسات المالية، و الحد الأ
ومع خلال هذا المنهج يتم تقييم المصرف مع طرف إحدى وكالات التقييم الخارجية  ،3حول العالم لقياس مخاطر الائتمان

تعديل أوزان  ت   وقد،  *Fitch IBCA***, Moody’s**, Standard & Poor's)  (المتخصصة مثل
%، 100%، 50%، 20%، 0المخاطر  فيما يتعلق بالتقييم السيادي للدول وتقييم المصارف والمؤسسات لتتراوح بين )

 :النحو التالي لمؤسسات علىباويظهر الجدول التالي أوزان المخاطر  السيادية والمصرفية الخاصة ) 150%
 المخاطرة السيادية والمصرفية الخاصة بالمؤسسات (: أوزان06-01) الجدول رقم

 
Source: Comité de Bale sur le contrôle bancaire« Nouvel accord de Bale sur les fonds 

propres», Avril 2003, https://www.bis.org/bcbs/cp3ovfr.pdf consulter le 04/04/2021. 

                                                                                                                                                                                     
 .271، ص 1، ط2010الأردن، -، دار الراية للنشر والتوزيع، عمانإدارة المحافظ الائتمانيةعيسى،  مهند حنا نقولا 1
 .37، ص2010دكتوراه، الجامعة الأردنية، الأردن،  سالةر ، تقييم المخاطر وأثارها على أداء البنوك التجاريةمحمد زكي يوسف اشكيرو،  2

3
 Youbaraj Paudel, Minimum Capital Requirement Basel 2 « Credit default Model & its Apllication, Vrije 

University, Amsterdam, 2007, p12. 

قصير  وطويلة الأجل  تصنيفات ائتمانيةلايات المتحد ، تصدر للتصنيف الائتماني مقرها الو   : شركة (S & P) وكالة ستاندرد آند بورز *
اء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهاد  بشأن لتقيس مدى قدر  جهة ما مقترضة على الوف والسندات الأسهم على

  إحصائية وطنية معترف بها"كمنظمة معايير" مجلس أوراق المال الأمريكي وقد صنفها  1860 الوضع المالي للجهة المعنية، يعود ارريخ نشأتها إلى سنة
: شركة قابضة رائد  في تقديم التصنيفات الائتمانية والأحياث وتحليل المخاطر للشركات تعمل في عد  حقول كالتصنيف موديز للتصنيف الائتماني **

 الائتمانية في العالم. % مع سوق تقييم القدر 40، وتسيطر على ما يربو على 1909والاستشارات والأحياث، أسسها جون مودي في عام 
: شركة عالمية رائد  في مجال خدمات المعلومات المالية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، تأسست الشركة مع وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني***

باسم شركة فيتش النشر، تعمل وكالة فيتش للتصنيف على تقييم الجدار  الائتمانية  نيويورك في مدينة 1913ديسمبر  24قبل جون نولز فيتش في 
 للبلدان والمؤسسات الراغبة في الحصول على التمويل عبر أسواق الاوراق المالية عع طريق إصدار السندات.

https://www.bis.org/bcbs/cp3ovfr.pdf%20consulter%20le%2004/04/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1860
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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 : Internal Rating Approach (IRB)منهج التصنيف الداخلي  -1
الائتمان يسمح هذا الأسلوب للمصارف باستخدام تقديراتها الداخلية للملاء  المالية للمقترض بغُية قياس مخاطر 

عايير منهجية، حيث يقوم المصرف بتقدير اهلية الاقراض لمحافظ التسهيلات لدى المصارف، وتخضع هذه التقديرات إلى م
لكل عميل ثم يقوم بترة ة تلك الملاء  إلى تقديرات لقياس الخسائر المستقبلية المحتملة والتي تشكل الأساس لمتطلبات الحد 

ع إطاراً لقياس ، حيث وضSA يختلف هذا المنهج اختلافا كلياً عع المنهج أو الأسلوب المعياريالادنى لرأس المال؛ و 
مخاطر الائتمان اعتماداً على مدخلات كمية يتم إعدادها مع قبل المصارف أو توفيرها مع جانب السلطات الرقابية 

ا إلى أوزان مخاطر بواسطة دوال رياضية حددتها اللجنة. أي أن هذا المنهج يقوم على الاستعانة بأنظمة التصنيف هوتحويل
  1.في قياس مخاطر الائتمانالائتماني الداخلية بالمصارف 

 ,Probability of Defaulوحسب هذا المنهج، تتضمع مكونات المخاطر قياس احتمال التعثر عع الدفع )
PD  (والخسار  عند حدوث التعثر ،)Loss Given Default, LGD لتعثر )ل( والتعرضExposure at 

Default, EAD( والاستحقاق الفعلي )Effective Maturity , EM)2 . 
 كما حددت اللجنة آلية تطبيق هذا المنهج والتي يمكع تلخيصها في الشكل التالي: 

 : آلية تطبيق أسلوب التصنيف الداخلي(11 – 01)رقم الشكل 

 
 .117ص ،مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة، لعرافز  يفا :المصدر

 3:طريقة فإن لجنة بازل اقترحت طريقتين لتطبيقهاولاستخدام هذه ال
،  ع والتعثرسلوب فقط حيساب احتمالات عدم الدف: تقوم المصارف في هذا الأساسيسلوب التقييم الداخلي الأأ - أ

لمكونات بالاعتماد على التقديرات الرقابية  ما تقوم السلطات بتحديد الاوزان التي تدخل في نظام قياس المخاطرك
 .موال الخاصة المناسبة لتغطيتهاوالتي تحدد حجم الأ الأخرىالمخاطر 

                                                           
مصر، -، دار الجامعة الجديد ، الإسكندريةنظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةتكييف المدى فايز  لعراف،  1

 .115، ص 2017
2
 .109، ص مرجع سبق ذكرهميرفت علي أبو كمال،  

3
 Basel Committee on Banking Supervision, The Internal Ratings-Based Approach, January 2001, P102. 

 أسلوب التصنيف الداخلي

دوال أوزان المخاطر والتي يتم من 
خلالها تحويل مكونات المخاطر 

 إلى أصول مرجحة بالمخاطر

تحديد مكونات المخاطر والتي 
تعمل كمدخلات لتحديد أوزان 

 المخاطر

تصنيف الفئات التي تتعرض لمخاطر 
الائتمان إلى مجموعات رئيسية ذات 
 خصائص متماثلة فيما يتعلق بالمخاطر
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ويختص هذا المدخل بالمصارف والمؤسسات المالية التي لها القدر  على الالتزام  أسلوب التقييم الداخلي المتقدم:  - ب
يطة أن تتوفر ترك للمصارف حرية تقدير كافة مدخلات النظام أو معظمها شر شرافية المتشدد ، وبالتالي يُ بالمعايير الإ

 لدى المصرف القدرات والامكانيات الكافية لاحتساب وتقدير مخاطر الاقراض.
 (: يوضح الفرق بين أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي وأسلوب التصنيف المتقدم07-01الجدول رقم )

 المنهج المتقدم المنهج الداخلي الأساسي 
  PD احتمال التعثر

Probability Of Default 
المحسوبة مع طرف المصرف على أساس  القيم

 تقديراتها الصافية
 يعتمد على تقديرات المصرف

  LGD الخسار  عند التعثر
Loss Given Default 

 لجنة بازل تحدد القيمة يعتمد على تقديرات المصرف

 EAD Exposure Atالتعرض عند التعثر
Default 

 لجنة بازل تحدد القيمة يعتمد على تقديرات المصرف

 EMالاستحقاق الفعلي 
 Effective Maturity 

لجنة بازل تحدد القيم أو تقديرات المصرف  يعتمد على تقديرات المصرف
 إذا سمحت السلطات الوطنية بذلك.

 BCBS, The Internal Ratings Based Approach, op cit المصدر: من إعداد الطالبة بالاستعانة ب

عجز في معالجتها للمخاطر الائتمانية، نجد أن الكثير منها قد  التجاريةققها المصارف ولكع بالن ظر في النتائج التي تح
  :1يعود ذلك إلى الأسباب الآتيةو  ،عع تحقيق ة لة الأهداف المرجو  مع خلال القياس الكمي لمخاطر الائتمان

 لظروف الاقتصاد المحلي مغاير ا دول متطور  في هذا الميدان والتي ظروفه اد على نماذج مستخلصة مع اقتصادالاعتم. 
  استعمال نتائج المعايير المستعملة بشكل منفصل دون ة عها في نموذج متكامل يقدم رؤية متكاملة لجميع أنشطة

 .المؤسسة، وبالتالي يعطي صور  مستقبلية مباشر  لنجاحها أو فشلها
 المزيد مع القدر  والصلابة والفعالية في مواجهة لذلك كان لزاما على المصارف أن تعتمد على أسلوب موحد يساعدها في

، ورغبة في إيجاد  ومعالجة مخاطرها على أن يتضمع هذا الأسلوب عناصر قابلة للتكيف مع حالة وطبيعة كل مصرف على حد
 آليات موحد  لعلاج المخاطر جاءت اتفاقيات بازل والتي نذكرها في المبحث الموالي.

 4، ومشروع اتفاقية بازل 3، 2، 1واتفاقيات بازل  الاحترازيةلقوانين خاطر الائتمانية واالمبحث الرابع: إدارة الم
تواجه المصارف العديد مع المخاطر لدى ممارستها للأنشطة المصرفية، كما أنها معرضة لمواجهة المخاطر          

ا ودرجة التعقيد والتطور في أنشطتها، الائتمانية بشكل أكبر ويتزايد مستوى هذه المخاطر مع تزايد حجمها، انتشاره
تنامي العولمة المصرفية، انفتاح الأسواق على بعضها البعض واشتداد حد  المنافسة....؛ ما أدى إلى الاهتمام بالأساليب 
 والطرق التي تمكنها مع تجاوزها والتغلب على آثارها السلبية. مع أهم ما ت التوصل إليه في هذا الجانب هو وضع معايير

 02 وبازل 01 دولية للرقابة المصرفية لحماية المصارف مع التعرض للمخاطر الائتمانية، وهو ما تجسد في اتفاقية بازل
، حيث تسعى المصارف لتطبيقها رغم كونها غير ملزمة ولكنها تحمل ضمع اتفاقياتها شروط 04ومشروع بازل  03وبازل 

 سائر التي قد تلحق بها؛ كما أنها تساهم في دعم رأس مالها.احترازية يمكنها أن تشكل صمام أمان لها ضد الخ
                                                           

 .147، ص مرجع سبق ذكره، مان لدى البنوك التجاريةدراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائت، بع عمرخالد 1
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 لجنة بازل للرقابة المصرفيةالمطلب الأول: 
لكنها  1974 ةقبل سن  كانت موجود  ةالاشراف الدولي على المؤسسات المصرفي  أن فكر مع المعلوم 

ريكي الأمالوطني  لمصرفوا  HARSTTAT BANK)) الخاص الالماني صرفالم بانهيار نضجت
((FRANKLIN NATIONAL BANK  وما تلاه مع انهيارات لعد  مصارف في أثرهما،  ةفي تلك السن

، وأنه حتى المصارف الكبرى ليست بمنأى عع خطر الافلاس بين المصارف ةالقوي روابطال ةظهر بما فيه الكفايأ وهذا ما
 1974.1سنة في أواخر لجنة بازل  بإنشاء G10 العابر  منها للقارات. لذلك قامت الدول الاعضاء في مجموعة ةوخاص

 للرقابة المصرفية وتعريفها: نشأة لجنة بازل-أولا
 نشأتها:  -1

 Basel Committee on Bankingللرقابة المصرفية ) لقد تأسست لجنة بازل

BCBS ,Supervision)  تحت إشراف بنك التسويات الدولي 4197عام(l Bank for Internationa 

Settlements, BIS)*2 وكان أول رئيس لها هو:  بمدينة بازل بسويسراPeter Cooke  محافظ المصرف المركزي
نتيجة تفاقم أزمة المديونية  طبقة في المصارف فيما بعد باسمه . جاء تأسيسهاالبريطاني آنذاك وقد سميت نسبة الملاء  الم

اليابانية والأمريكية  صارفالخارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها وزياد  المنافسة القوية بين الم
سجلت عضويتها 4دولة  27ة مالية مع هيئة ومؤسس 45. تحوي ممثلين عع 3صارفوالأوربية بسبب نقص أموال تلك الم

 على مراحل نذكرها فيمايلي:
بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانية الاتحادية، إيطاليا،  :وهي( G10: ضم ت الدول المؤسسة لل جنة )1974أواخر سنة 

 .اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورغ، الولايات المتحد  الأمريكية
 ت كل مع: أستراليا، البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، المكسيك وروسيا.انضم   :2009مارس  11
( جنوب G20لت اللجنة انضمام كل مع: سنغافور  وهونج كونج بالإضافة لدول مع )سج   :2009جوان  10

مجتمعة ما يزيد عع عضاء الأتمثل الأصول المصرفية لهذه الدول حيث  افريقيا، السعودية، الأرجنتين، أندونيسيا وتركيا.
 .5% مع الأصول المصرفية في العالم، وهي ممثلة في اللجنة حيكام مصارفها المركزية وممثلين لسلطات الرقابة المصرفية فيها90

  

                                                           
 .166، ص مرجع سبق ذكرهلبيب السلاوي،  1
أزيد مع كونغ وآخر بموسكو يوظف   غمالية دولية له مكتب تمثيل بهون وبدأ نشاطه في بازل بسويسرا، هو أقدم هيئة 1930ماي 17* أسس في 2

 دولة. 49عون مع  522
 .56، ص 1، ط2020الأردن، -دار الأيام، عمانالحوكمة المصرفية في ظل مقررات لجنة بازل، مريم هاني،  3
، أوت 24السنة -333، مقال منشور في مجلة الإعمار والاقتصاد، العدد النور؟ 04عن لجنة بازل واتفاقياتها: هل ترى بازل مكرم صادر،  4

 .05، ص2017
5
 .05، صمرجع سبق ذكرهمكرم صادر،  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux
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 لجنة بازل للرقابة المصرفية: تعريف -2
مؤلفة مع كبار ، لية في بازل السويسريةيقع مقر أمانتها في بنك التسويات الدو  هي " لجنة استشارية فنية للرقابة المصرفية

لا تستند إلى أي اتفاقية دولية وإنما أنشئت  ،الاعضاء عـدد مع الدوللالمركزية  صارفممثلي سلطات الرقابة المصرفية والم
 ،1بإة اع الأعضاء  اوقد ت الاتفاق على أن تحظى توصياته بمقتضى قرار مع محافظي المصارف المركزية للدول الصناعية

وبالأخص مع الناحية  مقرراتها وتوصياتها لا تتمتع بصفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت ذات قيمةكما أن 
الاقتصادية لأن تجاهل القواعد والمعايير الدولية قد يترتب عليه صعوبة في التعامل الدولي مع أطراف تخضع معاملاتها 

 لمستوى معين مع المهنية". 

تضع اللجنة مبادئ  ؛م القضايا الإشرافية الرئيسية وتحسين جود  الرقابة المصرفية في ة يع أنحاء العالمهدفها هو تعزيز فه
مع أشهرها المعايير الدولية لكفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة : وجيهية ومعايير في مجالات مختلفةت

، تتضمع قرارتها برامج الإصلاح المالي لكل مع الصندوق والبنك الحدود بشأن الرقابة المصرفية عبر 2*وكونكوردات
مرات سنويا، وهي تلزم الدول الاعضاء باتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة على  04تجتمع اللجنة  الدوليين.

 المصارف وغيرها مع قواعد ومعايير الإدار  المصرفية السليمة.
 للرقابة المصرفية: هيكلة لجنة بازل -3

 تتشكل لجنة بازل مع لجان فرعية متمثلة في خمسة مجموعات رئيسية نذكرها فيما يلي:
 (: الهيكل التنظيمي للجنة بازل12-01الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, Organisation Chart, see on April 14

th
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: يعتبر منتدى يتم مع خلاله تبادل المعلومات، كما يدعو لتطبيق SIGالتطوير والاشراف على المعايير  فريق - أ
؛ وهو 3ورصد التطورات التي تطرأ على بازل  2الممارسات السليمة المرتبطة بتطوير الدعامة الثانية لاتفاقية بازل 

 الرقابة المصرفية، وتعزيز التنفيذ في الوقت المناسب وذلك بما يتفق مع مبادئ ومعايير لجنة بازل. يهدف إلى: تحقيق
: يهدف إلى تدعيم أعمال لجنة بازل بدراسة وتحليل مشاكل الرقابة المصرفية مع PDGفريق تطوير السياسات   - ب

وير معايير ومبادئ لجنة بازل، كما يسعى تقديم اقتراحات وبعض الاجراءات لتعزيز سلامة الجهاز المصرفي وذلك بتط
                                                           

 .253-252، ص ص 2013، الدار الجامعية، مصر، 3الإصلاح المصرفي ومقررات بازل ، عبد الحميد عبد المطلب 1
2
 الأجنبية صارفالم فروع عع الإشرافية المسؤولية لتقاسم مبادئحول: وضع 1975: تعني اتفاقات، نشير إلى أن أو ل اتفاق أمضته لجنة بازل سنة كونكوردات 

 لها. المضيفة في الدول الإشرافية السلطات بين المشتركة ومشاريعها الفرعية وشركاتها

 لجنة بازل للرقابة المصرفية
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لقياس المخاطر الائتمانية والتشغيلية، مراجعة التنظيمات، التعامل مع مخاطر السيولة، حل المسائل المتعلقة بالمعايير 
 الاحترازية وكفاية رأس المال.

العالمية المرتبطة بالحذر الكلي : يعمل على مراقبة المخاطر النظامية والتنمية MPGفريق الرقابة الاحترازية الكلية  - ت
وسياسات الرقابة النظامية المصرفية، كما يختص هذا الفريق في البحث عع أهم المشاكل التي تمس معايير الرقابة 

 الاحترازية الكلية وتنمية سياسات المقترحات الخاصة بتغطية الفجوات أو مواجهة آثار غير محتملة.
ى للمساعد  في ضمان أن المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الدولية : يسعAEGفريق الخبراء المحاسبين  - ث

وتطبيقاتها تساعد على إدار  المخاطر في المصارف، كما يعمل على ضمان أمع وسلامة الجهاز المصرفي مع خلال 
 تطوير المعايير الدولية المحاسبية ومعايير التدقيق.

ون مع مجموعة مع المراقبين والاستشاريين، تقوم بتقديم تسهيلات : تتكBCGفريق لجنة بازل الاستشارية  - ج
 .1ومساعدات للدول غير الأعضاء لتطبيق مختلف اتفاقيات ومبادرات اللجنة

 الأهداف الرئيسية للجنة بازل للرقابة المصرفية وأسباب نشأتها: -ثانيا
 أهدافها الرئيسية: -1

 يلي: بازل تتمثل فيمايمكع القول بأن الأهداف الأساسية لاتفاقية 
 ؛وضع حد أدنى لكفاية رأس المال  −

 2؛زالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف نتيجة الفروقات في الرقابة الوطنية على رأس المال − 
 صارف؛تحقيق عدالة تنافسية بين الم −  

 صارفتوسع المفي ظل ؛ لتقليل مع حجم المديونيةاستقرار النظام المصرفي العالمي مع خلال االمساهمة في الحفاظ على  -
 3.وخاصة الأمريكية منها في منح القروض الخارجية للدول النامية الدولية

المراسلة والاتصال والتحاور مع المختصين والمحترفين مع خلال  تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بأساليب الرقابة  −
الدولية( والمنظمات الفاعلة عالميا مثل الاتحاد الدولي للمحاسبة، المفوضية  صارفة المفي مجال الصناعة المصرفية )بخاص

 ؛4الأوروبية، الهيئة الدولية للجان الأوراق المالية، صندوق النقد الدولي.....الخ
 ؛الأموال الكبير تطورات الاقتصادية العالمية و في ظل حركة رؤوس المعة على كافة الوحدات المصرفية وفق لمجالرقابة ا − 
 ؛سعر الصرف...إلخ مخاطرمخاطر السيولة و مخاطر سعر الفائد  و و مخاطر الائتمان المخاطر مثل: التقليل مع  − 

                                                           
 .60، صمرجع سبق ذكرهمريم هاني،  1
 ظل ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية فيمقررات لجنة بازل والنظم الاحترازية في الجزائردريس رشيد وحيري سفيان،  2

 .02، ص 2006أفريل  25ـ 24التحولات القانونية الاقتصادية، بشار، يومي 
3
، رسالة دكتوراه علوم، تخصص العلوم الاقتصادية، تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية، ةآيت عكاش سمير 

 .9، ص 2013، الجزائر، 03جامعة الجزائر 
4
مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العالمي الدولي الثاني حول "إصلاح النظام  ،2نحو إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية وفق معايير لجنة بازلحمز  طيبي، و  محمد زرقون 

 .5م، ص 2008مارس  12- 11ورقلة، يومي  -المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة"، جامعة قاصدي مرباح
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كويع مناهج أكثر استيعابا وأحسع معالجة للمخاطر المصرفية تلائم إلى حد بعيد ة يع المصارف في كافة أنحاء الدول ت  −
  نولوجية العالمية.وبما يتناسب مع التغيرات التك

تطوير وترقية نظم وأساليب الرقابة في المصارف لضمان اتساع واستقرار النشاط المصرفي في ة يع أنحاء العالم، والعمل  −
 .ضمان تداول كل المعلومات اللازمة عع تلك النظم والأساليب بين مختلف السلطات النقدية على

 أسباب نشأتها: -2
 :1أسباب، ولعل  مع أهمها نذكر يرجع تأسيس لجنة بازل لعد 

 ؛تعثر بعض مصارف دول العالم -
 ؛انتشار فروع المصارف خارج الدولة الأم -
 ؛موالهالمصارف الغربية نتيجة تدني رؤوس أالمنافسة القوية التي خلفتها المصارف اليابانية إزاء ا -
 ؛سياسة تخفيف القيود على المصارف وخاصة في أمريكا وبريطانيا -
 إلخلتطورات الاقتصادية: التضخم، تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائد ، الأزمات المالية، العولمة...ا -
 التطورات المصرفية: ظهور تقنيات مصرفية جديد  كالمشتقات المالية؛ -
 لكترونية.التطورات التكنولوجية: ويقصد بها التقدم الكبير في نظم الاتصال والمعلومات مع زياد  حجم التجار  الا -

  01المطلب الثاني: اتفاقية بازل 
لخسائر  صرفالدفاع الأومل في حالة تعرُّض الم اً حيجم رأس المال، باعتباره خطُّ اهتماماً متزايد صارفأولى الخبراء في مجال الم

ام هام وهو ز بسبب توظيف أمواله في عمليمات لا تخلو مع مخاطر، مثل القروض والتوظيفات الأخرى، وذلك مقابل الت
قت مبكِ ر وبأشكال مختلفة، لذلك حاول هؤلاء الخبراء وضع معايير لقياس كفاية رأس المال منذ و ؛ ضمان أموال المودعين

م، وقد 1914إلى إة الي الودائع وذلك منذ سنة  صرفكان نسبة رأسمال الم  المعايير المستخدمة في هذا المجال لوأو  
ا أي أن تكون الودائع تعادل عشر  أضعاف رأس المال، وساد هذا المعيار إلى سنة عالمـي   % 10 حددت هذه النسبة بـ

 .م حيث تخلمت عنه المصارف خاصمة الأمريكيمة منها1942

ستخدمت السلطات النقديمة والمصارف معيار نسبة رأس المال إلى إة الي الأصول باعتبار أنم ابعد الحرب العالميمة الثانية 
 ومدى سيولة هذه الأصول. هو كيفيمة استخدام الأموال في توظيفات مختلفة مصرفلنسبـة للالأهمم با

ستثمارات، باستثناء بعض الأصول كالنقديمة لاتطومر الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشِ ر رأس المال إلى إة الي القروض وا
كومة على اعتبار أنم هذه الأصول ليست فيها مخاطر  في الصندوق والأوراق المالية الحكومية، والقروض المضمونة مع الح

 .2م تقريبا1948. وقد ظهرت هذه الفكر  منذ سنة مصرفبالنسبة لل
عكفت لجنة بازل ، فقد 1هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون الدولي في مجال الرقابة المصرفية يمكع القول أن

Basel Committee  الأنظمة والممارسات الرقابية الوطنية بصفة  ـق التوافـق فـيتحقيى لع م1975منذ إنشائها عام

                                                           
1
 .61، صمرجع سبق ذكرهمريم هاني،  
2
، مركز الإسكندرية الأسواق والمؤس سات المالية: البنوك وشركات التأمين والبورصات وصناديق الاستثماررسمية قرياقص وعبد الغفار حنفي،  

 .192، ص 1999للكتاب، الإسكندرية/مصر، 
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خاصة، وذلك بالنسبة للمصارف التي تمارس نشاطاً دولياً، ومـع ثـم دعـم  عامة والمتعلقة بقياس كفايـة رأس المـال بـصفة
 صارفلمصرفية بين المهو تحسين مستـوى الرقابة امنها رض الأساسي حيث كان الغ، 2المصرفي العالمي اسـتقرار النظـام

 :وذلك في ثلاث جوانب
 3المركزية للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفية؛ صارففتح مجال الحوار بين الم  -
ولية مراقبة وتنظيم تعاملها مع المؤسسات المالية ؤ التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة ومشاركة تلك السلطات مس -

 ؛ 4 ية الرقابة المصرفيةكفاء  وفاعل الأجنبية بما يحقق
الاستقرار في  نظام رقابي معياري يحقق الأمان للمودعين المستثمريع والجهاز المصرفي، ويحققلإنشاء ساعد  المتحفيز و ال -

  .الأسواق المالية العالمية
بالدرجة  صارففالم مناسب، غير تحديد الحد الأدنى لرأس المال في ضـوء حجـم الودائـعأن وقد وجدت لجنة بازل 

تلك الأموال، ومع ثم فزياد  الودائع لا تمثل  الأولى تعمل بأموال غيرها، وأحد معالم نجاحها هو زياد  قدرتها علـى تعبئـة
توظيف، وبالتالي فالخطر ناجم عع قرارات التوظيف، وإذا حدثت أزمة  لأنهـا مـورد صارفعلى الم –في حد ذاتها  –خطراً 

 ال كافياً لرد كل أموال المودعين لأنها ليست مهمته، ومع الاستحالة تحقيقها، فهو فقـط خـطالم مالية فلـع يكـون رأس
فالعبر  إذاً ليست بضخامة  الدفاع الأول عع أموال المودعين في حالة تحقيق خسائر ناتجة عع ممارسة النشاط المـصرفي،

الاستمرارية في العمل مهما كانت  صرفيستطيع معه الم يرأس المال، ولكع العبر  بهذا الحجم المناسب مع رأس المـال الـذ
أيضاً لا – كمعبر عـع التوظيـف  -كما أن تحديد الحد الأدنى لرأس المال في ضوء معيار الموجودات  5العقبـات التـي تقابلـه

 .يمثل معياراً أمثلًا لتحديد رأس المال المناسب، وذلك لعدم التمييز بين أنواع الموجودات
والخاصة بتحديد معيار لكفاية رأس المال 1988ع أهم منجزات لجنة بازل الاتفاقية التي ت التوصـل إليها في عام وكان م

 صارفحيث يتعين على كافة الم RSEويسميها الفرنسيون معدل الملاء  الأوربي  "Cooke" كوك  الذي عرف بمعيار
كحد  %8الخطر  بعد ترجيعها بأوزان المخاطر  الائتمانية إلى  الها إلى مجموع أصولهاسمالعامة الالتزام بأن تصل نسبة رأ

 ةالعالمي صارف، وقـد كانت الأهداف الرئيسية للاتفاقية هي وقف الهبوط المستمر في رأس مال الم19926ية نها أدنى مع
 .7 وليعلى المستوى الد والذي لوحظ في معظم فترات القرن العشريع، وتسوية الأوضاع بين المصارف العاملة

                                                                                                                                                                                     
 .94، ص مرجع سبق ذكره، حيا  نجار 1
، 01والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، العدد  ، الدراسات الماليةلجنة بازل بين التوجهات القديمة والحديثةعبد السلام، محمود  عمر 2

 .18، ص 1996
3
 .50ص، 2000ديسمبر ، 04لعدد ، ا37 لدلمج، مجلة التمويل والتنمية، انحو معيار مصرفي عالمي جديدسيم كارادج ومايكل تيلور،  

، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري وتسيير المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية2بازل مرايمي محمد، و  طيبة عبد العزيز 4
 . 93ص: 2008مارس ،12في ظل التطورات العالمية الراهنة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .369، ص 1986، ، مكتبة الجلاء، القاهر : مصر–مقارن مـدخل- دية والمـصارف الإسـلاميةإدارة المصارف التقليسويلم، محمد  5
6
، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات آفاق تطوير النظام المصرفي في ظل تحديات العولمة المالية حالة النظام المصرفي الجزائري، هود عبو  

 .201، ص 1عدد ، ال12، المجلد 2018العلمية، جامعة المدية، 
7
، مجلة أحياث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر، دور الحوكمة المؤسسية المصرفية في استقرار الأسواق الماليةحوحو فطوم ومرغاد لخضر،  

 .58، ص2014، ديسمبر16بسكر ، الجزائر، العدد 
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 :01الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل  -أولا
بعد سلسلة مع الاجتماعات توصلت لجنة بازل إلى إعداد تقريرها الأول حول اقتراح جوانب أساسية يتم اعتمادها 

  العادلةالدولي وإزالة المنافسة غير صرفيتقوية واستقرار النظام المدف به اجهة المخاطرالعمل المصرفي لتحسين الخدمة ومو في 
 لعل مع أهمها:على العديد مع الجوانب  01 قية بازلانطوت اتفاوقد   1
تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال أخذا في الاعتبار المخاطر  التركيز على المخاطر الائتمانية: -

رتبط بمخاطر متمثلة في عدم استرجاع القروض للأفراد والمؤسسات )المحلية أو الأجنبية( ي صارفمنح المف ،الائتمانية
الأموال المقترضة، في الآجال المحدد ، نتيجة عجز أو إفلاس الزبون، وتعتبر مخاطر القرض مع الأسباب الرئيسية في عجز 

 .2في مهمتها كوسيط مـالي صارفوفشـل الم
ى نوعية الأصول ومستوى حييث ت التركيز عل الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينه: -

لا يفوق الحد  صرفالمخصصات الواجبة التكويع للأصول المشكوك في تحصيلها، أي أن معدل كفاية رأس المال لدى الم
 . 3الأدنى الذي حددته الاتفاقية، وفي نفس الوقت لا تتوافر لديه المخصصات الكافية

ت لجنة بازل معيار موحد لقياس كفاية رأس المال ليكون قر  م أ1988في جويلية  تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال: -
، ويقوي ثقة المودعين مصرفكمعيار دولي للدلالة على مكانة المركز المالي لل  الالمجهذا العاملة في  صارفملزما لكافة الم

م. ولقد 1988ة عام اينه وعلى ة يع الدول أن يوف قوا أوضاعهم مع هذا المعيار مع صرففيه مع منظور تعميق ملاء  الم
، كما 4الذي قام باقتراح هذه النسبة  1(رئيس لجنة بازل Peeter Coockeنسبة إلى ) Coocke سمي بنسبة

قامت اللجنة بوضع  الحد الأدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولية والأصول والالتزامات العرضية الخطر  المرجحة 
إارحة الحق لأي دولة بان تكون أكثر تشددا، وأصبح مع المتعارف عليه أن تقييم  % مع8بأوزان وقدرت هذه النسبة ب 

 .5في مجال المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي يركز على المخاطر الائتمانية صارفملاء  الم
 
 
 

السابقة تستبعد البنود التالية مع رأس المال  تجدر الإشار  إلى أن ه عند حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للقاعد 
الأساسي: الشهر ، الاستثمارات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة غير المندمجة التي لا تظهر حساباتها الختامية ضمع 

نعا لتضخيم حسابات المركز الرئيسي، الاستثمارات المتداولة في رؤوس أموال المصارف الاخرى والمؤسسات المالية وذلك م
 رأس المال.

                                                           
1
 Mohamed Ambar, La Gestion de Risque de crédit par la Méthode Raroc, Diplôme Supérieur des 

Etude Bancaire, Ecole Supérieur de Banque, Alger, Octobre 2007,p 15. 
2
، ص 2011مصر، -، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندريةالتطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،  

146. 
 .310ص ، 01ط ،2012 ،الأردن-عمان ،التوزيع والطباعةدار المسيرة للنشر و ،لمعاصرةإدارة البنوك ادريد كامل آل شبيب  3

 .72، مرجع سبق ذكره، صمدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةفايز  لعراف،  4
5
 .68ص ، مرجع سبق ذكرهمريم هاني،  

% 𝟖 ≤
المساند ) + رأس المال(الأساسي

اتمالالتزا الصافية المرجحة باوزان مخاطرها مجموع التعهدات و 
=  𝐶𝑜𝑜𝑐𝑘𝑒 نسبة   
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مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي  حييث تصنف اتفاقية بازل دول العالم إلى مجموعتين: تصنيف دول العالم: -
اعتبرت و شملت باقي دول العالم،  والتنمية ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدولي*، اما المجموعة الثانية فقد

 1المجموعة الأولى، ولا تتمتع هذه الدول بتخفيضات أوزان مخاطر  المقرر  للمجموعة الأولى ذات مخاطر أعلى مع دول
 (.02)انظر الملحق رقم 

تختلف  1أوزان المخاطر  المرجحة للأصول حسب لجنة بازل  وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول: -
لمديع، وتدرج الأصول عند حساب معيار كفاية رأس المال مع وباختلاف الملتزم بالأصل أي ا باختلاف الأصل مع جهة،

أوزان المخاطر  )للاطلاع على تفصيل معاملات  %100%، 50%،  20% ، 10%،0: 2خلال أوزان خمسة
 .(03انظر الملحق رقم  01 لز المرجحة للأصول حسب نسبة با

 :01التعديلات على اتفاقية بازل  -ثانيا
كفاية رأس المال  إعاد  النظر في احتساب نسبة صارت ،ت تتعرمض لها المصارفأصبحلتي مقابل المخاطر المتنوِ عة ا

أصدرت لجنة بازل ات فِاقيمة خاصمة لاحتساب الملاء  فضرور  في ظلِ  انتشار التعامل بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقمات، 
للنقاش في أفريل  طرحهاحيث ت  ئتمان فقط، لا بمخاطر اتفاقية الأولى تعُنىلالمواجهة  المخاطر السوقية بعد أن كانت ا

م ومع تلقي الملاحظات وإدخال التعديلات عليها أصبحت 1996 في جانفيفي صورتها النهائية  صدرتو م 1995
  .(04)انظر الملحق رقم  م1988لاتفاقية  تعديلأول تفاقية لاتبر هذه اعتو  م1998جاهز  للتطبيق في سنة 

التعرض للخسائر بالنسبة للبنود المتعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة أنها  ها:فيحسبما ورد طر السوق تتمثل مخاحيث 
للتحركات في أسعار السوق، وأهمها مخاطر أسعار الفائد  وأسعار الصرف وأسعار حقوق الملكية )أسعار الأسهم( وأسعار 

الصيغة التنظيمية التي وضعتها اللجنة والنماذج الداخلية  أن تختار بين مصارفمع خلال هذا التعديل يمكع للو  السلع.
والتي يضعها لمواجهة مخاطره السوقية، ومع أنم هذه التعديلات أبقت على معدمل الملاء    على حد مصرفالخاصة بكل 
 إلام أنها عد لت مع مكوِ نات النسبة كما يلي: Iكما ورد في ات فِاق بازل   % 8الإة اليمة عند 

بإصدار قروض مساند  لأجل سنتين لتدخل ضمع الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة  مصارفت للسمح
 جزء مع مخاطرها السوقيمة، وبهذا يصبح رأس المال الإة الي يتكومن مع: 

 حتياطيات + الأرباح المحتجز ( +لاالشريحة الأولى )رأس المال المدفوع + ا
 م +1988المساند أو التكميلي(. وهذا كما هو محدمد في ات فِاقيمة  الشريحة الثانية )رأس المال

 :3الشريحة الثالثة )قروض مساند  لأجل سنتين(، وهذه الأخير  أي رأس المال مع الطبقة الثالثة يجب أن تتوفمر فيه الشروط الآتية
كحد   % 250لا يتجاوز  ين، وأنأن يكون على شكل قروض مساند  لها فتر  استحقاق أصليمة لا تقلُّ عع سنت -

 مع الطبقة الأولى المخصمص لدعم المخاطر السوقيمة. صرفأقصى مع رأس مال الم
                                                           

1
 .36-35، ص 02، ط2008مصر، -، منشأ  المعارف، الاسكندريةالبنوكقياس وإدارة مخاطر سمير الخطيب،  
 ،نيوزيلندا، النرويج ايرلندا، أيسلندا، اليونان، وهي الدول التي عقدت ترتيبات اقراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي استراليا، الدنمارك، فنلندا،*

 السعودية وتركيا. ،البرتغال
 .311ص  ،ذكره ، مرجع سبقالبنوك المعاصرةادارة  ،يببل شآدريد كامل  2
 .155، ص 2006، 06، مقال منشور في مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازلسليمان ناصر،  3
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 أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقيمة فقط، بما في ذلك مخاطر الص رف الأجنبي. -
 الحد المذكور.يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة مع رأس المال، وذلك ضمع  -
الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة. وقد قرمرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهناً  أن تكون الشريحة الأولى مع رأس المال  -

 بالإراد  الوطنيمة.
ئتمان ومخاطر السوق عع طريق لاعند حساب نسبة رأس المال الإة الية للبنك يتمُّ إيجاد صلة رقميمة بين مخاطر ا

وهي الحد الأدنى لكفاية رأس  8مقسومة على  100)وذلك على أساس أن  12,5رب مقياس المخاطر  السوقيمة في ض
 ( ثمم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطر . 12,5المال تساوي 

رقاً إحصائيمة نمطيمة لقياس لآخر فقد تضممنت مقترحات اللجنة ط مصرفوبما أنم المخاطر  السوقيمة قد تختلف مع 
 إضافة إلى مقاييس كمية ونوعية أخرى. Value at Risk ( VARهذه المخاطر ، منها القيمة المقدمر  للمخاطر  )

 تصبح إذن العلاقة المعدملة لحساب كفاية رأس المال كما يلي :
 
 
 
 

اذج داخلـيمة أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطر  المستخدمة لنم صارفلإشار  فإنم اللجنة ترى أنه يتعينم على المل
أي باستخدام النماذج الداخليمة، أو باستخدام  ياس المخاطر  باستخدام منهج واحديعبرِ  عع كلِ  مخاطرها السوقيمة، وبالتالي يجب ق

 .1النموذج الموحمد الصادر عع اللجنة
 رسات العملية:في ضوء المما 01تقييم اتفاقية بازل  -ثالثا

 فيما يلي:أهمها  لخصت تسجيل العديد مع المزايا والعيوب، وسن 01منذ الانطلاق في تطبيق توصيات بازل 

 1لجنة بازل  مقررات وعيوب(: يوضح مزايا 08-01الجدول رقم )

 1سلبيات مقررات لجنة بازل  01بازل  اتفاقية مقرراتمزايا 
 بين لتفاوتا وإزالة الدولي صرفيالم النظام استقرار دعم-1

 في العدالة من نوع وتحقيق المنافسة علىصارف الم قدرات
 رأس كفاية معايير على الرقابة عمليات وتنظيم المجال، هذا

 أصول لها تتعرض التي بالمخاطر أكثر ارتباطا وجعلها المال
 .صارفالم
 في رشداو  حرصا أكثر تكون أن على صارفالم حث-2

التي تتعرض لها  الائتمانالتركيز بصفة أساسية على مخاطر -1
، وعلى الرغم مع أخذ السوق في الحسبان في التعديل صارفالم

لم يتم و  إلا أنه لم يتم تناولها بصور  شاملة 1996الخاص 
 .التعرض لمخاطر التشغيل ومخاطر السيولة

وضعا مميزا لمخاطر مديونيات  01بازل معيار  خصص-2
ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  مصارفحكومات و 
OECD وزن مخاطر منخفض على حساب لها  حيث جعل

                                                           
ت البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  1  .301، ص: 2001مصر، -، الدار الجامعية، الإسكندريةالعولمة واقتصاديا 

% 𝟖 ≤
+  شريحة 3) +   شريحة 2 (   شريحة 1 إة الي  رأس  المال

𝟏𝟐. 𝟓 × مقياس المخاطر  السوقية + الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 
=    حساب كفاية رأس المال 
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 أصول في التوظيف إلى الاتجاه لالخ من للأوزان توظيفها
 بين المستمرة والموازنة المخاطرة، حيث من أقل أوزان ذات
 تضطر ربما بل لها، المقابل ورأس المال الخطرة الأصول حجم

 بأصول واستبدالها لخطرةا أصولها تصفية إلى أيضا صارفالم
 المال رأس عناصر زيادة في صعوبة واجهت إذا أقل مخاطرة،

 المال. كفاية رأس لمعيار المطلوبة النسبة لاستيفاء
 على العملاء يساعد مما صارفالم حول المعلومة إتاحة-3

 الأفضل. القرار اتخاذ
 ،والجهد الوقت صارفعلى الم يوفر بما التطبيق سهولة-4

 الائتمان. بمخاطر الاهتمام فقط نظر

  .باقي دول العالم مصارفغيرها مع حكومات و 
على امتلاك الأصول السائلة وشبه  صارفتشجيع الم-3

السائلة ذات درجة المخاطر  المنخفضة وإحجامها عع 
ة، تحتيالاستثمار في المشروعات الضخمة )صناعية، البنية ال

، مما يتعارض مع تحقيق التكنولوجية...( ذات المخاطر المرتفعة
 التنمية في الدول النامية بصفة خاصة

المؤسسات غير المصرفية التي و  صارفالمبين اشتداد المنافسة -4
دخلت مجال العمل المصرفي مثل شركات التأمين وصناديق 

الاستثمار، ولا تخضع بدورها لمتطلبات معيار كفاية رأس المال 
على المنشآت المصرفية  فضلا عع التكلفة الإضافية التي تقع

 .المعيار هذا والتي تتحملها في سبيل استيفاء متطلبات

 رسالةبتصرف عن بعض مراجع ال طالبةمن إعداد ال: المصدر

في واقع العمل المصرفي العديد مع النقائص، وبالرغم مع المزايا التي حققتها إلا  انها  01أظهر تطبيق اتفاقية بازل 
ما أظهر هشاشتها وأصبح 1997 بالموازا  مع الدروس المستخلصة مع أزمة النمور الآسيوية في ومع تطور العمل المصرفي

 .02مع الضروري مراجعتها كونها لم تعد تساير التطورات الجديد  هذا ما أدى لبناء الإطار الجديد لاتفاقية بازل 
 02المطلب الثالث: اتفاقية بازل 

ع الذي هرت فيها عيوب ونقائص، كانت ناتجة بالأساس عع التطور السريسرعان ما ظ 01بعد تطبيق اتفاقية بازل
 :في شكلها النهائي نلخصها فيما يلي 02 تفاقية بازلسابقة لصدور اتعديلات بمرت عرفه عالم المال والأعمال؛ لذلك 

ة ثالثة لرأس حيث ت إدخال مخاطر السوق بعين الاعتبار، وذلك عع طريق إضافة شريح :1996سنة  01 تعديل بازل 
حددت لجنة بازل في هذا التعديل نموذجين ؛ كما 1المال تتمثل في قروض مساند  لا يقل ارريخ استحقاقها عع سنتين

  2.لحساب متطلبات رأس المال هما: النموذج المعياري، ونماذج قياس المخاطر الداخلية

 صارفلجنة بازل وعدد كبير مع الم : حيث عرفت هذه المرحلة مد وجزر ما بين2004-1999التعديلات بين 
 : 3والمؤسسات المالية في مناقشة وإثراء مختلف نصوص الاتفاقية، كما يلي

 لمناقشتها وتقديم الملاحظات عليها؛ صارفإصدار الوثيقة الأولى وعرضها على الم :1999جوان  -أ
 ت ومقترحات جديد ؛ إصدار الوثيقة الثانية مع الاتفاقية والتي تتضمع تعديلا :2001جانفي  -ب

                                                           
1
Cem  Karacadag et  Michael  W. Taylor, Vers Une Nouvelle Norme Bancaire Mondiale, 

Propositions du Comité de Bâle, Finances & Développement / Décembre 2000, P 51.                                                                                                                                                                                                           
2
 Bazel Committee on Banking Supervision, Amendent to the Capital Accord To 

Incorporate Market Riskes, January 1996, p 1. 
 .https://www.bis.org/basel_frameworkقع بنك التسويات الدولية مو  ملخصة مع3
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: إصدار الوثيقة الثالثة والتي جاءت معدلة ومتممة للوثيقة الثانية، وعرضت على المصارف بغرض 2003أفريل  - ت
، على أن يتم بداية تطبيقها بشكل تجريبي مع نهاية 2004الاطلاع النهائي عليها، وت إصدارها في صورتها الأخير  في 

 . 2007ة سنة ، وبشكل نهائي مع بداي2006فيفري 
 :02ركائز اتفاقية بازل  -أولا

تفاق لايقوم او  قواعد الإفصاح والشفافية؛-الرقابة والإشراف-بثلاثة نقاط رئيسية هي: كفاية رأس المال 02اهتمت بازل 
 :1هي ركائزعلى ثلاثة  02لبازل  الجديد

 (: Mc Donough نسبة) طرةمستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجّح بأوزان المخا طريقة -01الركيزة 
ئتمان والسوق، وقدمت تغطية شاملة لافي معالجة مخاطر ا جوهريةواللازم لمواجهة مختلف المخاطر، حيث جاءت بتغييرات 

ف بأنها مخاطر الخسائر عرم ، والتي تُ Iالتي لم يكع لها أي حساب في اتفاقية بازل  Operational riskلمخاطر التشغيل 
يتم احتساب و كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية والأنظمة أو الأحداث الخارجية.  التي تنجم عع عدم

 : معدل كفاية رأس المال طبقا لمقررات الجديد  مع خلال المعادلة التالية
 
 
 

سات المالية أو غيره مع المؤسم  مصرفأي أن يكون لل :ضمان وجود طريقة فع الة للمراجعة والمراقبة -02الركيزة 
سليمة لتقييم ملاء  رأسماله وفقا لحجم المخاطر التي الاخلية الدظم والناللازمة  اتالخاضعة لإشراف الجهات الرقابيمة الآلي

لتحديد رأس المال  يواجهها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدار  العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية
 حترازية ضد المخاطر.لاللرقابة ا الكافي كنهج

 Marketنضباط بسلوكيات السوقلاوالسعي إلى استقراره أو ا: نظام فاعل لانضباط السوق -03الركيزة 
discipline أو مؤسمسة مالية أن تقوم بالإفصاح عع رأسمالها ومدى تعرُّضها للأخطار،  مصرف، وهذا يتطلمب مع أي

لخطر حتىم يكون عملاء هذه المؤسمسات ودائنوها على علم بها، وليتمكمنوا مع تقدير والطرق المتمبعة لتحديد حجم ا
 المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسمسات.

أن قاعد  الموجودات التي يحسب  إلا   % 8أنه أبقى الحد الأدنى لكفاية رأس المال عند  02ويلاحَظ في اتفاق بازل  
 توسيعها إلى حد يؤدي إلى زياد  رأس المال المطلوب. على أساسها ت  

الخاص  06للإطلاع عل مراحل المراجعة الرقابية بالتفصيل انظر الملحق رقم )وبناءً على تقييم الجهات الرقابيمة      
( يمنح 02تفاق بازل ا)تفاق الجديد المقترح لافي إدار  مخاطرها، فإنم ا صارفلقدرات الم (2بالدعائم الثلاثة لاتفاقية بازل 

ئتمان، وتمث ل طرق قياس تتسم لاا في اعتماد إحدى المناهج الثلاثة لتقدير رأس المال لمواجهة مخاطر مصارفالخيار لل
 بدرجة متزايد  مع الحساسية للمخاطر وهذه المناهج هي:

                                                           
1
، مداخلة مقدمة ضمع الملتقى الوطني الثاني حول مقررات لجنة بازل كآلية من آليات إدارة المخاطر وترسيخ الحوكمة في البنوكدردوري لحسع ودحو سليمان،  

 بتصرف. 295، ص 2015نوفمبر 09-08غرداية يومي  الأساليب الحديثة لقياس وإدار  المخاطر المصرفية بجامعة

% 8 ≤
+  شريحة 3) +   شريحة 2 (   شريحة 1 إة الي  رأس  المال

المخاطر السوق) + + مخاطر التشغيل  مجموع الأصول داخل وخارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطر(مخاطر الائتمان
= ةكفاي رأس المال     معدل 
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 المعيارية أو القياسية. ل الطريقةئتمان، وهو يمث  لاالمنهج الموحمد الذي يعتمد على التقييم الخارجي ل-1
(، أي طريقة التقويم *( )IRB) Internal Ratings-Based Approachمنهج التصنيف الداخلي  -2

 الداخلي بصيغتها التأسيسية )الأساسية(.
م أو المنهج القائم على النماذج) IRBمنهج  -3  (، أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها المتقدمة. **المتقدِ 

التي ترغب في تبنيِ  مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه الأساسية والمتقدمة عليها أن تُخضع نظامها في  صارفالم ولكعم      
أن تتخطمى النموذج الموحمد إلى نموذج  مصارفتسيير المخاطر لجهات رقابيمة، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكع لل

IRB ه الأساسية، ومنه إلى نموذج الأول أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي بصيغتIRB 1المتقدِ م. 
( يتخلى عع التمييز بين المقترضين السياديِ ين مع منظممة التعاون الاقتصادي 02الجديد )بازل  لاتفاقويلاحَظ أيضاً بأنم ا

ضويمة المنظممة، كما ، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عصارفوالتنمية ومع غير الأعضاء في المنظممة والم
 ئتمان.لابتقنيمات الحدِ  مع مخاطر ا لاتفاقيعترف ا

أيضاً في اختيار إحدى الطرق الثلاثة الآتية لمواجهة  مصارفتفاق الجديد يمنح الخيار لللاومع جهة أخرى فإن ا
 : مخاطر التشغيل

 .طريقة المؤشر الأساسي 
 .)الطريقة المعيارية )القياسية 
 مةالطريقة المتقد. 

 (: 09-01ويمكننا تلخيص ما سبق في الجدول رقم )
 2لجنة بازل  ضمن اتفاقية(: المناهج المستخدمة لقياس المخاطر 09-01الجدول رقم )

 مخاطر التشغيل مخاطر السوق مخاطر الائتمان أنواع المخاطر

 أساليب القياس
 مدخل المؤشر الأساسي المدخل المعياري المدخل المعياري

 تصنيف الداخلي الأساسيمدخل ال
 مدخل النماذج الداخلية

 المدخل المعياري
 مدخل أساليب القياس المتقدمة مدخل التصنيف الداخلي المتقدم

Source: Willem Yu, New Capital Accord Basel 2, Vrije University Amsterdam, January 
2005, P14 

 
                                                           

ت وهــو النمــوذج الــذي يقــوم فيــه المصــرف بتحديــد مخــاطره وإدارتهــا داخليــاً بمــا في ذلــك تحديــد كفايــة رأس المــال، بعــد الســماح لــه بــذلك مــع الجهــا -(*)
 الإشرافية الدولية.

ه تحديد المخاطر داخلياً بتوفير قاعد  كبير  مـع البيـانات وبالاعتمـاد علـى برمجيـات وهو صور  معدلة ومتطور  مع منهج التصنيف الداخلي، ويتم في -(**)
 في الحاسوب.

1
 Tariqullah KHAN et Habib AHMED, La gestion des risques ; analyse de certains aspects 

liés à l'industrie de la finance islamique, Institut Islamique de recherches et de formation / 

BID, Jeddah, (RAS), 2002, p 95. 
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 :02تقييم لاتفاقية بازل  -ثانيا
 مجموعة مع الايجابيات والسلبيات، والتي نذكر أهمها في الجدول الموالي: 02اتفاقية بازل لقد تضمنت 

 02بازل  اتفاقيةوعيوب  مزايــــا(: يوضح 10-01الجدول رقم )

 02 عيوب اتفاقية بازل 02ايجابيات اتفاقية بازل 
تحسين وتطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى -1

 في تقليل المخاطر الائتمانية.المصارف، والمساهمة 
تحسين سياسات وممارسات إدارة رأس المال، وتطوير -2

 أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال.
تعزيز ركائز الاستقرار المصرفي، وتطوير أدوات مالية -3

 جديدة في العمل المصرفي.
إیجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملائمة للتطبيق في -4

 ى كافة مستوياتها.المؤسسات المصرفية عل
تحسين درجات الامان والدقة في النظم المالية من -5

خلال تطبيق المراقبة الذاتية الداخلية في المؤسسات 
 المصرفية.

 

وفقا للمعايير التي وضعتها الاتفاقية، ستواجه المؤسسات -1
المصرفية عقبات في استقطاب مصادر التمويل الدولية بسبب 

 لمتدنية لبعض تلك المؤسسات.التصنيفات الائتمانية ا
فرض ضغوط على المؤسسات المصرفية لتدعيم مستويات -2

رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديد  
 لاسيما مخاطر التشغيل.

مواجهة الضغوط لتطوير سياسات وممارسات إدار  -3
المخاطر المالية والانتقال تدريجيا مع أسلوب التقييم الائتماني 

 الخارجي إلى أسلوب التقييم الائتماني الداخلي.
انحياز معايير الاتفاقية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية -4

 العشر. 

  :رسالةبتصرف عن بعض مراجع ال طالبةمن إعداد الالمصدر 
 

، 02في اتفاقية بازل بعد أزمة الرهع العقاري والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية، أقر ت لجنة بازل بوجود نقاط الضعف 
مجموعة مع المقاييس لتعزيز القواعد التي تحدد رأس المال  2009ولذلك وضعت في اجتماعها الذي انعقد في جويلية 

حيث تعتبر 2.5لتغطية مخاطر سجلات المتاجر  وتحسين الدعائم الثلاث للاتفاقية، وهو ما اصطلح عليه باتفاقية بازل 
وشملت التعديلات كل مع الدعامتين الأولى والثالثة، في حين ت  إضافة دليل مكمل  02أول تعديل على اتفاقية بازل 

، فرغم التزام المصارف 02أعطت بعُدا جديدا لاتفاقية بازل  2008للدعامة الثانية. ويمكننا القول أن  الأزمة المالية لسنة 
لعشريع تتبنى توجهات جذرية بخصوص كفاية رأس بمعايير لجنة بازل لكنها لم تسلم مع الأزمة، ما جعل دول مجموعة ا

 . 03سميت بازل المال المصرفي وكان هذا الحدث الذي بادر في ميلاد طبعة ثالثة 
 04والمشروع التمهيدي لاتفاقية بازل  03اتفاقية بازل المطلب الرابع: 

 الإشراف ومديري المركزية فصار الم محافظي مع كونةوالم صرفيةالم للرقابة بازل للجنة الرقابية الجهة أعلنت
 وذلك بعد اجتماعها في مقر اللجنة في بنك   2010 سبتمبر 12 بتاريخ صرفيالم للقطاع عع إصلاحات فيها،

ول و زعماء مجموعة العشريع في اجتماعهم في سيطرف ، وت المصادقة عليها مع التسويات الدولية في مدينة بازل
بتحصين أنفسها جيداً  صارفالم« 3بازل »، وتلزم قواعد اتفاقية 2010نوفمبر  12كورية الجنوبية في صمة  عا
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ضد الأزمات الماليـة في المستقبل، وبالتغلب بمفـردها على الاضطرابات المالية التي مع الممكع أن تتعرض لها مع 
 ببموج المقترحة الإصلاحات ، و تهدف1المركزي أو الحكومة قدر ما أمكع صرفدون مساعد  أو تدخل الم

 تحمل له يتسنى حتى صرفيالم المال للقطاع رأس جود  تعزيز وإلى المال رأس متطلبات زياد  إلى 3 بازل اتفاقية
 أنه إذ عملياً  يبدو بازل الجديد نظام إلى الانتقال حيث أن الدورية، الاقتصادية التقلبات فترات خلال الخسائر
 المقترحة المعايير تبني مراحل، إذ أن على سنوات انيثم فتر  خلال أموالها سو رؤ  بزياد  مصارفلل يسمح سوف
  2نوعية جيد . ذي برأسمال وكذلك المال رأس مع عالية بنسب الاحتفاظ صارفالم مع يتطلب سوف

 :03اتفاقية بازل  -أولا
لة لمديدة الج هامفاهيمو  03محاور اتفاقية بازل  -1  : 02بازل عيارالمعدِّ

 في النقاط التالية: اللجوء إليها إيجاز أهم أسباب نايمكن، 03قبل التطرق لمحتوى محاور بازل 
غير مناسب وكافي وهو أحد أسباب إفلاس العديد مع  02 مستوى كفاية رأس المال ومكوناته في بازل -
  .حيكم عدم قدرته على امتصاص الصدمات صارفالم
مثل وكالات التصنيف وهو ما أدى ت تفويض تقييم مخاطر الائتمان إلى مؤسسات غير مصرفية  02 في بازل -

إلى تضارب في المصالح، كما ت تسجيل ضعف النماذج الداخلية لقياس المخاطر والتنبؤ والتي أكدت الأزمة 
  .قصورها وفشلها

باهتمام كبير للغاية، حيكم أنهما يتطلبان شفافية كاملة حول  02 ولى والثانية في بازلالأالركيزتين  تحظى لم -
 .ومحاولة فهمها صارفالمال وكذا تبيان مخاطر الم ت رأسمكونا

 فهي تتكون مع خمسة محاور أساسية وهي: 03أما عع محتوى اتفاقية بازل  *
 - الأساسي المال رأس مفهوم وتجعل ،صارفالم رساميل قاعد  وشفافية وبنية نوعية على تحسين نصويالمحور الأول: 

Tier1-  ًالمشروطة غير المال رأس أدوات إليها مضافاً  جهة مع الموزعة غير والأرباح به المكتتب المال رأس على مقتصرا 
 .حدوثها فور الخسائر استيعاب على القادر  الأدوات أي استحقاق، بتاريخ المقي د  وغير بعوائد

 والقابلة الأقل على سنوات لخمس المقيد  المال رأس أدوات على بدوره يقتصر فقد -Tier 2 - المساند المال رأس أما
 مكونات مع ذلك عدا ما كل 3 بازل وأسقطت المصرف، على للغير مطلوبات أية قبل أو الودائع قبل الخسائر لتحمل

 .السابقة بالاتفاقات عملاً  مقبولة كانت التي المال رأس
دوفيه المحور الثاني:  في العمليات عع والناشئة المقابلة المقترضة الجهات مخاطر تغطية على بازل لجنة مقترحات تشدِ 

 المذكور ، للمخاطر إضافية مال رأس متطلبات فرض خلال مع *الريبو وعمليات الديع سندات وتمويل المشتقات
 .السوق في أسعارها تقلبات ضوء على المالية الأصول تقييم إعاد  عع الناتجة الخسائر لتغطية وكذلك

                                                           
المؤتمر الدولي التاسع للاقتصاد والتمويل الاسلامي يومي ، على النظام المصرفي الاسلامي IIIمقررات لجنة بازل  تأثير ،صالح مفتاح وفاطمة رحال - 1

 .09تركيا، ص -، اسطنبول2013سبتمبر  10و 09
 .1ص ،2010أكتوبر ، السعودية،، أحياث اقتصاديةنهج علمي بازلاتفاقية الراجحي المالية،  - 2
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 وهي - Leverage Ratio - المالي الرفع نسبة هي جديد  بةنس الثالث المحور في بازل لجنة تُدخِلالمحور الثالث: 
 إلى تستند لا التي المخاطر أن كما بسيطة، نسبة وهي المصرفي، النظام في الديون نسبة لتزايد أقصى حد لوضع تهدف
 لمخاطرا نماذج وجه في إضافية ضمانات تقدم وهي المخاطر، أساس على المال رأس تستكمل متطلبات المالي الرفع نسبة

 .الأساسية المخاطر لمتطلبات موثوق إضافي كمعيار وتعمل ،الخطأ ومعايير
 
 
 
 

 للأنشطة المفرط التمويل فتزيد يجب مما أكثر مواكبة إقراض سياسات صارفالم إتباع دون يلولةلحل يهدفالمحور الرابع: 
 .الزمني مداه وتطيل الاقتصادي الركود تعمقف الإقراض عع الركود أيام وتمتنع والازدهار، النمو مرحلة في الاقتصادية

 المالي النظام لعمل أهميتها مدى الأخير  العالمية الأزمة أثناء تبين والتي السيولة، لمسألة الخامس المحور يعود المحور الخامس:
 هي الأولى بتين،نس اعتماد وتقترح للسيولة، عالمي معيار بلور  في ترغب بازل لجنة أن الواضح ومع، بكاملها والأسواق

 التدفق لتغطية عالية سيولة درجة ذات بأصول الاحتفاظ صارفالم مع تتطلب والتي LCR**السيولة تغطية نسبة
 منها والهدف الأمد، والطويلة السيولة المتوسطة لقياس فهي ***NSFR الثانية النسبة أما يوماً، 30 حتى لديها لنقديا

 .1لأنشطتها مستقر  تمويل مصادر مصرفيتوفر لل أن
يمكع ( 07 أنظر الملحق رقم) 02 بازل مفاهيم جديد  على أدخلت 03 بازل اتفاقية أن وخلاصة القول

 :2ما يليتلخيصها في 
 :يلي ما إلى وتقسم استقراراً  أكثر التنظيمي لتشمل أدوات المال رأس مكونات تعديل - أ

 المـال رأس مـع رئيسـي بشـكل تتكـونو  (: Common Equity Tier 1) العاديـة للأسـهم الأولى الشـريحة -
 .المدور  والاحتياطيات والأرباح المدفوع

 .(Additional Tier 1) الإضافية الأولى الشريحة -
 (.Tier 2) الثانية الشريحة -

                                                           

عملية شراء يستخدم في مع أشكال الاقتراض قصير الأجل  ، وهوليلة واحد  أو لمد  قصير  جداوهو سعر الفائد  ل :إعاد  الشراءو  البيعاتفاقية أو الريبو عملية * 
شرائها في عاد  ويقومون بإ بيعونها للمستثمريع لمد  قصير حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة ثم يالمركزي  صرفول مالية مثل سندات حكومية مع الموبيع أص

 .بسعر أعلى قليلاً  الموالي اليوم
 **LCR :Liquidity Coverage Ratio  يوما مع 52إلى حجم  صرفتحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها المو

 لمواجهة احتياجاته مع السيولة ذاتيا. لديه وذلكالتدفقات النقدية 
 مصرف.موارد سيولة مستقر  لل توفيروتهدف لفي المدى المتوسط والطويل  Net Stable Funding Ratioتقيس نسبة السيولة البنيوية * **
 .3ص  ،2012 يسمبرد ،الكويت ، دولة5 العدد ،الخامسة ، السلسلةتضاءاإ- توعوية شرةن ،المصرفية الدراسات معهد - 1
 .2-1صص ، 2012، جانفي المصرفية الدراسات معهد ،الأردنية على البنوك III بازل إتفاقية أثر فلاح كوكش، - 2

% 3 =
 رأس  المال الأساسي 

(وقد ت   إضافة الموجودات خارج الميزانية) وجوداتالم   إة الي الميزانية خارج 
=     نسبة الرفع المالي
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المتعلـق بالمنظـور الرقـابي  0-01)أنظـر الملحـق رقـم  المـال رأس مـع الثالثـة الشـريحة بإلغـاء 03 بازل اتفاقيـة وقامـت -
 .(03للأموال الخاصة وفق اتفاقية بازل  الكمي

 يلي: لما وفقاً  2018  ولغاية 2013 مع ابتداءً  المال رأس كفاية نسبة حدود بتعديل 03 بازل اتفاقية قامت - ب
 وهـذا%4.5 إلى %2 مـع العاديـة الأولى للأسـهم الشـريحة إلى RWA بالمخـاطر الموزونـة الأصـول نسـبة رفـع -

 .%6إلى  %4.5مع) والإضافيةالعادية  للأسهم (الأولى الشريحة إلى بالمخاطر لموزونةا رفع نسبة الأصول إلى سيؤدي
 %2.5 بنسـبة المـال رأس كفايـة إلى نسـبة (Conservation Buffer) التحـوط لغـايات مـال رأس إضـافة -

 .الأرباح توزيع مع لحدل يستخدم، و  10.5%لتحوطل المال رأسإضافة ل كفايةال الأدنى لنسبة الحد يصبح وبذلك
 %0 مـع الاقتصـادية الدورات لتغطية مخاطر (Counter cyclical Buffer) المعاكس الإضافي المال رأس -

 .%2.5إلى
 (.Systematic Buffer) النظامية المخاطر لمواجهة الإضافي المال رأس -

 والجدول الموالي يوضح متطلبات رأسمال التحوط حسبما ورد في اتفاقية بازل:
 بات رأسمال التحوط حسب اتفاقية بازل الثالثةلمتط(: 11-01) الجدول رقم

 رأس المال الاة الي الشريحة الأولى مع رأس المال حقوق المساهمين )الأسهم العادية( 

 %8 %6 %4.5 الحد الأدنى

 - - %2.5 رأسمال التحوط

 %10.5 %8.5 %7 الحد الأدنى

 - - %2.5 المعاكس للدور الاقتصادية

مقارنة  2008زمة المالية العالمية لأ بعد افيحات النظام المصر لاصإمكانة مقررات بازل الثالثة من عمار عريس، و  مجدوب حيوصي: المصدر
 113 ، ص2017الثاني،  ، العدد10 لدوالمالية، الجزائر، المج الاقتصاديةة الدراسات ل، مجبقانون دود فرانك

  :صارفالم في سيولةال مخاطر ومراقبة لإدارة جديد معايير إضافة - ت
، النسـبة الأولى صارفتتمثـل في إدخـال نسـبتان تتعلـق بالسـيولة لـدى الم 3ـا اتفاقيـة بـازل ت بهإن أكـبر الابتكـارات الـتي أت

ندرك 1 2007يـة الـتي ظهـرت خـلال أزمـة صرفلة الميـة السـيو للأجل القصير والنسبة الثانية للأجل الطويل، فنظـرا لأهم
لتغطية  لهاتسي   أن يمكع موجودات تملك صارفالم أن مع لتأكدالهادف لوضوح سبب هذا الابتكار التنظيمي ب

 ، وهاتين النسبتين هما:أكثر استقراراً  ودائعل احتياجاتها
  لتعزيز مرونة قصير الأجل للمخاطر المتوقعـة عـع طـرق ضـمان وجـود موجـودات سائلة:  LCR)) نسبة تغطية السيولة •

 .لةحدوث أي مع الأزمات المحتم يوما خلال 30كافية ذات جود  عالية تمكنها مع الصمود لمد  

                                                           
1
 Christian de Bossier , A propos de Bale III, Revue Banque N°748, Paris , Mai 2012, Page 19. 
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لتعزيـز المرونـة لفـترات زمنيـة أطـول ) سـنة ( لموائمـة التركيبـة :  NFSR) ( نسـبة صـافي مصـادر التمويـل المسـتقر   • 
 خاص. معيار الأساسية للموجودات و المطلوبات حيث أدخلت1

وتمثل الشريحة الأولى مع  :Leverage Ratio المالية الرافعة وهو جديد معيار 03 بازل أضافت - ث
بشكل تجريبي %، ت تطبيقها 3المال إلى مجموع الأصول داخل وخارج الميزانية، وهذه النسبة يجب ان لا تقل عع 

إجراء التعديلات النهائية  ت  ائج هذه التجربة اعتمادا على نتو  2017وحتى بداية العام  2013اعتبارا مع بداية العام 
تهدف هذه النسبة إلى و  ،2018فعليا في بداية العام  تطبقو  2017في النصف الأول مع العام على هذه النسبة 

 .2يد نسبة الديون في النظام المصرفيوضع حد أقصى لتزا
 :03التطبيق العملي لاتفاقية بازل  -2

إما رفع رؤوس أموالها  صارفالمكان على ،  في نسبة كفاية رأسمالها زياد  الكبير مواكبة هذه الللتمكع مع    
أو الامتناع عع توزيع الأرباح لمد  طويلة أو إيجاد مصادر أخرى للتمويل(  مبر طرح أسهم جديد  للاكتتاب العا)ع

لذا فقد منحت  بعض الوقت،فإن الأمر يحتاج ل تالحالاكل وفي   ؛أو التقليل مع حجم قروضهابغرض إعاد  رسملتها 
التطبيق تدريجيا مع  تم  لتطبيق هذه القواعد كلية، على أن ي 2019الجديد  المصارف فرصة حتى عام « بازل»اتفاقية 

هو ما و  % 4.5رفع أموال الاحتياط إلى نسبة تأن  صارفيجب على المكان    2015، وحيلول 2013بداية عام 
، وهو 2019حيلول  % 2.5، ثم ترفعها بنسبة إضافية تبلغ  »ioone capital rat-core tier«يعرف ب

جل إقرار نسبة حماية إضافية لأكما أن بعض الدول مارست ضغوطا  »cyclical-counter «ما يعرف ب
أخفقت « بازل»، حييث يفرض هذا في أوقات الرخاء، غير أن مجموعة % 9.5ليصل الإة الي إلى  % 2.5بمعدل 

 .3يوضح مراحل تنفيذ مقررات بازل  التاليوالجدول  ،3الإجراء وتركت أمره للدول الفرديةفي الاتفاق على هذا 
 3مراحل تنفيذ مقررات بازل  :(12-01) دول رقمالج

 
Source: Rustom Barua and Others,”Basel3 What’s New? Business And Technological 

Challenges”, Algorithmics, an IBM Company, 2010, p32. 
                                                           

1
 .311، ص2017، 01، المجلد 16مقال منشور في مجلة الاقتصاد الجديد، العدد ، لمخاطر المصرفيةودورها في ادارة ا3اتفاقية بازل ، منال هاني 

2
، مقال منشور وتطبيقاتها في الدول العربية كمدخل لتحقيق الاستقرار المالي وإدارة الأزمات المصرفية 03مقررات بازل  ،سماعيلي محمد قلي ونبيلة 

 .26، ص 2019، جوان 04، العدد في مجلة المقار للدراسات الاقتصادية
 .13، ص مرجع سبق ذكره ،صالح مفتاح وفاطمة رحال 3
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سعت كل الدول الاعضاء في لجنة بازل لتطبيق ما جاءت به هذه الاتفاقية؛ فبحلول  03بعد صدور اتفاقية بازل 
دول )استراليا، الصين، الهند، كندا، اندونيسيا، اليابان، سنغافور ، السعودية، سويسرا(  09، تمكنت 2012شهر أكتوبر 

عت شوطا كبيرا في تطبيق ما جاءت به الاتفاقية الجديد  لتكون أكثر مع نشر قوانينها في صيغتها النهائية حيث قط
جاهزية مع غيرها، أم ا باقي الدول فقد قامت بنشر مشاريع قوانينها في تواريخ لاحقة أقصاها كانت روسيا في ديسمبر 

2015. 
  صرفي:على النظام الم 03مقررات لجنة بازل  تقييم -3

 يلتفاد صارفالم رؤوس أموال زياد  في جدياً  التفكير إلى المركزية صارفدفعت الم ةالمالي الأزمة أن المختصون أكد  
اتفاقية  معايير سعتو  ،لديها المودعين أموال لإفلاسها وضياع أدى مما صارفالم بعض تعرضت لها التي الائتمانية الأزمات

 بقدر الاحتفاظ صارفعلى الم أنه تتضمنإذ  المالية، الاختلالات والأزمات مع العالمي المصرفي القطاع لتحصين 3 بازل
 في حدث كما هائلة حكومية لجهود إنقاذ الحاجة دون صدمات أي مواجهة مع كاحتياطي يمكنها المال رأس مع أكبر
 القطاع حماية بهدف الاقتصادية الدور  تقلبات الحماية لمقاومة أموال رؤوس تخصيص مع الغرض ويأتي .2008 أزمة

 .الكلي الائتمان نمو في الإفراط اتمع فتر  صرفيالم
 ت السـبب ولهذا ،لهذه المقاييس الجديد  للاستجابة الإضافية الرساميل مع هام   مبلغكان على المصارف الكبرى توفير 

أهـم ملاحظـات المختصـين حـول الآثار مـع في هـذا العنصـر  عرضوسـن، 1تـدريجي بشـكل بهـا العمـل علـى بـدء الاتفـاق
 :صرفي، والتي نلخصها في النقاط التاليةالنظام المعلى  3مقررات بازل 

الاحتياطــات الســائلة جنبــا إلى جنــب مــع التركيــز علــى تعزيــز مصــرفية: تعزيــز رأس المــال و انخفــاض خطــر حــدوث أزمــات  -
 وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ،صرفمعايير إدار  المخاطر يؤدي إلى خفض خطر فشل الم

تكلفـة والقيـود الـتي زياد  العلـى تـوفير كامـل الخـدمات أو المنتجـات )تجـار ، التوريـق( وذلـك بسـبب صـارف المقـدر  عدم  -
 2 يمكع أن تكون أمام عملية التوريق.

، والــتي ديــةفرضــها قيــود علــى الســيولة النقلوهــذا  تحــد  مــع قــدر  المصــارف علــى تمويــل المشــاريع التنمويــة: 3معــايير بازل  -
مـــع التشــدد الائتمــاني وعـــدم قــدر  المصــارف علـــى تمويــل المشــاريع التنمويـــة الضــخمة الــتي تقودهـــا  تــؤدي إلى حــدوث نــوع

 .الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير يؤدي إلى زياد  تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية
 مع رفعالو  صارفالم احتياطات مع الزياد في ، و 3المالي العالم في أكبر شفافية إقرارفي 03تساهم مقررات بازل  -

الضعيفة: حيث  المؤسسات على ضغوط فرضفي  03مقررات بازل  تفي المقابل ساهم ؛تحسين مع نوعيتهالو  رأسمالها
 الضعيفة صعوبة كبير  لرفع رأس مالها. صارفالم وجدت

                                                           
 4ص ،ذكره مرجع سبق المصرفية، الدراسات معهد - 1

2
 -  Abdullah Haron , Basel III: Impacts on the IIFS and the Role of the IFSB, World Bank Annual 

Conference on Islamic Banking and Finance , Islamic Financial Services Board, 23 – 24 October 2011,p19. 
(، 3بازل) لمقررات تطبيق وآفاق واقع :الجديدة الاحترازية المعاييرو  والنظم الإسلامية البنوك عمر، بع الحق عبدو  فؤاد حدو بعو  بوزيان بع محمد  3

، 2011قطر، ديسمبر -، الدوحة-إسلامي منظور مع الشاملة الإسلامية والتنمية المستدام موالن-الإسلامي التمويلو  للاقتصاد الثامن العالمي المؤتمر
 .29 ص
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في  مصــارفتقييــدا لل تعتــبراطيــات النظاميــة الــتي تتعلــق بــزياد  حجــم الاحتي شــروطن الإانخفــاض القــدر  علــى الإقــراض:  -
يولة قصـير  الاجـل ووفـير  وهـو في تحصـيل سـ صارف، وبالتالي يرفع التكلفة على الملديهاالإقراض ما يعمق مع ازمة السيولة 

 1.رفنظرا لارتفاع الكلفة التشغيلية للمصا والأفرادينعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفية المقدمة للشركات ما 
القـدر  والمـلاء  الماليـة الـتي مـع  االمية أقوى مع ذي قبل بما يضمع لهالع صارفتجعل السيطر  على الم 3 بازل إن مقررات -

)ليمــان بــرذرز( في  مصــرفعالميــة ك صــارفخلالهــا تســتطيع التصــدي للأزمــات الماليــة الطارئــة حــتى لا يتكــرر مــا حــدث لم
نمـوذج المـالي الرياضـي لاحتسـاب أخطـار الأصـول، ن التكمـع في أ 3 بازل في، ضف إلى ذلك أن الميز  الأساسية 2008

 .صار أكثر صرامة ودقة في عملية تقييم الأصول الخطر 
، والتطــور التــاريخي للقواعــد 03-02-01وكتلخــيص لمــا عرضــناه مــن مراحــل ســبقت صــدور اتفاقيــات بازل  

يوضـح تطـور الاجـراءات الاحترازيـة إلى ( والـذي 11-01رقم )هذه الاتفاقيات نقدّم الشكل ا تهالاحترازية التي تضمن
 : 03غاية الوصول إلى اتفاقية بازل 

 03(: يوضح تطور الاجراءات الاحترازية إلى غاية الوصول إلى اتفاقية بازل 13-01الشكل رقم )

 
de la  Evolution ,Cartographie des RisquesSchéma fait par l’étudiante basé sur :  Source

:  Le Comité de Bâle, 2015, rapport disponible sur le site-Les accords de Bâle-surveillance prudentielle

.risques.html vu le 11/04/2021-des-Cartographie-https://docplayer.fr/16481070 

إلى عد  أمور  03-02-01مع خلال إصدارها لاتفاقيات بازل   BCBSهدفت لجنة بازل للرقابة المصرفية 
قا، السيطر  على المخاطر المصرفية وإدار  المخاطر السوقية ثم المخاطر الائتمانية والتشغيلية لاح :رقابية وإشرافية منها

؛ ة للعملية الماليةلمنظمسع المعايير المشتركة ا، على المؤسسات الماليةتشجيع التقارب بين الجهات الناظمة المختلفة القائمة و 
وبناء قواعد وأسس موحد  للإجراءات الاحترازية، غير أن   توفير إطار عمل لمعالجة إدار  المخاطركما وعملت على 

اتفاقية جديد  تعالج الخلل التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات في كل مر  يظُهر النقائص التي احتوتها مم ا يدعو لظهور 

                                                           
سبتمبر  15 الكويت، ،1046، العدد ، جريد  النهارسترفع كلفة الخدمات المصرفية« 3بازل »معايير «: النهار»خبراء لـ فيصل الشمري،  1

2010. 

https://docplayer.fr/16481070-Cartographie-des-risques.html%20vu%20le%2011/04/2021


                                                                                        الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية والائتمانية :الفصل الأول

 

- 98 - 
 

فبعد البدء في تطبيقها على المصارف أظهرت احتواءها  03والنقص الذي في سابقتها، وهذا ما حدث مع اتفاقية بازل 
 .04تفاقية بازل لاعلى جوانب تحتاج للمراجعة والتصحيح وهذا ما ساهم في العمل على التحضير لمشروع تمهيدي 

 04تفاقية بازل المشروع التمهيدي لا -ثانيا
تقليص حد  معدلات وقوع الأزمات المالية  ، فقد ساهمت في2010سنة  3اتفاقية بازل منذ البدء في تطبيق 

؛ لكنها في الوقت ذاته كانت اقرار شفافية أكبر في العالم المالي، ورفع رأس مالها صارفالزياد  مع احتياطات الم ،المستقبلية
وبالتالي انخفاض القدر  على  تقليص الأرباح وزياد  تكلفة الاقتراض، الضعيفة فصار فرض ضغوط على الم: 1سببا في

..؛ هذه الآثار مه دت الطريق .الاقراض، التغير في الطلب على التمويل مع تمويل قصير الأجل إلى تمويل طويل الأجل 
 ". 04لنهائية لاتفاقية بازل للتفكير الجاد في تقديم اصلاحات لهذه الاتفاقية اصطلح على تسميتها " بالورقة ا

 :04إصدار مشروع بازل  فعدوا-1
على إدخال عد  (BCBS) لجنة بازل للرقابة المصرفيةعملت  ،2017و 2016خلال الفتر  ما بين سنتي 

 ،2مع إصلاحات 3تكملة لما جاءت به اتفاقية بازل  تغييرات هامة على المعايير المصرفية الدولية التي نتجت عع لجنة بازل
 :تتضمع مجموعة مع التعديلات الإصلاحية على الأصعد  التالية التي 3لورقة النهائيةاأصدرت  2017ديسمبر  07وفي 

 .المناهج المعيارية لقياس إدار  المخاطر الائتمانية -
 .إصلاح المناهج المعيارية لقياس إدار  المخاطر التشغيلية -
 .صارفية والمناهج الداخلية المستخدمة في المتقليص الفجو  بين المناهج المعيارية العالم -
 .()تحديد الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية صارفالعمل على إقرار معايير خاصة بالرافعة المالية الخاصة بالم -

، والاتجاه 4الأصول المرجحةمع  صارف( إلى إدخال تغييرات جوهرية في تعامل الم4اتفاقية )بازل مشروع هدف يو 
بالوفاء بمعدلات أعلى للرافعة المالية كجزء مع استكمال حزمة  صارفمطالبة الم، ندماجات لخلق كيانات كبير نحو الا

 .03 بازلاصلاحات اتفاقية 
ياس المناهج المعيارية لإدار  وق كان معتمداً في  ياتجاه تصحيح المسار الذ ت فيهذه المراجعات والتعديلا تصبو 

تقليص الفجو  بين المناهج فهي تسعى إلى الكامنة وراء هذه التعديلات، لى جانب الدوافع وإ ؛مخاطر الائتمان والتشغيل
المعتمد  في إطار اتفاقية بازل  التعديلات النهائية تطبيق انتهاء لجنة بازل معكما أنها تأتي بعد  ٬المعيارية والمناهج الداخلية

 .2019يناير  على مناهج احتساب مخاطر السوق في 03
 :04تويات التعديل في مشروع اتفاقية بازل مح -2

                                                           
، العدد 08مقال منشور في مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد ، 03ورونا في تأجيل مقررات بازل تداعيات جائحة كسنوسي،  علي محبوب وعلي 1

 .79، ص 2020، سبتمبر 03
2
 BILIS, Accords de Bâle 4 : report de l’entrée en vigueur suite à la Covid-19, E-article, disponible 

, consulté le: vigueur/-en-lentree-de-report-4-bale-de-https://bilis.com/blog/accords : on line

20/05/2021.   
3
 Romain Godard & Adel Harzi, Bâle IV : quels impacts pour les banques ?, ANALYSES ET 

PERSPECTIVES, Lettre d’actualité réglementaire N°14 – banque, PwC – Avril 2018, p 04. 
4
 Adel HARZI, Bâle IV: Un nouveau tsunami Réglementaire?, Lettre d’actualité réglementaire 

N°13 – banque, PwC – Janvier 2018, p 06. 

https://bilis.com/blog/accords-de-bale-4-report-de-lentree-en-vigueur/
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، مع خلال وتوحيدها في مختلف البلدان يةالسوق طرالمخا مع عاملالتإن الهدف مع هذه المراجعة الجديد  هو ضبط 
إلى إجبار  كما تهدف التعديلات  لاستثمارية،افظ االمحجعل نموذج احتسابها أكثر حساسية للأخطار الفعلية المتضمنة في 

ية التي سوقارتفاع المخاطر الكافية مع رأس المال في مقابل   احتياطاتوبالذات الاستثمارية منها على وضع  رفصاالم
ولكع بالنسبة لبعض  % 41بنسبة  يةالسوقلمخاطر ات على زياد  رأس المال الموجه لوقد تجبر هذه المراجع تواجهها،

 %. 80المصارف فإن الزياد  قد تصل إلى 
رأس  كفاية معدل للرقابة المصرفية، سينجم عع هذه التعديلات فرض زيادات كبير  في« لجنة بازل»ت ووفقاً لتقديرا

لمقترحات ا شكل عام تركز%، وب 22المال. وفي المتوسط، تعتقد اللجنة أنه ستكون هناك حاجة لزياد  التمويل بنسبة 
 :1العناصر التاليةالجديد  على 

 نهج الحالي.الم مع أجل تحسين حساسية يةلمخاطر الائتمانلحساب ا المعتمد نهج المعياريمراجعة الم -1
بعض النماذج  الهدف المعلع للحد مع استخدام لجعله متوافق معمنهج الطريقة الداخلية لمخاطر الائتمان  مراجعة -2

 الداخلية )خاصة للمحافظ ذات مخاطر التخلف عع السداد المنخفضة(.
 نقح وإزالة الطريقة الداخلية.م ( بأسلوب معياريCVA)آلية تعديل تقييم الائتمان  مراجعة -3
 نهج المتقدم.الم ، والذي سيحل أيضا محلبإصدار جديدنهج المعياري الحالي للمخاطر التشغيلية الم مراجعة -4
ة مو نظالمفي ذات الأهمية الكبير   لرافعة المالية للمؤسسات المصرفيةالجديد  لنسبة لرأس المال مرتبط بالإنشاء احتياطي  -5

 (.G-SIBsالعالمية ) المصرفية
والمشتقة مع النماذج  (RWA)إنشاء حد أدنى لرأس المال يضمع أن الأصول المرجحة بالمخاطر للمصارف -6

 كما ت حسابها وفقًا للنهج القياسي.  (RWA)٪ مع الأصول المرجحة للمخاطر 72.5الداخلية لا تقل عع

الدولية الرئيسية  صارفشكوك بين الم، وهناك الكثير مع الاتناقشلا تزال في وقت مبكر مع الم إن هذه المقترحات
في شأن تبني المزيد مع اللوائح والتي تتطلب مزيداً مع رأس المال فوق الزيادات الهائلة فيه والتي ت تنفيذها بموجب لوائح 

ماية لح على المدى البعيد ةلكع في الوقت ذاته إن مثل هذه التعديلات ضروري ؛على مدى السنوات الماضية« 3بازل »
 . العالميصرفيالنظام الم

 :04الآجال المقررة للتطبيق العملي لمشروع اتفاقية بازل  -
، 2027على أن تمتد حتى العام  2022 جانفيالمتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حيلول أول كان مع 

 وذلك وفقا للرزنامة الموضحة في الجدول الموالي:
  

                                                           
1
 Adel HARZI, op cit, p 06. 
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 04رزنامة التطبيق العملي للتعديلات المقترحة لمشروع اتفاقية بازل (: 13-01قم )الجدول ر 
 التاريخ المخطط لتنفيذه  التعديل المقترح

 2022جانفي  01 يةلمخاطر الائتمانلحساب ا المعتمد نهج المعياريالم
 2022جانفي  01 منهج الطريقة الداخلية لمخاطر الائتمان

 2022جانفي  01 (CVAم الائتمان )آلية تعديل تقيي مراجعة

 2022جانفي  01 نهج المعياري الحالي للمخاطر التشغيليةالم مراجعة

 2022جانفي  01 مراجعة حساب قيمة المخاطر السوقية

 
 لرافعة الماليةانسبة مراجعة 

 2018جانفي  01النسبة الحالية المطبقة منذ: 
  2022جانفي  01تطبيق النسبة المعد لة: 

 2022جانفي  G-SIBs :01 خاص ل رأس الماللإنشاء احتياطي 
 
 

 إنشاء حد أدنى لرأس المال

 % 50: 2022جانفي  01
 %55: 2023جانفي  01
 %60: 2024جانفي  01
 %65: 2025جانفي  01
 %70: 2026جانفي  01

 % 72.5: 2027جانفي  01
Adel HARZI, op cit, p 10. Source: 

 27، وبتاريخ Covid-19مواجهة وباء مع جر اء  الاقتصادية التي أثرت على القطاع المصرفي بسبب الضغوطو 
مواعيد  " قرارا يتضمع تأجيلالهيئة المسؤولة عع تحديد القواعد المصرفية الدوليةممثلة في "لجنة بازل صدرت أ 2020مارس 
لا يمكع أن مبي نة أنه ، س المال الجديد حيز التنفيذات رأدخول متطلبأي  2022في عام المقرر  الجديد   المعاييرتطبيق 

 . 1 2023تكون سارية المفعول حتى عام 
للامتثال لهذه القواعد الجديد  ت تمديده أيضًا لمد  عام واحد  مصارفن الموعد النهائي للأ االلجنة في بيانه أضافتو 

"لا ينبغي أن تؤدي إلى للمواعيد هذه المراجعة ن في بيانها أاللجنة ؛ كما وتؤكد 2027بدلًا مع  2028جانفي  1إلى 
والمشرفين قدرات إضافية للاستجابة الفورية  مصارفإضعاف سلامة رأس المال للنظام المصرفي العالمي، ولكنها ستوفر لل

والمشرفين أن يكونوا قادريع على استخدام ة يع مواردهم  مصارفمع المهم للحييث  Covid-19والفعالة لتداعيات 
يعني توفير خدمات حيوية للاقتصاد الحقيقي وضمان بقاء النظام المصرفي  ما وهذا ،Covid-19لاستجابة لعواقب ل

 ".سليمًا مع الناحية المالية والتشغيلية

  
                                                           

1 Le Figaro, Coronavirus: le comité de Bâle reporte l'entrée en vigueur de nouvelles exigences 

bancaires, article de presse Publié le 27/03/2020 à 17:33, disponible on line sur : 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-comite-de-bale-reporte-l-entree-en-vigueur-de-

nouvelles-exigences-bancaires-20200327, consulté le : 22/05/2021.  
  
 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-comite-de-bale-reporte-l-entree-en-vigueur-de-nouvelles-exigences-bancaires-20200327
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-comite-de-bale-reporte-l-entree-en-vigueur-de-nouvelles-exigences-bancaires-20200327
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 خلاصة الفصل:
دم لهم ناتج عع ثقة يوليها المصرف لعملائه فيقلها خمسة تصنيفات رئيسية، صيغة تمويلية استثمارية الائتمان المصرفي 

خدمات يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت بالأموال اللازمة مع خلال مبادلة قيمة حاضر  بقيمة آجلة 
على أن يتعهد المديع بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحد  أو على أقساط 

لعقد، مع تدعيم تلك العملية بمجموعة مع الضمانات التي تكفل للمصرف وفقاً لتواريخ محدد  ويتفق عليها حسب ا
مبلغ الائتمان ة، الثق:وهي ستة عناصر رئيسيةويعتمد الائتمان على  ، استرداد أمواله في حالة توقف العميل عع السداد

 .المخاطرة، لمصرفالمقابل الذي يحصل عليه ا، فترة التمويل، الغرض المستخدم فيه الائتمان، ح للعميلو منالم
استمرارها، و تتعرض للعديد مع المخاطر تهدد وجودها حيث  ارفتعتبر المخاطر عنصرا ملازما لنشاط المصو 

 وضعأولت اهتماما كبيرا لهذا الجانب وحاولت فوأصبح إيجاد أساليب وآليات للتقليل منها والتحكم فيها أمرا ضروريا 
 ؛مع خصوصية عملها وإيجاد أساليب تحوطية تخدم مصالحها وتضمع بقاءها معايير دولية لإدار  المخاطر بما يتلاءم

المخاطر بأنها " BCBS لجنة بازل للرقابة المصرفيةومع بين أهم المخاطر نذكر المخاطر الائتمانية والتي تعرفها 
الدراسات إذ تشير ؛ "االعميل عع أداء التزاماته تجاه المصرف وفقاً للشروط المتفق عليه الناتجة عع احتمالية إخفاق

، فسعت المصارف المصرفية أن معظم الأزمات التي تعرضت لها المصارف كان في الغالب أهم أسبابها هو تعثر الائتمان
 ،التنويع الاستعلام المصرفي،تها مثل: دار وأساليب وقائية وأخرى علاجية كفيلة لإ إجراءاتوضعت و لتعريفها وتحديدها 

لضمانات ، التأمين، اتخطيط احتياطات ومخصصات لمواجهة المخاطر، والتقييملمراقبة واللمعلومات  ةنظمأوضع 
 تحليل الجدوى المتكاملة، أو استعمال معايير وأساليب رياضية وإحصائية. والرهونات، الرقابة الفعالة،

وذج التحليل التمييزي نم، نماذج التقييم الائتمانيمثل:  قياس المخاطر الائتمانيةلنماذج  كما تعتمد المصارف على
 .كمية لتقييم مخاطر الائتماننماذج  ، النماذج الهيكلية، الأنظمة الخبيرة والشبكات العصبية، والانحدار اللوجستي

ومع تزايد حجم المخاطر وانتشارها في ظل انفتاح الأسواق وتنامي العولمة المصرفية، زاد الاهتمام بإيجاد أساليب 
ع أهم ما ت التوصل إليه في هذا الجانب هو وضع معايير دولية للرقابة المصرفية لحماية وطرق موحد  لمواجهتها، وم

استطاعت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن تقنع نمـط للرقابة المصارف مع التعرض للمخاطر بما فيها الائتمانية، حيث 
واعتماد نظم  العمل المصرفي يساير تحولاتبما  تهامراجعو  الأولىتها انطلاقا مع اتفاقيالمصارف يتماشى واحتياجات 

المراجعة الرقابية مثل على موضوعات جديد  لم تطرح في الاتفاقية الأولى  معلوماتية وتكنولوجية متطور ، إضافة إلى التركيز
، 04ومؤخرا مشروع بازل  03وبازل  02وصولا لبازل ، التوافق مع مبادئ الرقابة الفعالة يهاالتي تفرض علو  مصارفلل

المصرفي  نشاطشهدها الي تطورات والتغيرات التيحيث تتضمع كل اتفاقية تصحيحا وتداركا لنقائص سابقتها مساير  لل
وتسعى المصارف لتطبيقها رغم كونها غير ملزمة ولكنها تحمل ضمع اتفاقياتها شروط احترازية ضد  ،والمالي بشكـل عام

 .سلامة رأس المال للنظام المصرفي العالميالمخاطر التي قد تلحق بها كما أنها تساهم في 
 الجزائرية صارفا على العمـل المصرفي العالمي، يطرح موضوع موقع المتهفي خضم الحديث عع لجنة بازل وتأثيراو 

لتكيف مع المعايير العالمية لوالهادفة  ةفي ظل الإصلاحات الجاري خاصةودرجة تأثرها بمتطلبات اللجنة للنقاش والدراسة، 
 ـةسليمة وصلب في عملية بناء الاقتصاد الوطني على أسسوالمشاركة  فعاليتها وكفاءتها رفع كين المنظومة المصرفية معلتم
 



  

  

 

 

 

 

 تمهيد للفصل 

  مفاهيم أساسية حول الفعالية المصرفية والكفاء المصرفية والمفاهيم ذات الصلةالمبحث الاول: 

 في الجزائري عرض تطور الجهاز المصر المبحث الثاني: 

 (2018- 2010الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات صلابته المالية في الفترة من )المبحث الثالث: 

 بازل لجنة اتفاقيات المصرفي الجزائري للمعايير الاحترازية في ظل الجهاز مواكبة المبحث الرابع: 

 الثاني خلاصة الفصل
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 لفصل:ل تمهيد
إذ تمثلا هدفا أساسيا تعمل كل مؤسسة مهمين بالنسبة لجميع المنظمات،  تعد الفاعلية والكفاء  مفهومين

مهما كان مجالها على تحسينهما، لكونهما يعكسان مستوى النجاح أو التوفيق الذي حققته أو تسعى للوصول 
 إليه.

ووسيطا أكثر تمثل قطاعا هاما في الاقتصاد الوطني وتؤدي دورا رئيسا في دعمه وتطويره،  صارفباعتبار أن المو 
يعتبر ضرور   فاعليتها وكفاءتهاأمانا بين المدخريع والمستثمريع مع حيث إيداع الأموال وإعاد  استثمارها، فإن تقييم 

، والحكم على مدى مصارفاستخدام الموارد المتاحة للفي  استراتيجياتهاملحة، لما له مع أهمية بالغة في تحقيق 
بما يضمع استمرارها قوية قادر   صارفالم عملوذلك لتحسين وتطوير  ا؛له الأهداف المخططفي تحقيق  انجاحه

ا مع إمكانياتهالتغيرات في الاجراءات الاحترازية العالمية ولتتماشى على مواجهة المنافسة، ويبقيها جاهز  لتستوعب 
 .التطورات التقنية والتكنولوجيةمختلف 
 ساهمت في تطويره مع جوانب عديد  في حـين لا، والتي هصلاحلإ جهـوداً حثيثـة يالمصرفي الجزائر  هازشهد الجو 

هذا الإطار  كفء ومتطـور. فـيفعال  مصرفي  جهاززالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد مع الجهود للوصول إلى 
حجم  تحديات النشاطات المصرفية والتي نجم عنها زياد  فيتدريجياً ليتماشـى مـع متطلبـات  تحسينهعملت الجزائر على 

 10/90قانون النقد والقرض  عد  قوانين كان أهمها ، مع خلال إصدارالمخاطر التي تواجهها خاصة الائتمانية منها
الجزائرية، وتبع ذلك مجموعة مع الإصلاحات المصرفية انتهجتها الجزائر  صارفالم الذي يعتبر نقطة تحول في عمل وتنظـيمو 
 . الجزائري بشكل عامصرفيالم هازالج علية وكفاء افعلى  ان لها أثـرالتي كو 

كما نقدم عرضا ،  ماقياسهمؤشرات و  الفاعلية والكفاء  المصرفيةسيتم في هذا الفصل إعطاء صور  عع 
للتطورات التي شهدها الجهاز المصرفي الجزائري وهيكله المالي ومؤشرات صلابته بالإضافة إلى التطرق لمدى مواكبته 

 ية.للمعايير الاحترازية العالم
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 المصرفية والمفاهيم ذات الصلة ةعلية المصرفية والكفاءاالمبحث الأول: مفاهيم أساسية حول الف
صطلحات المهمة، والمؤث ر  في طبيعة بيئة 

ُ
فاهيم والم

َ
تحتوي الدراسات الخاص ة في علم الإدار  على مَجموعَةٍ مع الم

داري ة ذات الأهمية الكبير ؛ حيث تناولت الأحياث العلمي ة العمل، وتعُد  الكفاء  والفاعلي ة مع هذه المصطلحات الإ
عع طريق التركيز على أبعادٍ مُعي نةٍ لدراستهما؛ مم ا أد ى إلى ظهور  وفقاً لمنظورها الخاص مفهومي الفاعلي ة والكفاء 

العناصر الخاصة في خلطٍ واضحٍ بين كلٍ  منهما يرجع إلى عد   إشكالي ات، وتشمل الآتي: البناء النظري ، وتحديد 
ستخدمة في الت عبير عع مَفهومي  الفاعلي ة والكفاء 

ُ
ؤش رات الم

ُ
 .1الفاعلي ة التنظيمي ة والكفاء  الإداري ة، والم

 المصرفية الفعَالية والفع الية والفاعليةالمطلب الأول: مفاهيم حول 
المالية؛ ويبقى الجدل قائما حول صياغة مفهوم يشكل مفهوم الفاعلية نقطة ارتكاز أساسية في النظريات الاقتصادية و 

دقيق لها، وفي هذا المجال يسعى الباحثون لتحديد تعريف شامل لمختلف عناصرها مما أدى لبروز اختلافات بين 
 الاقتصاديين والكتاب. 

 :Effectiveness و الفاعلية الفعاليةتعريف -أولا
 :للفعالية والفاعلية اللغوي والاصطلاحي التعريف-1

 مفهوم الفعَالية والفع الية والفاعلية لغة:   -1-1
يقال في المعجم فعل الشيء فعلا وفعالا أي عمله، والفعل هو العمل وتفاعل أي أثر في الآخر وتأثر به، 
والفِعال هو الفعل سواء أكان حسنا أو قبيحا إذا كان مع فاعل واحد، ويقصد بالفَعَال هو العمل الحميد؛ ولهذا 

 .2في اللغة بتخفيف العين منسوبة إلى معنى كرم الأفعال الوارد في تعبير القُدماء: كريم الفَعَال فالفَعَالية

: مع فعال مركب مع صيغة المبالغة فَـعمال للدلالة على معنى المبالغة في فعل الفاعل : مصدر صناعياليةفعم أما 
: استخدام ائتمان أو قرض لتحسين قدر  الشخص عنيت الية الماليةالفع  ؛ والعبار  المركبة نشاط فعاليات اقتصادية

امتلاك القو   Thorndike-Barnhartفي قاموس وهي تعني . على المضاربة وزياد  نسبة المردود مع الاستثمار
 3للوصول إلى النتيجة المرغوبة.

أو يقوم بالفعل، أما  الفاعل الذي قام  :4" فعل"د  في ما ابع منظورحسبما ورد في لسان العرب لصاحبه الفاعلية و 
حيث  الفع ال فهي صيغة مبالغة مع اسم الفاعل والفاعلية في ضوء ذلك هي القدر  العملية الملموسة على تحقيق الأفعال

                                                           
 .05، ص 2015مصر، -، جامعة القاهر كفاءة والفعالية وتحليل طبيعة العلاقة بينهماالتأصيل النظري لمفهومي المحمد،  رضا رياض دعاء 1

2
مقال منشور في مَجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية التابع لوزار  الثقافة السعودية، المملكة العربية السعودية، الفرق بين الفاعلية والفعالية، عبد الرحمان بودرع،   

 .28/02/2021اطلع عليه يوم:  http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=14809الرابط: ، متوفر على 2016
 .66، ص2016مصر، -، دار جوانا للنشر والتوزيع، القاهر التوأمان الكفاءة والفعاليةمحمد نسيم علي سويلم،   3
 .529-528المجلد الحادي عشر، ص مرجع سبق ذكره، لسان العرب، أبي الفضل ة ال الديع ابع منظور،   4

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=14809
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مفهوم الفاعلية بمدى النجاح في تحقيق الأهداف المنشود ، فإذا نجح المديرون في تحقيق أهداف المنشأ  وصفوا بأنهم يتعلق 
 . 1تتعلق بالحصول على النتائج المتوخا  فإن الفاعليةفعالون، وهكذا 

رتبطان في معظم الأحيان بالإنتاجية في مجال الأعمال فالفع الية يقصد بها تقاربتين في المعنى، تالفع الية والفاعلية م
ف باستخدام أقل قدر تنفيذ الأعمال بدقة ويرُكز فيها على الأساليب المتبعة والنتائج، بينما يقصد بالفاعلية تحقيق الهد

ممكع مع الموارد أي تنفيذ الأعمال بطريقة صحيحة ويرُكز فيها على المدخلات والمنتجات وهي بمفهومها هذا تقترب في 
بما يتناسب  جزء منها لمفهوم الكفاء . ولتجنب الازدواجية في استخدام المصطلحات سوف نعتمد على مصطلح الفاعلية

 مع متغيرات موضوعنا.

 اصطلاحا: الفاعليةمفهوم  -1-2
 نظرا لتطور مفهومها مع الزمع، نجد لها تعاريف تقليدية وأخرى معاصر  نذكر أهمها فيما يلي:

ضمع التعاريف التقليدية حصر معظم المفكريع موضوع الفاعلية في المقدر  على الوصول للأهداف بغض النظر عع 
على أنها تحقيق الهدف ول مع غرس مفهوم الفاعلية: "والذي يعتبر أBARNARD شستر بارنرد  يعرفهاالوسائل، حيث 

 2."المحدد
: "هي النجاح في تحقيق الأهداف المسطر  مع خلال الاستغلال الأمثل والمتوازن للموارد ETZIONIأما حسب 

 المتاحة في البيئة الخارجية".
 احة.": على أنها" درجة التطابق بين الأهداف في حدود الموارد المتDONNELLYويعرفها 

في  "المقدر  في تحقيق الأهداف مهما كانت الإمكانات المستخدمة على أنها: KHEMAKHEMكما عرفها 
 3."ذلك

قياسه مع خلال  تعرف الفاعلية على أنها: "مدى تحقيق الأهداف المخططة والمرغوبة وهو مفهوم نسبي أيضا يتمو 
 .4"نسبة الأهداف المحققة إلى الأهداف المخططة

فها بأنها درجة أو مستوى تحقيق الأهداف، وبصور  أكثر تحديدا أنها نسبة الهدف المتحقق إلى الهدف يمكع تعريو 
علية تتضمع التأكيد على تحقيق الهدف الذي يمكننا الوصول إليه مع وراء مخرجات االمخطط أو المرسوم مسبقا، فالف

 .5مع أجل تحقيق ذلك الهدفالمشروع، ولكنها لا تهتم بمقدار الموارد التي يجب أن نضحي بها 

                                                           
 .10، ص 2000الأردن، -، مركز الكتب الأردني، عم انالمفاهيم الإدارية الحديثة وآخرون،امر  عبد الله مخ محسع 1

مقال منشور في ة، داخل التقليدية والمداخل المعاصر دراسة تحليلية مقارنة بين الم-سها الفعالية التنظيمية ومداخل قيامختار عيواج واحميد  مالكية،  2
 .270، ص 2017جامعة تبسة، مارس  ،01، العدد 2فاق للدراسات الاقتصادية، المجلد ة الآمجل
 .126، ص2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بع حبيب،   3
4
 دراسة تحليلية على المصارف-البيئة المصرفية وأثرها على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبيةخالد قطناني، و  خالد أمين عبد الله  

 .05 ، ص:2007، الأردن، 01، العدد 10المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، المجلد  ،-الأردنالتجارية في 
5
دراسات، المجلد الثاني عشر، العدد الخامس، الجامعة الأردنية، مجلة  ،كفاءة الأداء وفعالية المشاريع الإنمائية في الدول الناميةتدقيق وتقييم  نعيم حسني، دهمش  

 .224، ص1985، عمان، الأردن
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مع خلال هذه التعاريف نجد أن تركيزها على الأهداف كمؤشر لقياس الفاعلية التنظيمية بناءا على الموارد المتاحة، 
دون تحديد طبيعة هذه الأهداف رسمية أو غير رسمية وأيضا دون تحديد المدى الزمني لهذه الأهداف قصير  أو متوسطة أو 

 طويلة.
 المفاهيم التالية: ها تقدمفنجد عع الفاعلية تعاريف الحديثةأما ضمع ال

: "على أنها النجاح في التعامل مع القيود المفروضة عليها مع ة هورها، وإذا Goodman & Pennigs يعرفها
 للأهداف المنشود ". كانت النتائج المحققة معادلة أو تفوق مجموع المعايير المحدد 

الإنتاجية المرتفعة وقدر  "علية على أنها االفMahoney (Steers and ( ويعرف كل مع ستيرز ومـاهوني
 ؛''1المؤسسات على التكيف مع البيئة فـضلا عع القدر  على الاستقرار والابتكار

 الاستثمارتعني تعظيم معدل العائد على  : "أنهاKahnو Katz ومع بينهمكما يعرفها فريق آخر مع الباحثين 
للقدر   كما تعتبر مؤشر  ،رفع كفاء  المنظمة ككل والإسهام فيعة، كما أنها تعني تعظيم عوائد الأفراد بكافة الطرق المشرو 

 .2في البيئة" واستمرار التحكمعلى البقاء 
على أنها:" القدر  على تحقيق الحد الأدنى مع الإشباع لرغبات وتطلعات الأطراف ذات  Milesبينما يعرفها 

 ، هذه الأطراف تضم: الأفراد وة اعات المصالح، الملاك، زبائع، موردون، منافسون.....إلخ.العلاقة الاستراتيجية بها
مع خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الفاعلية دالة حالة الانسجام بين متغيرات الهيكل التنظيمي والبيئة، حيث 

مستقر  تجعل مع المؤسسة في وضعية مع أصبحت ترتبط أكثر في إطار تحقيقها للأهداف المسطر  مع مكونات بيئة غير 
 خلالها تقوم بالبحث عع التوازن الديناميكي لتضمع نموها وبقاءها. 

وقد قدم صندوق الأمم المتحد  للسكان تعريف آخر للفاعلية مع خلال الربط بين العلاقة السببية بالبرامج 
مدى الذي تتحقق به البرامج والنتائج المخطط لها في يلي: "الفاعلية هي قياس لل المستهدفة والغايات المحققة وذلك كما

سياق الربط بين الاهداف والغايات والمخرجات". ولكع اختلاف الآراء والرؤى أدى إلى صعوبة حصر وتقديم مضمون 
 شامل للفاعلية.

 صور الفاعلية: -2
 توجد للفاعلية عد  صور، نجملها في الجدول الموالي:

 
 
 
 
 

                                                           
الملك  ةعهد الاقتصاد الاسلامي لجامع، مقال منشور ضمع مجلة حوار الأربعاء التابعة لمالتمييز بين الكفاءة والفعالية والفاعلية والأداءشوقي بورقبة،  1

 .184، ص2011، ةعبد العزيز، السعودي
، 01العدد ، 01المجلد ، مقال منشور في مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الكفاءة والفعالية في مجالات التصنيع والإنتاجعبد الحميد برحومة،  2

 .56، ص 2008
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 ليةعاح صور الف(: يوض01-02الجدول رقم )

 الصورة الاقتصادية

 معتمد  مع قبل المسيريع، تأخذ الأشكال التالية:
 درجة تحقيق الأهداف.-1
 مكانة المؤسسة في قطاع النشاط مع زاوية المنافسة وتطورها. -2 

 نوعية المنتجات والخدمات مع قبل المؤسسة-3

 الصورة الاجتماعية
 ، تأخذ الأشكال التالية:فاعلة الأجراء في المؤسسة كأطرافمعتمد  مع 

طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة داخل -2المناخ الاجتماعي في المؤسسة. -1
 النشاطات الاجتماعية للمؤسسة.-3المؤسسة. 

 الصورة التنظيمية

 التالية: صورتأخذ الويمكع أن ، ترتبط بالبناء التنظيمي للمؤسسة
 الادار  العامة للمؤسسة في تحديد معالم التنظيم القائم.احترام الهيكلة الرسمية وفق إراد  -1
العلاقات بين المصالح فلكل مصلحة طريقة عمل خاصة بها ما قد يبرز صراعات -2

مرونة الهيكلة: أي قدر  الهيكل التنظيمي على التغيير للتكيف مع قيود البيئة -3تنظيمية. 
 الخارجية ومنه إمكانية التحكم فيها.

 .272ص مرجع سبق ذكره، ، مختار عيواج واحميد  مالكيةإعداد الطالبة بالاستعانة بمقال مع  :المصدر
 

 تعريف الفاعلية المصرفية: -ثانيا
موضوع الفاعلية المصرفية نقطة ارتكاز أساسية في الوقوف على حقيقة الاستراتيجية المصرفية المستهدفة وفق يكتسي 

امي حد  الأزمات العالمية التي أضحت تهدد الكيانات المصرفية، وقد أدى تميز الامكانيات المالية المتاحة، في خضم تن
النشاط المصرفي عع الانشطة الاقتصادية الأخرى مع حيث التنوع والتعدد في المنتجات والخدمات سواء على مستوى 

على مستوى البيئة والمحيط الآليات الداخلية )صيغ تمويل جديد ، خدمات مصرفية حديثة، تكنولوجيا جديد ... إلخ( أو 
) متعاملين جدد، أسواق مالة ناشئة...إلخ(، مع تضارب أسس ومناهج التقييم سواء مع حيث اختلاف المعايير القانونية 
والمحاسبية في ترتيب وتصنيف البيانات المالية للمصارف، أو تزايد النشاطات خارج الميزانية والتي كثيرا ما تشكل مجالا لعدم 

والسيطر  على الآليات والمؤشرات المالية للمصارف، إلى صعوبة ضبط مضمون الفاعلية المصرفية وحصر معايير التحكم 
قياسها والحكم على مدى قدر  المصارف في تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية، كما أن تضارب أهداف المودعين 

حهم إلى السعي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وسعيهم إلى ضمان ودائعهم مع المساهمين ورغبتهم في زياد  أربا
 للمتعاملين كهدف للقائمين على المصرف، عقد مع الوقوف على مضمون الفاعلية وذلك لسببين رئيسيين:

 تأثير السياسات الحكومية والتغيرات القانونية والتشريعية في المجال المصرفي انعكس في تطبيق مضمون الفاعلية. -
لية المصرفية يعتبر كمؤشر لنجاح واستمرار المصرف أو فشله وإعلان إفلاسه والذي عع طريقه يتم تقييم إن مقياس الفاع -

 أداء المنشأ  المصرفية خصوصا والصناعات المصرفية عموما.
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اقتراب المصرف زاد فكلما  درجة اقتراب المصرف مع الهدف،على أنها: "الفاعلية المصرفية نقدم مفهوم ويمكع أن 
المصرفي، ومع ثم يمكع القول بأن  دف الذي يسعى إلى تحقيقه، كلما كان ذلك مؤشرا على زياد  فاعلية النشاطمع اله

 ."1أو الأهداف المطلوب تحقيقها Endsالفاعلية تتعلق بالنهايات 
دت المقدر ، فكلما زا والمخرجات الفعليةالأهداف وتقاس مع خلال العلاقة بين المخرجات  تحقيقهي درجة  أو "

 ".فاعليةأكثر  صارفالأهداف كانت الم تحقيقمساهمة المخرجات في 

 مداخل قياس الفاعلية: -ثالثا
الفاعلية كغيرها مع المفاهيم الإدارية بمراحل متعدد  وخضعت إلى التفاوت في وجهات النظر الفكرية مما أدى  تمر  

 ل ة هور المستفيديع أو أصحاب المصالح:لتبويب مداخل قياس الفاعلية إلى مدخل الأهداف ومدخل النظم ومدخ

: ينطلق هذا المدخل مع افتراضين رئيسيين؛ فالأول يشير إلى أن لكل منظمة غاية نهائية تسعى مدخل الأهداف -1
للوصول إليها، والثاني يقول بإمكانية تحديد الغاية النهائية لكل منظمة ومع ثم  إمكانية قياس مدى النجاح في 

 .2معايير قياس الفعالية شيوعا وفقا لهذا المدخل هي الإنتاجية والرضا الوظيفي والرحييةتحقيقها، ومع أبرز 
حدد هذا المدخل مفهوم الفاعلية بانها مدى قدر  المنظمة كنظام اجتماعي على تحقيق الأهداف مدخل النظم:  -2

ظفيها، وركز هذا المدخل المرجو  دون أن يكون في ذلك إضعاف لوسائلها ومواردها أو إجهاد لقدرات وطاقات مو 
بصور  عامة على الجوانب المهمة في قياس الفاعلية وهي قدر  المنظمة على تأمين مدخلاتها اللازمة لعملياتها 
ونشاطاتها وكفاء  عمليات الإنتاج ومرونة المنظمة في التكيف مع المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية والروح 

 المعنوية.
يفترض هذا المدخل أن فاعلية المنظمة تكمع في قدرتها على  فيدين )أصحاب المصالح(:مدخل جمهور المست -3

تحقيق درجة الرضى لدى كل الفئات المطلوب دعمها للمنظمة سواء كانت في البيئة الداخلية او الخارجية ويركز على 
  على فاعلية المنظمة ومواردها مع إعطاء الجماعات المتحالفة والأفراد المهدد  لبقاء المنظمة، دون إهمال العوامل المؤثر 

 أوزان للعوامل المؤثر  على تحديد معيار لقياس فاعلية كل عامل.

 معايير قياس الفاعلية المصرفية وصعوبات قياسها: -رابعا
 معايير قياس الفاعلية المصرفية: -1

ى بلوغ النتائج مقارنة مع ما ترغب في عل تهاقدر  المنظمة على تحقيق أهدافها المخططة، وتقاس بقدر تعبر الفاعلية عع 
 . فعليا ووفقا لهذا المفهوم، فإن الفعالية تقاس مع خلال نسبة الأهداف التي ت تحقيقها؛ 3تحقيقه بموجب الخطة الموضوعة

                                                           
 .38 ص، 2007مصر، -الدار الجامعية، الإسكندرية ،علوماتإدارة البنوك وتكنولوجيا الم طارق طه،  1
2
مقال منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والادارية، ، -إطار مفاهيمي-تقييم فاعلية إدارة الائتمان المصرفينور محمد ثابت كاظم،   

 .398، ص 2013، العراق، 10، العدد 5المجلد 
3
، 01،ط2015الأردن،-، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانداء وآليات استخدامها في وضع وتقييم موازنة الدولةموازنة الأمجيد الكرخي،   

 .144ص
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زياد  الإيرادات مع خلال  والذي يمكع تحقيقه إلى تحقيق أقصى ربح ممكع،المصارف كأي منشأ  اقتصادية تسعى و 
لقياسه حسب مدخل وله في ذلك العديد مع الوسائل ، الخصوم لزياد  في جانب الأصول ععبااليف أو عع التك

 الأهداف مع أبرزها:
 ، وتقاس بعدد الوحدات المنتجة في فتر  ومنية محدد .1: تتمثل في حجم الانتاج أو الخدمات المقدمةمعيار الانتاجية - أ

 فراد ودرجة الاقبال والتعاون على العمل.: الروح المعنوية لدى الأمعيار الرضا الوظيفي - ب
 : نسبة المخرجات مع الوحدات المنتجة إلى عدد محدد مع وحدات المدخلات.معيار الكفاءة - ت
: وتقوم على التوازن بين الانتاج والتكلفة والظروف المحيطة بهذه العملية مع أجل تحقيق رحيية مناسبة معيار الربحية - ث

 ها:للمصرف ومع أبرز مؤشرات قياس
: يقيس مدى فاعلية الإدار  في ROA  (Return on Assets)معدل العائد على إجمالي الأصول -

استخدام الموارد المتاحة، ومدى قدرتها على تحقيق العوائد مع الأموال المتاحة مع مختلف المصادر التمويلية بغض النظر عع 
لعملية والتمويلية، ويقاس مع خلال قسمة صافي النتيجة الطريقة التي ت بها هذا التمويل، وهو يعكس أثر الأنشطة ا

 .2الصافية على متوسط مجموع الأصول
لرحيية مع أجل قياس الالمستخدمة  يرعايالمأفضل  مععتبر العائد على رأس المال ي :رأس المالمعدل العائد على   -

ل المتحصرارات الإدارية لأنها تتعلق بالفوائد تقييم العام للأعمال بصور  مرضية. وهي تستخدم عاد  كأساس لمختلف القال
 .المال صافي الربح /رأس ر؛ ويقاس وفق العلاقة:عليها في شكل دخل بالتضحية التي تتم في شكل رأس مال مستثم

وهو مقياس يشمل الفرق ما بين الفوائد المقبوضة والناتجة عع إيرادات استخدام الأصول  هامش صافي الفوائد: -
دفوعة على الودائع والديون وهو يعكس القدر  على إدار  الأصول والمتطلبات بما يحقق أفضل عائد ممكع والفوائد الم

مجموع /مجموع الفوائد المدفوعة( -ينعكس بزياد  رحيية المصرف: ويقاس مع خلال العلاقة التالية: )مجموع الفوائد المقبوضة
 الأصول.

 صعوبات قياس الفاعلية المصرفية: -
هتمام كبير مع الباحثين والممارسين وذلك لغياب فلسفة قياس بالية محاولة إيجاد معايير لقياس الفاعلية حظيت عم

 :3شاملة، والتي تواجه عد  صعوبات نذكر أهمها فيمايلي
 عدم وجود إة اع في تفسير الفاعلية وتحديد متغيراتها الأساسية يجعل مع عملية قياسها أمرا صعبا، فمثلا اعتبار أن -

الفاعلية هي المقابل لدرجة تحقيق الأهداف نجد فيه تعميما كبيرا، إذ يختلف محتواه باختلاف الأطراف المتعاملة مع 
المؤسسة، فيمكع أن تكون الفاعلية مقبولة مع طرف المساهمين في حين هي مرفوضة مع قبل العمال؛ وبمعنى آخر ما 

 ي الأهداف الرسمية المعلنة أو غير الرسمية.طبيعة الأهداف التي تعتمد في قياس الفاعلية هل ه

                                                           
1
 .273 صمرجع سبق ذكره، ، مختار عيواج واحميد  مالكية  

مصارف، كلية العلوم المالية والمصرفية، مقدمة لنيل دكتوراه في تخصص  أطروحةأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك، محمد داود عثمان،   2
 .35ص  ،2008الأكاديمية العربية للصيرفة والعلوم المالية، الأردن، 

3
 .279-278 صمرجع سبق ذكره، ، مختار عيواج واحميد  مالكية  
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 مشكلة الثبات عبر الزمع وصدق المقاييس التي تستخدم في قياس الفاعلية سواء للمعايير الكمية أو السلوكية. -
مشكلة تعميم المقاييس المستخدمة ومدى ملائمتها لواقع المؤسسات مع حيث طبيعة النشاط والحجم، إلى جانب  -

كثر منها موضوعية ومنه عملية أس بعض المتغيرات السلوكية والبيئية والتي تخضع لأحكام شخصية ذلك صعوبة قيا
 الترجيح تختلف مع شخص إلى آخر أو مع مؤسسة لأخرى.

ومنه يمكننا القول أن عملية قياس الفاعلية بنجاعة تتوقف على تصميم مدخل متكامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد 
 دية والمتغيرات السلوكية.المحاسبية والاقتصا

 الكفاءة المصرفيةالمطلب الثاني: الكفاءة و 
ارتبط مفهوم الكفاء  في الفكر الاقتصادي بالمشكلة الاقتصادية الأساسية، ألا وهي كيفية تخصيص الموارد المحدود  

 .والمتاحة للجمهور مع أجل تلبية حاجيات ورغبات الأفراد المتجدد 
  Efficiency :الكفاءةتعريف  -أولا
 كفاءة:التعريف اللغوي والاصطلاحي لل -1
، تدل على معنى الاكتفاء والاستغناءمثله، والكفاية  كافأ الشيء أي ساواه وماثله، وكفاء الأمر :الكفاء  :لغة -1-1

 .ي القدر  على تحقيق المطلوبهي التكافؤ والتطابق أو التناسب أفي ضوء ذلك  :والكفاء  .1والكفؤ هو النظير
الكفاية الاقتصادية  ونذكر هنا مفهومكثر مع الكيف ألكفاية تعكس الكم اف ؛والكفاء  الكفايةبين يز كع التميويم

المنظمة، والكفاية التكنولوجية التي تعني  المنتج بالأسلوب المحقق لأقل تضحية ممكنة مع جانب إنتاجيقصد بها: التي 
مع عناصر النمو والتقدم للأفراد والمنظمات  أن الكفاء  تعد  عنصراً  فضل طريقة للإنتاج، في حينأو  سلوبأنسب أاختيار 

عمله حيث يلاحظ أن عنصري القدر  والرغبة  رغبة لدى الفرد في العمل وقدرته عليه كي يتسنى له إتقان تتطلب وجود
 2.النوعية الكفاء ، فيقال إن الكفاية دالة في الكمية والكفاء  دالة في هما محددا

 حا:اصطلا -1-2
 3*لفريدو باريتويإلى الاقتصادي الإيطالي" ف ت مع الزمع، وترجع نشأ  مفهومهاتطور و تعددت تعاريف الكفاء  

Vilfredo Pareto (1848-1923الذي ) بأمثلية باريتو ". وحسب باريتو فإن   "أصبح يعرففيما وطوره  هصاغ
للموارد فهو يعبر  ، وأي تخصيص غير كفء4تخصيص غير كفء أي تخصيص ممكع للموارد فهو إما تخصيص كفء أو

وفيما يلي نجد لها الكثير مع التعاريف وذلك حيسب زاوية أو مجال النظر إليها،   .(Inefficiency) كفاء  عع اللا
 :الجانب الاقتصادي بعض هذه التعاريف التي تخص

                                                           
 .140-139ص ص المجلد الحادي عشر، ، مرجع سبق ذكره لسان العرب، أبي الفضل ة ال الديع ابع منظور، 1
2
مقال منشور في المجلة الأردنية في وفاعلية استراتيجية إدارة الموارد البشرية وعلاقتها بالأداء المؤسسي،  معايير قياس كفاءةلد محمد الحياصات، خا 

 .564، ص 2006، 04، العدد 02إدار  الأعمال، الجامعة الأردنية، المجلد 
3
وهو أيضا صاحب النظريتين ، 20-80الاجتماع، صاحب مبدأ باريتو المعروف بقاعد  : عالم إيطالي في الاقتصاد وعلوم ولفريد فريتز باريتو 

 .الاحتمالي توزيع باريتو وكذلك مخطط باريتو عرف باسم إحصائي وله مدرج وأفضلية باريتو أمثلية باريتو الاقتصاديتين
 .232، ص 2010، 01، العدد 04مقال منشور في مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  تقييم كفاءة الأسواق المالية، أحمد تيجاني هيشر وآخرون، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88
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ي تمثل القيام بالعمل بأفضل طريقة هعمل، فارات المكتسبة مع بيئة الهمجموعة مع الخبرات والمتعرف الكفاء : " أنها  -
الوصول إلى أفضل علاقة بين المدخلات والمخرجات"، أي هي طاقة  يهبمعنى آخر  ،فة والوقتلممكنة مع حيث التك

بالعمليات  في الاستغلال الأفضل للموارد المتاحة والتي يمكع التعبير عنها بالإنتاجية، وكذلك مدى تحكم المؤسسة المؤسسة
 .1ناحية تقنية واقتصاديةمع 

والذي يحقق أقل مستوى للتكلفة دون التضحية بجود   الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة" ويقصد بها أيضا:
التكلفة أي قدر  المنشأ  على تخفيض نفقاتها مع أجل حجم معين مع  مخرجات النظام"، وهو ما يعرف بكفاء 

 ." 2المخرجات
بشكل يسمح بتقليل  اختيار أفضلهارشيد في المفاضلة بين البدائل، و دام العقلاني والكما تعبر الكفاء  عع الاستخ

 ،أسلوب عملي معين للوصول إلى هدف معين التكاليف أو تعظيم الربح إلى أقصى درجة ممكنة، ويكون ذلك عند اختيار
والوقت والرحيية"، ومع هذا التعريف  بأفضل طريقة ممكنة مع حيث التكلفة إذن الكفاء  بهذا المعنى تعني القيام بالعمل

المدخلات  جل توليفة محدد  معأللكفاء  وهو كفاء  الربح، وهي قدر  المنشا  على تعظيم أرباحها مع  يظهر جانب آخر
 .3والمخرجات

وتقليل التكاليف  خلال ما سبق يمكع استنتاج أن الكفاء  تعني قدر  المؤسسة على تحقيق زياد  في الإنتاج، مع
رفع إنتاجية الموارد المتاحة مع حيث  عنى حسع استغلال الموارد المتاحة مع أموال وقوى بشرية وتجهيزات الإنتاج، أيبم

 .المردود الكمي، والنوعي بأقل نفقات ممكنة
للموارد المتاحة بغرض تحقيق قيمة مضافة ضمع سلسلة القيمة المضافة  الأمثل الاستخدام علىمفهوم الكفاء   دليو 

المرسومة بأقل التكاليف الممكنة وبأقل مستوى مع الموارد  الأهدافلمؤسسة، وبالتالي فإن الكفاء  تعني مدى تحقيق في ا
أو  مدخلاتهنسبة مخرجات النظام إلى  خلال، والكفاء  مفهوم نسبي يتم قياسه مع بالأهدافالمستخدمة ودون المساس 

الرشيد لموارد هذا النظام  الاستثمارالمعلومات، فإن قياس وتحليل إمكانية  نسبة المنفعة المتحققة إلى التكلفة، وكحالة نظام
  .4مع تعظيم مخرجاته تعد وسيلة مناسبة لبلوغ درجة الكفاء  العالية

إنجاز العمل وتأديته  فاهيم السابقة تعكس الأبعاد المختلفة لعملية إنجاز المهام الوظيفية، فإذا نظرنا لها مع زاويةالم إن
تحقق الأهداف المحدد  فإن ذلك ينسحب  لوجه المطلوب فإن ذلك يشير إلى الأداء، أما إذا نظرنا مع زاوية مدىعلى ا

 .تحقيق هذه الأهداف فإن هذا الأمر يتعلق بالكفاء  على الفعالية، أما إذا كان المنظور يتعلق بالكيفية التي يتم بها
 

                                                           
ذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص تمويل ، م_فاعلية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية_ دراسة حالة الجزائرنور الديع عبابسة،  1

 .81، ص:2010-2009دولي ومؤسسات نقدية ومالية دولية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
 .145، ص2006، ، الدار الجامعية، مصركفاءة وجودة الخدمات اللوجستيةإدريس ثابت عبد الرحمع،  2
المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصادية،  ، الملتقى الوطني حولءة أداء النظام المصرفيتقييم كفا بع بوزيان، جازيةو شيبي  عبد الرحيم 3

 .01، ص2006 أفريل 25-24يومي  جامعة محمد طاهري، بشار، الجزائر،
4
، -سوناطراك ةمؤسس ةحال ةدراس–ة تقييم كفاءة نظام معلومات الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية الجزائريخالد رجم وهواري منصوري،  

 .123، ص 2018أكتوبر  ،02ألمانيا، العدد -مقال منشور في مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأحياث، المركز الديمقراطي العربي، برلين
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  المصرفية: الكفاءة تعريف -ثانيا
سواء مع حيث المبدأ أو  الأخرى الاقتصاديةفي المؤسسات  هم الكفاء  في المؤسسات المصرفية عنو هف مفليخت لا

حيث أنها  هل الكفاء  في المصارف هي الأساس الذي يعتمد عليه في تقييم المصرف وتمثل الكفاء  أهمية كبرىف، المعنى
والفعالة هي التي تحسع استخدام المواد  دار  الرشيد تعكس للإدار  حسع أو سوء استخدام واستغلال الموارد المتاحة، فالإ

 .1البشرية والمادية
كمية   لإنتاج المدخلاتمع حجم  الأدنىيستخدم الحد  صرفيشير مقياس الكفاء  المصرفية إلى ما إذا كان المكما 

 2.ثابت المدخلاتمعينة مع المخرجات أو تعظيم كمية المخرجات في ظل بقاء حجم 
مع تحسين  ايمكنها، مما هإلى نوعية تنظيم اأساسا، ويرجع ذلك هعض المصارف أفضل مع غير حيث يفترض أن ب

ا تقديم المالية، مما يخول له للوساطةى الجوانب التقنية لاً عتتمتع بالكفاء  لسيطرته يهو  ،المالية والمعاملاتإدار  التدفقات 
في الكيفية  المتمثلةذه الكفاء  التقنية هوارد، إلى جانب مستوى معين مع المعلى ذه الخدمات اعتمادا همع  الأقصىالحد 
  يمكع إضافة جانب إضافي يشير إلى معرفة أسعار الموارد.  هالمخرجات مع الخدمات المالية فإنفي الربط بين الموارد و  المثلى

تتمكع  هيلوعدمات المالية، مع الخ الأقصىالحد  لإنتاج تكلفة الأقلفإن الكفاء  تتمثل في اختيار تركيبة الموارد ومنه 
 .3واشتداد المنافسة الأسعارلتغير  ة القيود والمتغيرات المرافقةصرفية أو التخصصية مع مجابهالمصارف ذات الكفاء  الم

أن المصرف يكون ذو كفاء  إذا ": هوالكفاء  المصرفية و  هى تعريف يمكع أن تقاس بلع الاعتمادنا يمكع هومع 
اليف، أي نحو تحقيق أكبر قدر ممكع مع العوائد بأقل قدر ممكع مع التك هالمتاحة ل الاقتصاديةد الموار  هاستطاع توجي

ة واسعة مع المنتجات للتشكي همثل وعرضلألحجم ال هة وتحقيقهذا مع جهالمادية والبشرية  هالتحكم الناجح في طاقات
 .4"ة أخرىهالمالية مع ج

يل ا بوظيفة تحو هى كفاء  المصارف ومدى قياملوالقانونية ع الاقتصاديةت كثيرا بتأثير التغيرا  الاقتصاديونتم هوي 
موارد، وأن للدر وتضييع هناك هى أن لفاء  في المؤسسات المصرفية تعبر أيضا عك لالفا هيلالموارد إلى خدمات متعدد . وع

 لإنتاجفة نسبيا مع الموارد لقة مكتستخدم توفي اموارد المستخدمة، أو أنهلات تنتج أقل مع المستوى الممكع لذه المؤسسه
 .5مزيج معين مع المنتجات أو الخدمات المالية

 
                                                           

، المكتب العربي للمعارف، لبنان، لمصرفيةور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية )الجاتس( في رفع كفاءة أداء الخدمات اد، سامي أحمد مراد 1
 .149ص:  ،01 ط، 2005

، مقال منشور في المجلة العلمية DEAسيد  أحمد أحمد حسع، قياس كفاء  المصارف التجارية المدرجة بالبورصة باستخدام تحليل مغلف البيانات   2
 .121، ص 2019، 02، العدد 49للاقتصاد والتجار ، المجلد 

ى لدراسة تطبيقية ع- SFA العشوائية التكلفةقياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد بيل، ض فؤاد الههاد ناس، نهلح الم عبد اللهس  3
 ،01، العدد 23د لالمج ،سطينلغز ، ف الإسلاميةالجامعة ، والإدارية الاقتصادية للدراسات الإسلاميةة الجامعة ل، مجسطينلية في فلالمصارف المح

 .139ص ،2014
4
، والأعمال الاقتصادة دراسات ل، مجالليبيةى أداء المصارف التجارية لالمصرفية ع التكلفةأثر كفاءة إيمان عمر السريتي، و  ي عبد الحفيظ الزواويلع  

 .60ص، 2017، 01العدد  ،06 دلالمججامعة مصراته، 
5
 Robert Tannenwald, Differences across First district banks in operational efficiency, 

New England Economic Review, May/ June 1995, p: 41. 
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 :ا في النقاط التاليةهخصلكفاء  المصرفية تشمل عد  جوانب نما سبق نستنتج أن ال خلالومع  
   ذا ما يسمى بكفاء  التكاليف؛هالكفاء  في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم في التكاليف، و 

   ا كفاء  الحجم؛هيلق عليط الأمثلالسعي وراء تحقيق الحجم  خلاللكفاء  في توزيع التكاليف مع ا 
    قعرف بكفاء  النطاتنويع النشاط، و ت خلالالكفاء  في تنويع المنتجات المالية مع.  

 أنواع الكفاءة المصرفية: -ثالثا
 :هناك عد  أنواع للكفاء  المصرفية أهمها

 ية:الكفاء الانتاج -1
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المصرف مؤسسة صارف بالكفاء  الكلية للتكاليف و تعرف الكفاء  الإنتاجية في الم

ن الكفاء  إف غيرها،مثل العمل ورأس المال والودائع لتنتج القروض والخدمات المصرفية و  عناصر الإنتاج، إنتاجية تستخدم
 .الاقتصادية تختلف عنها في المؤسسة الإنتاجية للمصرف لا

تقاس الكفاء  الإنتاجية عموما بنسبة إنتاج النظام ،أو المخرجات إلى المدخلات المستخدمة في تحقيق هذه المخرجات أو 
  : 1الناتج وانطلاقا مع ذلك فانه يمكع زياد  الكفاء  الإنتاجية عع طريق أي بديل مع البدائل التالية

ا قدر  المؤسسة المصرفية على إنتاج مستوى معين مع المخرجات أو نهية على أتعرف الكفاء  التقن :الكفاءة التقنية -أ
 .مع افتراض ثبات العامل التكنولوجي( المدخلات( المنتجات بأقل كمية مع الموارد

خذيع آ التوزيع الأمثل للموارد على مختلف الاستخدامات البديلة لها،بها هي الطريقة التي يتم  :الكفاءة التخصيصية -ب
 . الحسبان تكاليف استخدامهافي

في المؤسسة المصرفية تتحقق عندما يستطيع المصرف إنتاج حجم  الإنتاجيةمما سبق يمكع القول أن الكفاء   انطلاقا
أي عندما يحقق الكفاء  التقنية والكفاء   تكلفةوبأقل  الإنتاجمعين مع المخرجات بأقل حجم ممكع مع عناصر 

 .التخصصية معا في نفس الوقت
 كفاءة الأرباح:-2

كل   لىع الإنتاجى اختيار اتجاه معين مع لالمترتبة ع الآثار الاعتباريأخذ في  هنلأ التكلفةأوسع مع كفاء   مفهومو هو 
مجموعة مع المخرجات  لإنتاجالمقدر   للأرباحذه الكفاء  التغير في أرباح المصرف بالنسبة هتقيس  مع التكاليف والعوائد،

إدخال   خلالمع  أرباحهدف المصرف المتمثل في تعظيم ه الأرباح، وتعكس كفاء  الأفضل الأداءذات بواسطة الوحدات 
ذه الحالة إلى هالكفاء  في والمخرجات ويعزى نقص  المدخلاتالناة ة عع تغيرات  والإيراداتكل مع جوانب التكاليف 

 .2أو المخرجات المدخلاتأسعار  ات فيلمتغير  الاستجابةا أو في إنتاج كمية المخرجات المخطط لهفشل المصرف 
 
 

                                                           
1
 ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول الأداءالتحرير المالي وكفاءة الأداء المصرفي في الجزائربع ساحة وعبد الحميد بوخاري، علي   

 .136ة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص ، جامع2011نوفمبر  23-22يومي  المتميز للمنظمات والحكومات
2
، أطروحة مقدمة لنيل شهاد  دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة -دراسة تطبيقية مقارنة-الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلاميةشوقي بورقبة،   

 .54، ص 2011-2010سطيف، الجزائر، 
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 :إلى نوعين الأرباحوتصنف كفاء  
ذا والمخرجات، له المدخلاتيفترض حد الربح المعياري وجود تنافس كامل في أسواق  :المعيارية الأرباحكفاءة  -أ

، المدخلاتجات وأسعار ما زاد الفرق بين أسعار المخر لا كهي، لذا تحاول المصارف تعظيم أرباحهكما  الأسعارتستخدم 
ا بواسطة تعديل هى تعظيم أرباحلإن المصارف تعمل عن الربح المعياري يفترض عدم وجود قو  سوقية في التسعير، فلأو 

 .والمخرجات المدخلاتمقادير 
سة ي بذلك تستبعد المنافه، و الأسعارى للبديل وجود قو  السوق الممارسة عيفترض الربح ا :ةلالبدي الأرباحكفاءة -ب

تعظم دخل لحساب كفاء  الربح البديل، و ى اللع الاعتماديتم  الأساسذا هى لوالمخرجات، وع المدخلاتفي أسواق 
 الأقلى لعمصارف التي تنتج لالتجميع الخطي ل خلال، ومع المدخلاتما زاد الفرق بين دخل المصرف وقيمة لك  الأرباح

ى مقدار مع الدخل مثل لع الأقلى لستحصل ع المدخلاتع باستخدام مقدار أقل أو متساو م مخرجاتهامقدارا مع 
 .الأولالمصرف 

 كفاءة وفورات الحجم:-3
إلى التوفير أو عدم التوفير في تكاليفه عند زياد  حجم المنتجات مع الاحتفاظ بمزيج  صرفتشير كفاء  الحجم في الم
 .1على الحجم اها بناءرات الحجم إلى زياد  الكفاء  أو انخفاضو مدخلات ثابتة وبذلك تشير وف

 كما نجد أن قياس كفاء  الحجم يتم مع خلال غلة الحجم التي تعتبر مقياسا للتغير النسبي في الناتج إلى التغير النسبي في عناصر
 .الواحدعع  ومدى اختلافهاالإنتاج 
كفاء  أما إذا كانت  لما زادت هذه النسبة عع الواحد دل ذلك على كفاء  الحجم وكلما انخفضت دل ذلك على اللاك
 .الواحد فتكون حالة ثبات غلة الحجم تساوي

 وفورات النطاق: ةكفاء-4
ويع في المنتجات بتكلفة إة الية التن)على إنتاج مزيج مع المنتجات  صرفرات النطاق عع استطاعة المو وفتعبر كفاء  

اج اثنين فة المصرف في إنتلتوسط تكخفض م وذلك مع خلال ، (أن ينتج كل منتوج مع المزيج على حد قل مع تكلفةأ
و التوفير الناتج عع إنتاج مخرجات متعدد ، وتتحقق الكفاء  في مجال العمل إذا كان إنتاج هأو أكثر مع المنتجات، و 

وتقاس كفاء  النطاق مع خلال نسبة الادخار في التكاليف نتيجة ؛ 2تينلما منفصهفة مع إنتاجلتك المخرجتين معا أقل
 :فتكون النسبة كما يلي( B) وA) ) ينتج منتجين مصرففلنفرض أن  . أو أكثر معاإنتاج منتجين

 
 

                                                           
-2004)دراسة حالة البنوك الجزائرية -باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية ، قياس الكفاءة المصرفيةفاطمة الزهر  نويو  حد  رايس 1

 .62، ص2012، 26العدد  ،01المجلد  مجلة جامعة القدس المفتوحة للأحياث والدراسات،(، 2008
2
، أطروحة مقدمة لنيل شهاد  -نموذجاالتجربة الماليزية -دور آليات التمويل الإسلامي في رفع الكفاءة التمويلية للنظام المصرفيابتسام ساعد،   

 .24، ص2017-2016دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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أي أن تكاليف الإنتاج المنتجين معا  كبر مع الصفر،أرات نطاق لا بد أن تكون النسبة و وف صرفولكي يحقق الم
 . مجموع تكلفتي إنتاج كل منتج على حد قل معأتكون 

 (:يةلالكفاءة التشغي)إكس  كفاءة-5
-xبصياغة مصطلح  1966سنة  Leibensteinقام  ،لقياس الكفاء  Farrellانطلاقا مع أعمال 

efficiency  ذا النوع مع الكفاء  على الحجم ية التي رجحت إمكانية سيطر  هصرفاستخدامه في الأحياث الم توسعو
 1.النطاقو 

مزيج مع  لإنتاجا هية التي ت إنفاقلفة الفعلتكا والهفة يمكع إنفاقلا النسبة بين أقل تكى أنهلع– x-  تعرف الكفاء 
  :بعد  طرق منها Xتقاس الكفاء   ." 2المدخلاتا" الكفاء  في استخدام يضا بأنهوتعرف أ المخرجات.

 النسبة الدنيا للمدخلات أو المخرجات؛- 
 لية ؛النسبة الدنيا للتكاليف الكلية على الأصول الإة الية أو ما يعرف بمتوسط التكلفة الك- 
 بأقصى المخرجات إلى المدخلات؛- 
ذا النوع هيعبر ؛ و باستخدام طرق التقدير فهي تقاس بمدى انحراف القيم الحالية عع القيم المتوقعة التي تمثل الحد الكفء- 

ية عع مقياسا لمدى انحراف الكفاء  الكم-x– تعتبر كفاء إذ أو الكمية،  الاقتصاديةا الكفاء  لهتشم لاالتي عع الجوانب 
، التكنولوجيا المستخدمة، نظم الإداريةارات هكالم  الإنتاج، حيث يعود إلى عوامل أخرى تؤثر في عناصر الأمثلا همستوا

 .ذه العناصرهفي مؤسسة ما يعبر عع التحكم الجيد في مثل – x- وبالتالي فإن ارتفاع كفاء   ....الخوالأجورالحوافز 
خدمات عالية در وتعظيم قدرات الموارد، مع أجل تقديم منتجات و النفايات واله يللى تقلع التشغيليةوتعمل الكفاء   

تم بتصميم المنظمة، كما تهوالموارد التي تستنزف أرباح  الإسرافيات لتم بتحديد عمته التشغيليةلكفاء  وا ؛ءلاعملالجود  ل
 .والإنتاجيةى تحسين الجود  لراءات العمل الجديد  التي تعمل عإج

 ق قياس الكفاءة المصرفية والمؤشرات التي تستخدم فيها هذه الطرق:طر  -رابعا
 طرق قياس الكفاءة المصرفية: -1

 في: يتمثلانسلوبين أساسيين أتعتمد طرق قياس الكفاء  المصرفية على 
 قياس الكفاءة المصرفية باستخدام مؤشر النسب المالية: -1-1

تعظيم الأرباح، ويتأسس هذا الأسلوب في هو ئيسي الر  دفالهلان  هاتعتبر مع أهم الأدوات المستخدمة لقياس
المحاسبية التي تمثل مدخلات ومخرجات النشاط  التقييم على إيجاد العلاقات بين بيانات القوائم المأخوذ  مع المعلومات

د ويتطلب قبل استخدام النسب المالية معرفة طريقة استحقاقها والغاية مع استخدامها عع طريق إيجا داخل الوحد ،
النسب المالية حيث يكفي  يمكع تكويع العديد مع .العلاقات النسبية التي تقف وراء كل نسبة مع خلال تلك البيانات

                                                           
1
 Simon H.Kwan, The X-efficiency of commercial banks in Hong Kong, Working Papers N 122002, 

Hong Kong Institute for Monetary Research & Federal Reserve Bank of San Francisco Review, 2002, 

p:12. 
2
 Robert Tannenwald, op cit, p 41. 
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الوضعية الحقيقية  الحصول على توفيقه مكونة مع مورد واستخدام على شكل نسبة مالية، لأنه يساعد على معرفة
 :طرق منها يتم تحليل البيانات والقوائم بعد يمة و الرقابة السلللمصرف كما يعد أدا  مع أدوات التخطيط و 

التحليل على أساس دراسة العلاقة بين البنود المالية المختلفة بالقائمة المالية عع فتر  زمنية هذا قوم وي :التحليل الرأسي -أ
همية النسبية لكل بند مع ن هذا التحليل يبين الأإخر فآبمعنى نسبية للمفردات في قائمة واحد  و ال العلاقةمحدد ، أي قياس 

 .1بنود الميزانية في ارريخ معين
يقوم التحليل الأفقي على أساس تحليل القوائم المالية لعدد مع الفترات المتعاقبة مع اختيار فتر   :التحليل الأفقي -ب

ين أو مجموعة مع الأساس للتعرف على حجم و نوع التغيير الذي يطرأ على عنصر مع واحد  مع تلك الفترات لتكون فتر 
  2.العناصر و قياس الاتجاه و نوعه و تقييمه

و يتضمع حساب نسب محاسبية خاصة مع عنصريع أو أكثر مع العناصر الظاهر  في حسابات  :تحليل النسب -ت
حيث  ؛تهاإدار وتحديد نوعية  للمؤسسةالمالية  الانحرافاتقياس و  العلاقات بين هذه العناصر الدخل والميزانية وذلك لكشف

ى التعبير عع لع المطلقةا أكثر قدر  مع القيم ا في كونههيتهمى ألتتجو التحليل المالي  مع أهم أدواتعتبر النسب المالية ت
لائمة حقوق مالأموال المتاحة للتوظيف و  وموقف صرفعلى معرفة وضع سيولة المتساعد و  منشأ لحقيقة الوضع المالي ل

 :لقياس الكفاء  المصرفية هم المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الماليأق إلى وسوف نتطر صرف. الملكية ورحيية الم
خلال  معخرى أشرات ؤ متعطي معلومات للتقييم مع  ، بلن معدلات الرحيية ليست معايير مطلقةإ: معدلات الربحية

ل معا لقياس الرحيية الميزانية والدخ حسابات والذي يدمج Dupont System نظام متكامل يعرف بنظام ديبون
خلالها يسلط  ،ROA الأصولمؤشر العائد على  والإنتاجية على رحيية الأصول أوحيث يوضح الأثر المزدوج للكفاء  

رحيية عع مدى كفاء  ال تعبر. وقخرى في السالضوء على التغييرات لعد  فترات زمنية بعد مقارنتها مع الشركات الا
يتم استخدام هذه إذ دا  قوية أ والتحليل المالي بنسب الرحيية هو ؛ 3المتخذ  مع قبل المصرفالقرارات الاستثمارية والمالية 

 هم مقاييس الرحيية: أو  .دائهاأييم الوضع المالي للشركة و النسب كمعيار لتق
 معدل العائد على حق الملكية ROE  (Return on Equity) : اعتبر نموذج العائد على حقوق الملكية

استخدم هذا النموذج منذ بداية  مؤشرا متكاملا لوصف وقياس العلاقة المتبادلة بين العائد والمخاطر  وقدلفتر  طويلة 
يقيس هذا المعدل كفاء  و  ؛4السبعينيات في الولايات المتحد  الأمريكية مع طرف ديفيد كول كإجراء لتقييم المصارف

ئد على حقوق المالكين ن ارتفاع معدل العاإلذا ف ،باح مرضية لهمر أموال المالكين وقدرتها على تحقيق أدار  في استغلال الإ
 ويتم حسابه بالمعادلة الاتية: دار .الإكفاء   علىدليل في الغالب هو 

 العائد على حق الملكية = صافي الربح بعد الضريبة / حق الملكية

                                                           
1
 .165، ص2009الأردن، -، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالبنوك التجارية والتسويق المصرفيسامر جلد ،   

 .324، ص2003لنشر، الأردن، ، الطبعة الثانية، دار المناهج لإدارة العمليات المصرفيةخالد وهيب الراوي،   2
3
 Eugene F. Brigham &Phillip R. Daves, Intermediate Financial Management, Thomson 

South – Western, USA, 8th ed, 2004, P240. 
4
، مجلة الباحث، 2000-1994تقييم أداء المؤسسات المصرفية دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة محمد الجموعي قريشي،    

 .91-90ص  ، ص2005الجزائر، -، جامعة ورقلة3، العدد 3المجلد 



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 117 - 
 

 :جل توليد الارباح الصافية. أداتها مع دار  في تشغيل موجو تقيس هذه النسبة كفاء  الإ معدل العائد على الاستثمار
 ويتم حسابه بالمعادلة الاتية: التشغيلية.اء  سياسة الادار  الاستثمارية و وان ارتفاع هذا المؤشر يدل على كف

 معدل العائد على الاستثمار = الارباح الصافية / مجموع الاموال المستثمرة
 لرحيية التي تحققت على مبيعات المنشأ  فكلما كانت النسبة معدل العائد على المبيعات: تقيس هذه النسبة مدى ا

  .أو على السنوات السابقة لنفس المنشأ  كلما كان معبراً  عع اداء جيد للمنشأمرتفعة مقارنة مع متوسط الصناعة 
 العائد على المبيعات = صافي الربح بعد الضريبة / صافي المبيعات

 العائد على الموجودات ROA (Return on Assets) وتقيس هذه النسبة صافي الربح لكل دينار مع :
 :المصرف وموجوداتها. وتقاس نها تعني رحيية الاستثمار فيأي أالموجودات 

 العائد على الموجودات = صافي الربح / اجمالي الموجودات
 :ات والذي يستخدم في ويطلق على هذه النسبة مجمل الربح وهو المبلغ الفائض بعد تغطية تكلفة المبيع هامش الربح

تغطية مصاريف التشغيل والمساهمة في تحقيق الربح وتقيس هذه النسبة مدى كفاء  الادار  في التعامل مع كلفة 
 بالعلاقة: وتقاس المبيعات وسياسة التسعير لمنتجاتها.

 هامش الربح = صافي الدخل / المبيعات
 ة لحملة الاسهم العادية كما انه مؤشر حقوق الملكية الذي رحيية السهم الواحد: يوفر هذا المقياس الارباح المتاح

لتحقيق الارباح لذلك تحاول الادار  تعظيم رحيية السهم الواحد نظرا  للأسهم تنعكس في الاسعار السوقية
 بالعلاقة: وتقاس .كاساته على تعظيم ثرو  المساهمينلانع

 ربحية السهم الواحد = صافي الربح / عدد الاسهم
يراد بالسيولة المصرفية هو الاحتفاظ بموجودات نقدية سائلة إضافة إلى موجودات مالية تغلب عليها و  لسيولة:مؤشرات ا

 فإنها. وعندما لا تتمكع المؤسسة مع سداد هذه الالتزامات 1لعاجلةاالسيولة لمواجهة الاحتياجات النقدية الفورية أو  صفة
في تحقيق التوازن بين هدفي  ادارتهإالوقوف على كفاء   فييولة المؤسسة الهدف مع تحليل سمع كيو  ؛تواجه مشكلة السيولة
جل بالسيولة لمخاطر المالية قصير  الأن هناك علاقة عكسية بين الرحيية والسيولة وعاد  ما ترتبط اأالربح والسيولة حيث 

 على الوفاء بالتزاماتها المالية.  بسبب عدم قدر  المنشأ
 : هم نسب السيولة هيأو 
 تشير هذه النسبة الى الاصول المتداولة التي مع المتوقع ان يتم استهلاكها او تحويلها الى نقد خلال التداول سبةن :

إن  فتر  سنة واحد مقسومة على المطلوبات المتداولة التي يستحق خلال الفتر  نفسها مع ارريخ القوائم المالية.
لشركة تضحية ا  ارتفاع النسبة إلىير يشينح ، فيتزاماتهاللاالنسبة يدل على صعوبة دفع الشركة هذه اض فنخا

 .2ينتداولة مرتلمتداولة للمطلوبات الموجودات الما  فييرال كبم سبالعوائد بسبب تقييدها لرأ
 نسبة التداول = الاصول المتداولة / المطلوبات المتداولة

                                                           
 .102، ص 01، ط2016، مؤسسة النبراس، العراق، أساسيات النقود والبنوكعبد الحسين جليل الغالبي وكاظم سعد الأعرجي،  1

 .78، ص 2003الأردن، -، عمان، دار وائل للنشرالإدارة المالية الحديثةمحمد علي إبراهيم العامري،  2
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  ن عملية تحويل المخزون تبعدت المخزون وذلك لأنها اسأنسبة السيولة السريعة: هذه النسبة تشبه نسبة التداول عدا
  .طولألى فتر  زمنية إ نقد يحتاج لىإ

 الاستثمارات قصيرة الاجل +المدينين / المطلوبات المتداولة نسبة السيولة السريعة = النقدية +
  ع المؤسسة مع تسييل لم تتمك إذاالاكثر سيولة خاصة  لأنهانسبة السيولة النقدية: يهتم المحلل المالي بهذه النسبة

موجوداتها الاخرى وتدل هذه النسبة على قدر  المؤسسة على سداد التزاماتها قصير  الاجل مع اصول سهلة التحويل 
 لى نقدية.إ

 نسبة السيولة النقدية = النقدية + استثمارات قصيرة الاجل / المطلوبات المتداولة
دار  إو الكفاء  وتستخدم لمعرفة مدى كفاء  المؤسسة في أ: ويطلق على هذه النسبة نسبة الاداء نسب النشاط

 :شكال التاليةموجوداتها وتتخذ الأ
  صول تقيس هذه النسبة كفاء  استخدام المصرف لموجوداته وكذلك مساحة هذه الأ الأصول:ة الي إمعدل دوران

ويعد هذا المعدل بمثابة ، المبيعاتلتوليد  هصول المعدل تعني كفاء  استثمار المصرف لأفين الزياد  أفي الايرادات و 
ويمكع تقسم هذه النسب الى  ،1تداولا الأكثر هفي إدار  ورقابة عناصر أصول صرفمؤشر على مدى كفاء  الم

 نسبتين:
 100صول المتداولة *صول المتداولة = صافي الايرادات / صافي الأمعدل دوران الأ

 100صول الثابتة *افي الأابتة = صافي الايرادات / صصول الثمعدل دوران الأ
  س المال العامل وكلما أدار  في استخدام ر لقياس كفاء  الإ اس المال العامل: تعتبر هذه النسبة مؤشر أمعدل دوران ر

 ارتفعت يكون مؤشر جيد.
 س المال العاملأس المال العامل = صافي الايرادات / صافي ر أمعدل دوران ر 

 مكانية المؤسسة على تحصيل ديونها في مواعيد إدوران الذمم المدينة  معدل دوران الذمم المدينة: يعكس معدل
 تي:لى سيولة نقدية وتحسب النسبة كالآإالاستحقاق ومدى سرعة تحويل حسابات المدينين 

 / الذمم المدينة الآجلةمعدل دوران الذمم المدينة = صافي الايرادات 
 :قياس الكفاءة المصرفية باستخدام الطرق الكمية -1-2

يمكع التمييز بين نوعين مع الطرق الكمية لقياس الكفاء  المصرفية: طرق الحدود غير المعلمية والتي تعتمد البرمجة 
 ،ةفها طريقة تحليل المعطيات المغلومع أهم أساسا على افتراض عدم وجود الأخطاء العشوائية أثناء القياس وتقوم الخطية

 ؛طريقة حد التكلفة العشوائيةو  التقدير الإحصائي ومع بينها طريقة الحد السميك التي تعتمد نماذج وطرق الحدود المعلمية
 يلي: السالفة الذكر فيما التقنيات نتطرق إلىو 

                                                           
 .97، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، التمويل والإدارة المالية للمؤسساتعاطف وليم أندراوس،   1
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 1978سنة  زملاؤهو  CHARNESت تقديم هذه التقنية مع طرف DEA:  طريقة تحليل المعطيات المغلفة- أ
مقياس الكفاء  التقنية : لكفاء  ينقسم إلى قسمينمقياس ا وأقرت أن FARRELL 1957اعتمادا على أعمال 
  1.ومقياس كفاء  الحجم

ومع  ،صارفوأسعار المدخلات لعينة مع الم المخرجات، تستخدم هذه الطريقة مجموعة مع البيانات حول التكاليف،
 ت(عار مدخلارجات أس)مخممارس أو أفضل تطبيق لتلك التوفيقة  مصرفبأفضل  صرفالعينة يتم تحديد الم خلال هذه

الأخرى في العينة و يمكع استخدامه لتقييم   صارفيغطي أو يغلف الم Efficiency Frontier ويشكل حدا للكفاء 
التي تقع خارج الحد فهي غير  صارفوالم الكفؤ ، صارفتقع على الحد هي الم التي صارففالمصارف؛ كفاء  باقي الم

ممارس لكع المشكلة  مصرفتضع أسلوبا خاصا لدالة تكاليف أفضل  يف ولاتعتبر هذه الطريقة مرنة وقابلة للتكي ، الكفؤ 
القياس لذلك تعتبر هذه الطريقة  أالبيانات في الواقع تخضع لخط ا لا تسمح بأي أخطاء في البيانات رغم أن كلنههي كو 

 .غير واقعية
لتقدير دالة التكاليف الكلية   تعتمد هذه الطريقة على تقنيات الانحدار: SFA ي طريقة حد التكلفة العشوائ- ب

وتشكل التكلفة الكلية المتوقعة الحد  متغيرات مستقلة تتضمع مستويات المخرجات وأسعار المدخلات، كمتغير اربع لعد 
 ن المصرف الذي تكلفته الحالية تساوي تكلفته المتوقعة سيمثل أفضل تطبيق؛إوعليه ف أفضل تطبيق، العشوائي الذي يمثل

كفاء  إذا كانت تكلفته الحالية أعلى مع تلك المتوقعة في حين أن الفرق بين التكلفة  لالبا صرفوصف الموبالتالي ي- 
وتكون موزعة  Xالأخطاء الناتجة عع الكفاء   :يسمى حيد الاضطراب العشوائي ويشمل عنصريع هما الحالية والمتوقعة

 .توزيعا طبيعيا توزيعا نصف طبيعي والأخطاء العشوائية للانحدار والتي تتوزع
لك سنة ذو  Berger and Humphreyت تطوير هذه الطريقة مع طرف : TFA طريقة الحد السميك -ت

فهي تتبنى فرضية أن انحرافات التكلفة الكلية الحالية  SFAو DEAالسابقتين  وتستمد عناصرها مع الطريقتين 1991
  .X2كفاء  عع المتوقعة مرتبطة بالأخطاء العشوائية ومرتبطة أيضا بال

المكونة للعينة  صارفإلى أربع مجموعات أساسية حسب التكلفة المتوسطة لهذه الم صارفتقسم هذه الطريقة عينة مع الم -
موعة أو الربع الذي يتمتع لمجوعع طريق تقدير دالة التكاليف الكلية للعينة الفرعية تكون ا( الكلية/الأصول الكلية التكلفة)

ثل ما يسمى بالحد السميك و يعتبر أفضل طريقة يمكع مع خلاله قياس الكفاء  المصرفية لباقي منخفض بم بمتوسط تكلفة
 صارف.الم

 DFA :  طريقة التوزيع الحر -ث
عام  Bergerوطورت بواسطة  1984عام  Schmidt and Sicklesاقترحت هذه الطريقة مع قبل 

 .وجود فروق في الكفاء  عبر الزمع بين المصارفض للحد وتفتر  نموذجٍ  بتخصيص  اءساب نقاط الكفحي وتقوم، 1933
 

                                                           
1
 Stephen Miller & Athanasios Noulas G, The technical efficiency of large bank 

production, Journal of banking and finance, Elsevier, vol 20 (3), 1996, p: 497. 
مجلة الغري  ،2011-2007العشوائي  الحدوديالتحليل  نموذجالعراقي باستخدام  المصرفيقياس كفاءة القطاع علي العنيزي،  ينوسام حس  2

 .115 ص ،2015 العراق،-الأنبارجامعة  ،35العدد ، 11لد لمج، اوالإدارية الاقتصاديةللعلوم 
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تفترض أن اللاكفاء  مستقر  عبر الزمع في حين المعطيات لأكثر مع سنة و تطبق هذه الطريقة عندما تتوفر البيانات و 
طأ هما اللاكفاء  والخالعشوائية تتوسط عبر الفتر  نفسها وبما أن الاضطراب العشوائي يتكون مع عنصريع  أن الأخطاء
  .1عبر كل سنوات الفتر  صارفوعة مع السنوات يعد مقياسا للاكفاء  الملمجم الاضطراب العشوائي ن متوسطإالعشوائي ف

ق قياس الفرق بين المتوسط المتبقي مع تقدير دالة التكلفة يكفاء  لكل مصرف عع طر لا وبذلك يمكننا تقدير ال
 ار عدم الكفاء  المصرفية على مر الزمع فرضية قوية، وخاصة فير تموكفاء  حد التكلفة للمصرف، ومع ذلك فإن فرضية اس

 .DFA2 يمثل أهم عيوب طريقة مهما، وهو ماا لتنظيمي والتكنولوجي أمر سياق التحول حيث وتير  التغير ا
 صرفية:قياس الكفاءة الماستخدامات طرق  -2

 التجاريــة خصوصــا، وضــع المختصون صارفا والمقيــاس كفــاء  القطــاع المصــرفي عمومــاستخدام طرق فــي إطــار 
ستة مؤشرات هي:  عوامل تؤثر على الكفاء  المصرفية ولقياسها تستخدم الطرق السالفة الذكر، حيث ت تقسيمها ضمع

ال، مؤشر كفاء  التسويق المصرفي، مؤشر كفاء  إدار  الهندسة الماليـة، مؤشـر كفاء  إدار  المخاطر، مؤشر كفاية رأس الم
ليس بما يعود عليه  صرفمؤشر كفاء  إدار  السيولة، مؤشر كفاء  إدار  الرحيية، ذلك أن:" المقياس الحقيقي لمدى نجاح الم

والإنتاجية  الاقتصاديةمع دخل أو مدى استخدامه مع تكنولوجيا أو قلة المواد الخام المستخدمة، بل بمدى تحقق الكفاء  
فع  ها والرفع منها مع شأنه أن ير قياسو ، صرفالمفي موضوع قياس كفاء  الموظف هو السرعة "، حيث أن عنصر للعمالة

 .نفسه عع طريق رفع كفاء  مجموع العاملين فيه صرفكفاء  الم
ويمكننا أن نقيس ذلك مع خلال التأكد مع مدى تحسين نوعية الخدمات للعملاء أي  :كفاءة التسويق المصرفي-2-1

، ومدى تحسين معرفة العاملين بعملهم المصرفي واتقانه، ومدى تحسع صرفالمهنية داخل الممراعا  تحقيق المواءمة  مدى
أسلوب الموظف في التعامل ومدى انجازه للمعاملات المعروضة عليه، وكذا مستوى مراعا  القدر  على التفاعل مع الزبون 

ى نجاح عملية تحسين الخدمات المصرفية في ورغبته، فضلا عع ذلك فإن قياس كفاء  التسويق المصرفي تمر عبر معرفة مد
للعملاء على أساس شخصي، وأن يتم التدريب المستمر  صرفظل المنافسة، بأن نتأكد أن تكون الخدمات المقدمة مع الم

بالعمل على  صارفللعاملين مع خلال الدورات والبرامج، ومعرفة مدى اهتمام الإدارات المسؤولة عع الاستثمار في الم
منه عملاءه، وكل ذلك  صرفرباح للمستثمريع، ومعرفة الخدمات المقدمة للمحيط الاجتماعي الذي يستمد المتحقيق أ

وفقا للمعايير المعروفة دوليا  صرفنعرفه مع خلال الاستبيانات مثلا، والتي تعطينا صور  أكثر وضوحا عع نوعية إدار  الم
فهي العنصر الأبرز مع عناصر  مصارفدر التدفقات النقدية للتعد الودائع أهم مصا خاصة في مجال ة ع الودائع إذ:"

 3ا".عموم صارفأو التمويل، فهي أهم ما تنتجه الم الائتمانتوسيع حجم لتوفير المال اللازم 

                                                           
دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المدرجة  :لكفاءة على أداء البنوك التجاريةأثر قوة السوق وهيكل اال أحمد الفيومي، الكور ونضعز الديع  1

 .257، ص 2007، 03، العدد 03، المجلة الأردنية في إدار  الأعمال، المجلد في بورصة عمان
2
 Fries.S & Taci.A, Cost Efficiency of Banks in transition : Evidence from 289 banks in 15 post- 

communist countries, Journal of Banking & Finance, London, Uk, volume 29, Issue 1, January 
2005, p10. 

3
ر في مجلة الحقوق مقال منشو دراسة القطاع المصرفي العمومي الجزائري من خلال تقييم الأداء وقياس الكفاءة، عبد الله منصوري وصبرينة صالحي،   

 .134ص ،2009 ،01، العدد 3المجلد ، / دراسات اقتصاديةوالعلوم الانسانية
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ويمكننا أن نقيس ذلك مع خلال التأكد مع مدى تحسين نوعية الخدمات للعملاء أي  :كفاءة التسويق المصرفي-2-1
، ومدى تحسين معرفة العاملين بعملهم المصرفي واتقانه، ومدى تحسع صرفالمواءمة المهنية داخل الم مراعا  تحقيق مدى

أسلوب الموظف في التعامل ومدى انجازه للمعاملات المعروضة عليه، وكذا مستوى مراعا  القدر  على التفاعل مع الزبون 
 معرفة مدى نجاح عملية تحسين الخدمات المصرفية في ورغبته، فضلا عع ذلك فإن قياس كفاء  التسويق المصرفي تمر عبر

للعملاء على أساس شخصي، وأن يتم التدريب المستمر  صرفظل المنافسة، بأن نتأكد أن تكون الخدمات المقدمة مع الم
لى بالعمل ع صارفللعاملين مع خلال الدورات والبرامج، ومعرفة مدى اهتمام الإدارات المسؤولة عع الاستثمار في الم

منه عملاءه، وكل ذلك  صرفتحقيق أرباح للمستثمريع، ومعرفة الخدمات المقدمة للمحيط الاجتماعي الذي يستمد الم
وفقا للمعايير المعروفة دوليا  صرفنعرفه مع خلال الاستبيانات مثلا، والتي تعطينا صور  أكثر وضوحا عع نوعية إدار  الم

فهي العنصر الأبرز مع عناصر  مصارفئع أهم مصادر التدفقات النقدية للخاصة في مجال ة ع الودائع إذ:" تعد الودا
 1ا".عموم صارفأو التمويل، فهي أهم ما تنتجه الم الائتمانتوسيع حجم لتوفير المال اللازم 

يشير مصطلح الهندسة المالية إلى فع صياغة المدخلات المالية لتلبية حاجيات وميول  :كفاءة الهندسة المالية -2-2
ويعتبر مفهوم الهندسة المالية قديما قدم  ؛فيما يخص المخاطر  وفتر  الاستحقاق والعائد صارفستخدمي الأموال مثل المم

التعاملات المالية، لكنه يبدو حديثا نسبيا مع حيث المصطلح والتخصص، فمعظم تعريفات الهندسة المالية مستوحا  مع 
النظريات، أو مصممي المنتجات المالية في المؤسسات المالية أو بالأسواق وجهات نظر الباحثين الذيع يطورون النماذج و 

وتفوقها على منافسيها  صارفالذي تمارسه الم والابتكارالمالية، وتقاس كفاء  الهندسة المالية بمعرفة مدى مستوى التجديد 
ادت المنافسة حد  فهناك مؤسسات حيث يزداد الأمر أهمية كلما ازد في ذلك مع خلال الرياد  والسبق في هذا المجال،

 .مالية غير مصرفية وكذلك مؤسسات غير مالية دخلت سوق الخدمات المالية
أن رأسمال المصرف يمثل أساس وجوده ومعيار قوته وسلامته، بل وسلامة  اعتبارعلى  :كفاءة إدارة المخاطر -2-3

توقعة على أموال المودعين؛ فالعمل المصرفي تميزه حالة النظام المصرفي ككل، فهو يقف حاجزا أمام خسار  المصرف غير الم
اللايقين وعدم التأكد، مما يعني توقع المخاطر العديد  سواء مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو غير ها، حيث 

وزملائه المخاطر  بـ "أنها مقياس نسبي لمدى تقلب عائد التدفقات النقدية الذي سيتم الحصول عليه   BETTYعرف
وبالتالي تقاس كفاء  إدار  المخاطر عبر قلة أو كثر  المخاطر التي وقع فيها المصرف وحجم الخسائر المترتبة عنها ، ستقبلا"م

 .2ومدى قدر  المصرف على تجنبها أو التقليل نتائجها السلبية على إنتاجية المصرف ورحييتها وقدرته التنافسية
اية رأس المال يحدد العلاقة التي تربط بين مصادر أموال المصرف والمخاطر إن مفهوم كف :كفاءة كفاية رأس المال -2-4

المحيطة به )موجودات المصرف(، وتعتبر كفاية رأس المال مع أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف على ملاء  المصرف 
عت تبعا لذلك درجة وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو الإعسار، حيث كلما انخفض احتمال إعسار المصرف ارتف

عد يو  .ملاءته المالية، والعكس مع ذلك صحيح، حيث كلما ارتفعت احتمالية إعسار المصرف انخفضت ملاءته المالية
إيجاد النظم الرقابية والإشرافية المناسبة لطبيعة العمل المصرفي وفقا للمعايير الدولية مع أهم اختصاصات إدار  المخاطر في 

                                                           
1
مقال منشور في مجلة الحقوق دراسة القطاع المصرفي العمومي الجزائري من خلال تقييم الأداء وقياس الكفاءة، عبد الله منصوري وصبرينة صالحي،   

 .134ص ،2009 ،01، العدد 3لمجلد ا، / دراسات اقتصاديةوالعلوم الانسانية
2
 .135، ص مرجع سبق ذكره عبد الله منصوري وصبرينة صالحي،  



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 122 - 
 

لنا بوضوح مدى التطبيق الجيد أو السيئ للقوانين والمؤشرات والاتفاقيات المتعلقة برأس المال، مع  ين، وهذا ما يبصارفالم
 احتمالية، حيث كلما ارتفعت صرفإعسار الم احتماليةالإشار  إلى أنه يمكننا التحقق وقياس ذلك مع خلال حساب 

 .الإعسار كلما انخفضت درجة ملاء 
لمعروف بداهة أن ثقة عملاء المصرف تأتي مع مدى توفر السيولة؛ اذ تمثل السيولة أهم مع ا :كفاءة إدارة السيولة-5-

وسائل وقاية المصرف مع مخاطر الإفلاس، وهي تبين مد  قدر  المصرف على مواجهة الالتزامات تجاه زبائنه حيث يجب أن 
ت الحاضر، عع طريق بطاقات يكون جاهزا لحركات السحب اليومية في خلال لحظات كما هو حال السحب في الوق

بهذه  صارففان المصرف ملزم بمواجهة الطلب ، وتمتاز الم الاستحقاقالائتمان بالنسبة للودائع الجارية، فإذا جاء وقت 
الخاصية دون غيرها؛ لأنها لا تستطيع أن تؤجل صرف شيك مسحوب عليها، أو تأجيل دفع وديعة مستحقة الدفع؛ فلو 

الطلب على الودائع ولأصبحت هنالك أزمة سيولة، وبالمقابل لا يستطيع المصرف مطالبة المدينين  أشيع هذا الأمر لازداد
بسداد ما عليهم مع قروض وتمويلات، حيث تقاس هذه الكفاء  بمدى القدر  على تحويل الأصول إلى نقد بشكل سريع 

مدى كفاية ما لديه مع أرصد  نقدية وشبه ودون خسار ، ومدى قدر  المصرف على الوفاء بما عليه مع الالتزامات، أي 
في المصرف التجاري إنما ترجع إلى الاعتقاد  أن: "الثقةنقدية، خصوصا الأوراق المالية التي يسهل بيعها دون خسائر، ذلك 

ل تبط ارتباطا كبيرا بمدى سيولة أصو ، لذلك فإن الثقة في المصرف التجاري تر "في قدر  المصرف على الوفاء بالتزاماته
 المصرف.

رف وكأي منشأ  اقتصادية إلى تحقيق أقصى ربح ممكع، هذا الربح يتمثل في اتسعى المص :كفاءة إدارة الربحية -2-6
وله في ذلك العديد مع ، زياد  الإيرادات عع التكاليف أو بعبار  أخرى مقدار الزياد  في جانب الأصول عع الخصوم

صرفية والاستفاد  مع وفورات الإنتاج الكبير وانتقاء الاستثمارات ذات العوائد الوسائل والإجراءات مثل تسعير الخدمات الم
 وتوفرنمو مستمر مع خلال التغطية الجغرافية، والاستفاد  مع الاندماج  استراتيجيةالمرتفعة، كذا إدار  مخاطر ناجحة، و 

ع، ورفع كفاء  نفقات المصرف في تحصيل الحجم الكبير، زياد  على رفع نسبة توظيف الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممك
 .الإيرادات، فضلا عع سرعة اتخاذ القرارات والاستفاد  مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 العلاقة بين المفاهيم الخاصة بالفعالية والكفاءة والمفاهيم الأخرى ذات الصلة بهما المطلب الثالث:
الفاعلية المصرفية والكفاء  المصرفية مع حيث الماهية والأنواع ومداخل مع خلال المطلبين السابقين تعرضنا لمفهومي 

قياسهما، وسنقوم في هذا المطلب بإبراز علاقة الفاعلية بالكفاء  وبمختلف المفاهيم الأخرى ذات الصلة كالإنتاجية 
 والأداء.

 :علاقة الكفاءة بالفاعلية المصرفية -أولا

 1.المتحصل عليها والموارد المستعملة النتيجةأما الكفاء  هي العلاقة بين  مدى بلوغ النتائج، عع الفاعليةتعبر 
الكفاء ، وفي  يبرز الارتباط الوثيق لمفهوم الكفاء  بالفاعلية، مع خلال كون أن مفهوم الفاعلية أكثر اتساع مع مفهومو 

كذلك تشكل الفاعلية والكفاء  غالبا  ية،غالب الأحيان يمكع التعبير عع الكفاء  على أنها متغير مع متغيرات دالة الفاعل

                                                           
1
 Norme ISO 9000-2000, Système management de la qualité, principes essentiels et Vocabulaires, p 4. 
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للفاعلية يمكع أن يتم حيساب الاستهلاكات الوسيطة،  ، فتحقيق هدف زياد  رقم الأعمال كمعيار1موضوع تقييم متقارب
التنافسية للمؤسسة في السوق، مع خلال الأسعار كمعيار كفاء ،   وذلك بالضغط على تكاليف الإنتاج وتحسين القدر 

الأساس يؤدي إلى تعارض الأهداف، فالبحث عع تحقيق عامل الفاعلية يمكع أن  خل المفاهيم وتناقضها فيكما أن تدا
ولقد أدى الارتباط الوثيق لعامل الفاعلية بالكفاء  في المؤسسة المصرفية  والعكس صحيح، يكون على حساب الكفاء 

 :المتغيرات التاليةالبشري والمحيط الاقتصادي وتفاعلهما إلى التمييز بين  بالعنصر

 ؛المؤسسة: والتي تقوم أساسا بالاستناد على العمليات الداخلية أو العمليات الخارجية 

 ؛الأفراد: والذي يعتمد على نموذج السلوك الرشيد 

 الخدمات المصرفية،  البيئة: فالمصرف هو جهاز ت تصميمه لتحقيق بعض الأهداف المحدد  مع خلال بيع وتقديم
للمصرف يعني السعي  بالنسبة  KATZ & KAHNناوك ن تطبيق فكر  النظام مع واقع إسهامات كاتزولاشك أ

 .يتوقف على درجة تكيفها مع البيئة التي تعمل فيها لأن بقاء أي مؤسسة يطإلى تحقيق أهدافه مع خلال العلاقة مع المح
 :يلي ين الفاعلية والكفاء  وذلك كماعلى تفاعل هذه المتغيرات يمكع الخلاصة إلى نموذج العلاقة ب وبناءً 

 الكفاءة المصرفيةو  الفاعليةنموذج العلاقة بين : (02-02الجدول رقم )

 فعال غير فعال
 

 كفء 4 1

 غير كفء 3 2

 الاقتصادية، لعلوم، مذكر  ماجستير في ا"_فاعلية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية_ دراسة حالة الجزائر"عبابسة نور الديع،  :المصدر
 .84ص: ، 2009-2010تمويل دولي ومؤسسات نقدية ومالية دولية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

 :2ترتبط فيها الكفاء  بالفاعلية المصرفية وذلك كما يليمع خلال النموذج يمكع تفسير أربعة حالات 

 الأهداف المسطر  بنجاح. صل إلى تحقيق يلم  صرفالموارد المتاحة إلا أن الم استخداميوجد رشد في  :الحالة الأولى
تعبئة المدخرات  بشكل كبير في تسخير الفرص المتاحة في ومنها المصرف تمكع، بالتالي توجد كفاء  وعدم وجود فعاليةو 

فادي ذلك ، لكع دون توجيهها نحو الاستثمارات التنموية ذات العائد الإيجابي ولتالقطاعية المتاحة في الأسواق الاقتصادية
 أصبحت غالبية الاقتصاديات مهتمة بتبني أمريع مهمين لتواجدها مع الناحية الاقتصادية وهما:

 أفضل الطرق لزياد  حجم المدخرات الوطنية. -

 أفضل وسيلة لتوجيه هذه المدخرات نحو الأهداف الاستثمارية للقطاعات الأكثر حاجة. -

                                                           
1
 Elie COHEN, Dictionnaire de gestion, Editions la Découverte, Paris, 2000, p 131. 

 .58، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحميد برحومة،   2
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 قق يحلم و  موارده استخدامسع يحلم  نهاقتصاديا، لأ الة غير راشد وغير فعالفي هذه الح صرفعتبر المي :الحالة الثانية
  .الأهداف المسطر  بنجاح

 ة في هذه الحالة ؤسستعتبر المو ، في هذه الحالة مع تحقيق أهدافه ولكع بتكاليف باهظة صرفتمكع الم: الحالة الثالثة
 .تاج المتاحة لهاعوامل الإن استخدامفعالة، إلا أنه عليها تحسين وترشيد 

 موارده المتاحة بشكل  استخدامتمكع مع  نهفي هذه الحالة بالكفاء  والفعالية معا، لأ صرفتمتع المي :ةرابعالحالة ال
، وتجدر الإشار  إلى أن القرار المصرفي جيد، وانعكس ذلك على تحقيق الأهداف في الوقت المناسب وبأقل التكاليف

له آثار مباشر  على الرحيية والسيولة ودرجة المخاطر  وعلى بناء ميزانيته وعلاقته بالمصارف  المتعلق بالنواحي التمويلية
 :1الأخرى مما يؤثر على رأسماله واحتياطاته كون حجم القروض الممنوحة مقيد بسببين

 موقف السيولة لدى المصارف. -

 كز المالي للمصرف وسمعته.مدى توافر ضمانات القروض وذلك لأهميتها وعلاقتها المباشر  بالمر  -

على  ومع خلال المفاهيم السابقة يمكع التأكيد على أن الكفاء  ترتبط بالمتغيرات التقنية الاقتصادية والمعلومات،
متغيرات تشكل في  عكس الفاعلية التي تهتم بالجوانب الإنسانية، والمتغيرات ذات الطابع النوعي كذلك مع خلال دراسة

والأفراد والبيئة والتكنولوجيا...الخ ،كما  لية والتي ترتبط بوضعية معينة للمؤسسة كالهيكل الاقتصاديمجملها موضوع الفاع
التحكم فيها لعد  أسباب يمكع حصرها في النقاط  ؤسسةالم ترتبط متغيرات الكفاء  والفاعلية بعلاقات معقد  يجب على

 :التالية
  عع متغيرات  بين مكونات الزوج كفاء /فاعلية )والتي هي عبار مع جهة تترجم العلاقات لطبيعة الصراع القائم

فالمراقبة الداخلية الصارمة لتدفقات  متناقضة( فعلى سبيل المثال يمكع أن يقابل تعظيم الكفاء  الضغط على الفاعلية،
 .يمكع أن تنعكس على مستوى تحفيزهم الموظفين مع ساعات الأداء وأوقات دخول وخروج الأفراد

 له أضرار على  فإن تعظيم الكفاء  الخارجية يقابله تخفيض للفاعلية فعملية استغلال الموارد يمكع أن يكون كذلك
الاقتصاديين مع شأنه الضغط على حجم  مستوى أطراف التعامل، كما أن تشديد قوانين الرقابة والإيداع على المتعاملين

لال مجموعة مع الإجراءات في شكل تكاليف إضافية )ضرائب، خ الودائع، والتي بدورها تحاول الضغط على المؤسسة مع
 (.فوائد...الخ

 :الفرق بين الكفاءة والفاعلية -ثانيا
ؤس سات مُصطلحي الكفاء  والفاعلي ة لوَصف طبيعة عمل الموظ فين؛ مع أجل المساهمة في  

ُ
تَستخدم الشركات والم

ما يتشابهان معاً، ولكع في الحقيقة تختلف تحسين وتطوير بيئة العمل، ويبدو مع الاستخدام الأو ل  صطلحين أنه 
ُ
لهذيع الم

 الكفاء  عع الفاعلي ة بشكلٍ ارم، وفيما يأتي معلومات عع أهم  الفروقات بينهما: 
حيث ينُتج الموظف الذي يتمي ز في الفعالي ة ضمع مُستويات مرتفعة، بينما ينُتج  :الفرق مع حيث إنتاجي ة الموظفين -1

 ي يتمي ز في الكفاء  بشكلٍ سريعٍ وأسلوبٍ ذكي. الموظ ف الذ
                                                           

 .21، ص مرجع سبق ذكره القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وغسيل الأموال،صلاح الديع حسع السيسي،   1
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هامهم  :الفرق مع حيث كيفية تنفيذ المهام -2
َ
ستويات الخاص ة في أداء المديريع والموظ فين لم

ُ
إذ تعكس الفاعلي ة الم

ستغرق في تنفيذ المديريع والموظ فين للمَهام والأعمال الخاص ة بهم
ُ
 . 1وأعمالهم، أم ا الكفاء  فهي الوقت الم

حيث تُؤث ر الكفاء  على القرارات الصادر  مع الإدار  الاستراتيجي ة؛ مع  :الفرق مع حيث الاستراتيجي ة الإداري ة -3
خلال دورها في تقليل الاعتماد على الموارد في زياد  العوائد المالي ة، بينما يؤُث ر دور الفاعلي ة على الإنتاج الخاص في 

رتبط مع تَحقيق عد  
ُ
نشأ  في السوق، وتطوير رضا ة يع العملاء، والوصول الإدار ، والم

ُ
  أهدافٍ مثل زياد  حصة الم

الموالي يوضح مصفوفة الكفاء  والفاعلية مع بيان الإجراء  والشكل إلى النتائج المطلوبة مع الإيرادات المالي ة.
 المناسب اتخاذه في كل حالة:

 (: يوضح مصفوفة الكفاءة والفعالية01-02الشكل رقم )
 

 

 
 .49، ص 01، ط 2009درا وائل للنشر، ، أساسيات الأداء وبطاقة التقييم المتوازن، وائل صبحي وطاهر الغالبيالمصدر: 

أنه بالرغم مع أن الكفاء  والفاعلية مرتبطان مع و  هناك مع يرى أن الفاعلية تشير إلى درجة تحقيق الأهداف
إلى الهدف بأقل تكلفة ووقت وجهد، أما الفاعلية فتعني الوصول إلى الهدف  بعضهما إلا أن الكفاء  تعني محاولة الوصول

 .2المطلوب
استغلال الموارد  انطلاقا مع هذا المعنى لمفهوم الفعالية يمكننا أن نفرق بينها وبين الكفاء  فنقول أن الفعالية هيو 

الكفاء  بالوسيلة التي اتبعت في الوصول إلى  ا تـرتبطالمتاحة في تحقيق الأهداف المحدد ، أي أنها تختص ببلوغ النتائج، بينمـ

                                                           
1
 Chris Miksen, What Is the Difference Between Efficiency and Effectiveness in Business?, Edited 

in Chron.com on:16-7-2017, E-Article available on line : https://smallbusiness.chron.com/difference-

between-efficiency-effectiveness-business-26009.html, see on: March 01
st
, 2021 at 01:37. 

2
 .564، ص رجع سبق ذكرهمخالد محمد الحياصات،  

 كفاءة عالية

 فعالــية منخفضة

 التحفيـــز 

 

 كفاءة عالية 

 فعاليــــة عاليـــة 

 التمكين والتفويض بالصلاحيات

 

 كفاءة منخفضة

 فعالية منخفضة

 الحزم والشدة

 

 كفاءة منخفضة

 فعالية عالية

 التدريب والتطوير

 

 فعــالية 

 عــاليـة

 عـاليـةة كفــاء

 منخفضة كفــــاءة

 فعــالية 

 فعــاليـة منخفضة

اء
ـــ
كف

ة
 

https://smallbusiness.chron.com/difference-between-efficiency-effectiveness-business-26009.html
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-efficiency-effectiveness-business-26009.html
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والفعالية ليست بالضرور  إيجابية، بل قد تأخذ اتجاهين  هذه النتائج، ونشير هنا أن العلاقة الموجود  بين الكفاء 
اء  في استخدام بالفعالية في تحقيق الأهداف لا يعني بالضرور  أنها تتسم بالكف متعاكسين بمعنى أن المؤسسة التـي تتميـز

 التـي الاستراتيجيةصحيح، حيث أن أحسع النتائج في الأجل الطويل ناتجة عع أحسع القـرارات  مواردهـا، والعكـس
تضمع بأن الأشياء قد  ومع خلال المزج بين التصميم والتكنولوجيـا التـي (الفعالية) تضمع أن الأفعال الصحيحة قد نفذت

 ).الكفاء )تمت بشكل صحيح 
 

 العلاقة بين الفاعلية والكفاءة والمفاهيم الأخرى: -لثاثا
 الكفاء  شأنه شأن أغلب مصطلحات العلوم الإنسانية والاجتماعية بعدم الاتفاق بينالفاعلية و  يتميز مصطلحي

حاول لي سني فيماو  ،نتاجيةمع مفاهيم أخرى مثل الأداء والإ نعموما يتداخلا ا، ونجدهمماالكتاب والباحثين حول تعريفه
 :التمييز بين هذه المصطلحات مع خلال النقاط التالية

  علاقة الأداء بالفاعلية والكفاءة: -1
تبايع وجهات  يوجد اختلاف بين الكتاب والباحثين في تعريف مصطلح الأداء، حيث يرجع هذا الاخـتلاف إلى

صياغة تعريفه للأداء، بينما  يـة فيالنظر وأهداف استعمال هذا المصطلح، ففريق مع الكتاب اعتمد على الجوانب الكم
 .1عع الجوانب الاقتصادية ذهب فريق آخر إلى اعتبار الأداء مصطلح يتضمع أبعاد تنظيمية واجتماعية فضلا

، بها الشهاد ، أدلى جاء في المعجم الوسيط، أدى الشيء: قام به، أدى الديع قضاه، وأدى الصلا : أقامها لوقتها، وأدى
 .2الأداء ويقول ابع منظور أدى الشيء: أوصله والاسم؛ أوصله إليهوأدى إليه الشيء: 

والتي تعني تصرف أو تحقيق هدف أو ،  performance3والأداء هو الترجمة اللغوية للكلمة الانجليزية
أما اصطلاحاً فقد ورد في معجم المصطلحات  .إنجازه حسب نجاحه ويمكن القول أن الأداء لغويا هو القيام بالشيء

مع مسؤوليات وواجبات وفقا للمعدل المفروض أداؤه مع العامل  دارية أن الأداء أو الإنجاز هو:" القيام بأعباء الوظيفةالإ
علية تركز على نقطة النهاية، الواجب الوصول اعلية في أن الفاف مفهوم الأداء عع مفهوم الفلتويخ ؛4"الكفء المدرب

 .كع بها بلوغ هذه النقطةإليها بينما الأداء يهتم بالكيفية التي يم
الصحيحة ، لذلك  أداء الأعمـال نهاأداء الأعمال بطريقة صحيحة بينما تعرف الفعالية علـى أ نهاتعرف الكفاء  بأو 

فان الفعالية والكفاء  هي: أداء  لا بد لنا مع معرفة الأعمال الصحيحة وتحديدها وتعريفها لنتمكع مع أدائها، لذلك
والفعالية، حيث ترتبط الفعالية بالقياد ،  يقة صحيحة، أي أن الأداء هو الجمع بين الكفـاء الأعمال الصحيحة بطر 

محدد ،  واستراتيجياتهناك رؤيا واضحة وأهداف  وترتبط الكفاء  بالإدار ، لذلك فان الفعالية تتحقق عندما يكـون
ومتابعة، وعندما يكون هناك فعالية ولا يوجد  وإدار  للوقت ورقابة  وتتحقق الكفاء  عندما يكون هناك تخطـيط وتنظـيم

                                                           
 .217، ص2009، جامعة ورقلة، 07، العدد 07مقال منشور في مجلة الباحث، المجلد تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء، الشيخ الداوي،  1
 .48، ص 01لمجلد امرجع سبق ذكره، أبي الفضل ة ال الديع ابع منظور،   2

3
 Oxford Advanced Learner's Dictionary, The Dictionary English, Fifth Edition, Oxford University 

Press, 1995, p 860. 
4
 .107 ص، 1984 ،لبنان، دار الكتاب اللبناني، معجم المصطلحات الاقتصاديةأحمد زكي بدوي،   
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يحققها بصور  صحيحة، وفي حالة عدم وجود فعالية ووجود كفاء  فان الأعمال  كفاء  فان الرؤى والأهداف لا تجد مع
 دول الموالي:مع خلال الجهم بينفيما الأهداف. ويمكع توضيح العلاقة  تنجز ولكع بدون وضوح

 لعلاقة بين الفاعلية والكفاءة والأداء(: يوضح ا03-02الجدول رقم )

 الأداء الكفاء  الفاعلية المؤشر
 فعل أفضل شيء بأفضل طريقة فعل الشيء بطريقة أفضل فعل أفضل شيء المفهوم
 شامل كمي-عمودي-جزئي نوعي-أفقي-شامل المجال

Source: BERRAH Lamia, l’Indicateur de performance, édition CEPADUES, Paris, 2002, p131. 

باعتبار الأداء مؤشر كمي يقيس فاعلية أداء المنشأ ، وذلك بالنسبة للمعطيات الداخلية والخارجية في شكل خطة 
فاهيم المإن أو هدف ت  برمجتها في إطار استراتيجيات مصرفية"، نصل إلى إبراز العلاقة بين المؤشرات الثلاثة مع خلال 

إنجاز العمل وتأديته على الوجه  لعملية إنجاز المهام الوظيفية، فإذا نظرنا لها مع زاويةالسابقة تعكس الأبعاد المختلفة 
تحقق الأهداف المحدد  فإن ذلك ينسحب على الفعالية،  المطلوب فإن ذلك يشير إلى الأداء، أما إذا نظرنا مع زاوية مدى

 .اف فإن هذا الأمر يتعلق بالكفاء تحقيق هذه الأهد أما إذا كان المنظور يتعلق بالكيفية التي يتم بها
الربط بين الوسائل ف ؛ليةعالكفاء  والفا يتكون مع عنصريع أساسين هما: المصرفي الأداءتتمة لما سبق نذكر أن و 

المعبر عنها بالسؤال: هل النتائج المتحصل عليها تحققت بأدنى  المصرفية الكفاء  إشكاليةالمحققة يطرح  المستخدمة والنتائج
الفعالة هي التي تبين القدر   صارفالمف: صارفالم فعالية إشكاليةبط بين الأهداف والنتائج يطرح الر  أم ا   ؟أم لا تكلفة

 .الأهداف المسطر  مع خلال مسؤولياتها على بلوغ
 علاقة الإنتاجية بالفاعلية والكفاءة: -2

وبتعديل مع مركز الإنتاجية الياباني  European Productivity Agencyاستنادا إلى تعريف وكالة الإنتاجية الأوربية 
Japan Productivity Center  فهوم اجتماعي يقدم على أنه موقف العقل، وهو يبحث في م" :هي "ية"الإنتاجفإن

"؛ وتعرف 1التحسين المستمر للأشياء الموجود  بالفعل ويؤكد إمكانية القيام بالأفضل يوما بعد يوم مقارنة باليوم السابق
نتاجية بأنها "القدر  على تحويل المدخلات والمخرجات في العملية الإنتاجية، كما تختلف الإنتاجية باختلاف الإ

يمكع قياسها عع طريق تحديد عدد المخرجات المنتجة مع مجموعة معينة و . التكنولوجيا والمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة"
ل نتيجة وارد واستخدامها مع قِبل الشركة للحصول على أفضحقق مع مدى فعالية تجميع الموذلك للتمع المدخلات. 

  ، أي أنه كلما زاد العائدوثيقًا بالعائد ارتباطاً  Productivity بمعنى آخر، ترتبط الإنتاجية ،ممكنة مع الموارد المتاح
 :2يمكع حسابها على النحو التاليو  ،كلما زادت إنتاجية المنظمة

                                                           
، العدد 19مقال منشور في مجلة دراسات اقتصادية، المجلد ، -مدخل مفاهيمي-لبنك ما بين الكفاءة والفعاليةإنتاجية افايز  لعراف ورابح بوقر ،   1

 .112، ص 2021، جامعة الجلفة، 01
2
(، 2012-2006للفترة ) دراسة حالة عينة من البنوك العاملة في الجزائر قياس الكفاءة التشغيلية في المؤسسات المصرفيةشريفة جعدي،   

 .05ص  ،2014-2013وحة مقدمة لنيل شهاد  دكتوراه في العلوم التجارية، جامعة ورقلة، أطر 
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إلى أنه  Eugene B. McGregorويوجين ماك جريجور  Charles R. Wiseكما خلص تشارلز وايز 
هناك إة اع على أن الإنتاجية اقترنت بفكر  كفاء  الأداء، حيث أن الإنتاجية تهتم بمقارنة مخرجات البرامج والمنظمات 

الاقتصادية، التي  بالمدخلات اللازمة لتحقيق تلك المخرجات. وعلى ذلك فالإنتاجية تقترب في معناها مع فكر  الكفاء 
تعني إما الوصول لأكبر قدر ممكع مع المخرجات باستخدام كميات محدد  مع المدخلات أو استعمال أقل قدر مع 
المدخلات للوصول إلى قدر محدد مع المخرجات. ومع ناحية أخرى هناك اتفاق على أن الإنتاجية تتصف بالفاعلية أيضا 

 .1وبةأي مدى تحقيق المنظمات للأهداف المطل
 :وتوضيحا للعلاقة التي تجمع المفاهيم المتعلقة بالفاعلية والكفاء  والإنتاجية المصرفية نقدم الجدول الموالي 

 (: يوضح العلاقة بين الفاعلية والكفاءة والإنتاجية المصرفية40-02الجدول رقم )

يعني أن درجة فعاليته إنما تقاس بمدى تحقيقه  تعني مدى نجاح المنظمة أو المصرف في تحقيق أهدافه وهذا الفاعلية المصرفية
 للأهداف المحددة والتي وجدت أصلا لتتحقق )تعظيم الأرباح، رفع الناتج الصافي للمصرف(

تعني مدى توفر الموارد المادية )كالودائع ورأس المال الثابت...( والبشرية عند القيام بالعمليات والنشاطات اللازمة  الكفاء  المصرفية
 قيق الأهداف مقارنة بالمخرجات أو النتائج التي تحققها المصارف )كحجم القروض المقدمة مثلا..(لتح

 :هي حاصل ة ع كلا مع الفاعلية والكفاء  أي الإنتاجية المصرفية
 .الإنتاجية= القيام بالأشياء بشكل صحيح+ القيام بالأشياء الصحيحة

 راجع الدراسة.: مع إعداد الطالبة بالاستعانة ببعض مالمصدر

هدافها يكمع في تحقيق أبغية تحقيق  المواصلة نشاطاته امع خلال سعيه افي تأدية عمله صارفن مؤشرات نجاح المإ
 والانتاجية المصرفية كفاء لوا المصرفية الفاعليةهي التالية: و المؤشرات الذي يعتمد على و ها المصرفي داءأالنجاح في سير 

كفؤ  عندما تستطيع استثمار الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة لها بشكل علة و فا صارفالمتكون و  المصرفية؛
  والنمو في المستقبل. مثل وبالتالي تواصل البقاء والاستمرار في العملأ

الجزائري وعلاقتها مع أجل الاستفاد  مع المفاهيم السابقة لدراسة المؤشرات المتعلقة بفاعلية وكفاء  الجهاز المصرفي و 
تطلب منا أولا التعرف على هذا الجهاز وتقديم صور  موضحة يبأساليب إدار  المخاطر الائتمانية فيه وهو موضوع الدراسة 

 لهيكله ومؤشرات صلابته المالية ومدى مواكبته للمعايير الاحترازية العالمية وهذا ما سنقدمه في المباحث الموالية. 
  

                                                           
 .113، ص مرجع سبق ذكرهفايز  لعراف ورابح بوقر ،   1

اتـــــــرجــــــــالمخ
لاتـــــدخــــــالم

=  الإنتاجية الكلية
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 ض تطور الجهاز المصرفي الجزائري ومراحلهالمبحث الثاني: عر 
، ولقد ساهمت هذه هوتحرير  هلإصلاح هامة نتج عنها جهـوداً حثيثـة ولاتالمصرفي في الجزائر تح هازشهد الج

زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد مع الجهود للوصول إلى  الإصلاحات في تطويره مع جوانب عديد  في حـين لا
المصرفي تدريجياً ليتماشـى مـع  هازهذا الإطار عملت الجزائر على إصلاح الج ومتطـور. فـي كفءفعال  مصرفي  جهاز

الذي يعتبر و  10/90قانون النقد والقرض  عد  قوانين كان أهمها السوق، وذلك مع خلال إصدار متطلبـات اقتصـاد
التي  ات المصرفية التي انتهجتها الجزائر و الجزائرية، وتبع ذلك مجموعة مع الإصلاح صارفالم نقطة تحول في عمل وتنظـيم

 . الجزائري بشكل عامصرفيالم هازالج علية وكفاء افعلى  ان لها أثـرك

 :وبعده الجهاز المصرفي الجزائري قبل الاستقلالالمطلب الاول: 
  نذكر منها ظروف وأوضاع كثير  مراحل، فرضتها على تمتتحولات قبة الاستعمارية مر  الجهاز المصرفي بعد  منذ الح

  القياد  السياسية مع دار أولا إراد  الانفصال عع التبعية المالية والاقتصادية للمستعمر، وثانيا الامتثال لإ على سبيل المثال:
المخططات التنموية المسطر  في الخطة لضمان التحكم في الموارد المالية للبلاد، وأخيرا التكيف مع متطلبات   ذخلال تنفي

وحتى نتمكع مع فهم جيد لحالة الجهاز المصرفي وتفسير الاختيارات المنتهجة بعد إليها الاقتصاد الوطني،  كل مرحلة يصل
 .في هذه المرحلة والوقوف على أهم الإصلاحات التي عرفهالوضعيته خلال الاحتلال نتطرق الاستقلال فإننا 

 :(1962-1830) الجهاز المصرفي خلال الحقبة الاستعمارية-أولا
كانت الجزائر كسائر أجزاء الإمبراطورية العثمانية تتميز بقلة دور النقود في المبادلات  1830الاحتلال الفرنسي سنة عند 

وبنظام المعدنين الذهب والفضة في العملة، وكانت هناك دار لصك النقود، أما الفرنك الفرنسي فلم يتقرر رسميا كعملة 
  .مع الاستعمار عاما19للبلاد إلا بعد 

ن الاستعمار كان يرى في الجزائر ولأ، 1رجع نشأ  النشاط المصرفي في الجزائر إلى بداية تواجد الاحتلال الفرنسي فيهاوت
ل امتداد جغرافي واقتصادي للكيان الفرنسي فقد قام بعد  إصلاحات في الجزائر كامتداد لما هو موجود في فرنسا مع خلا

 : جزائرية نلخصها فيما يليمصرفية  اتعد  محاولات فاشلة لإنشاء مؤسس

لتكون بمثابة فرع لبنك  1843/07/19مؤسسة مصرفية في الجزائر هي تلك التي تقررت بالقانون الصادر في  أول -
لكع ثور   1848إضافة للأفراد، وقد بدأ هذا الفرع بإصدار النقود مع بداية سنة  صرففرنسا ويساهم فيها هذا الم

 .2ورية الثانية أدت إلى إلغاء المشروع تماما وتعويض المساهمينوالتي أعلنت قيام الجمه 1848

                                                           
1
 Ishaq HACINI & Khadra DAHOU, The Evolution of the Algerian Banking System, 

article published in Management Dynamics in the Knowledge Economy journal, Vol.6 (2018) 

no.1, pp.147. 

.04ص ، 2020/2021الجزائر،  البوير ،-جامعة أكلي محند أولحاج قسم العلوم الاقتصادية،، النظام المصرفي الجزائري، عبد الرحمان بلحنيش  2
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كمؤسسة مصرفية   comptoir national d’escompte leالصراف الوطني للخصم  وثاني مؤسسة كانت -
جزائرية تقتصر وظيفتها على الائتمان دون الحق في إصدار النقود وتلقي الودائع، ولم تنجح مؤسسة الخصم تلك بسبب 

 وارد. قلة الم

ملايين فرنك مقسمة إلى 3برأسمال قدره la banque d’Algérie (1851)وثالث مؤسسة هي بنك الجزائر  -
على شكل ، 1مليون فرنك( 1.5)  % مع رأس ماله50وساهمت ب  آلاف سهم، وقد اهتمت به السلطات الفرنسية6

الأوراق النقدية )لم يكع الإصدار حق دائم ( مد  إصدار  ،حجم الاحتياطي ،اعتماد قيدته عع طريق حق تعيين المدير
لكع نتيجة للإسراف في منح القروض خاصة منها  ،بخاصيتي الإصدار ومنح الائتمان في آن واحد صرفوقد تميز هذا الم

مما أدى إلى نقله لفرنسا وتغير اسمه  1900و 1880أزمة مالية شديد  ما بين  صرفالزراعية والعقارية للمعمريع عرف الم
وفقد حقه  صرفتأمم هذا الم1956وباستقلال تونس عام  ،يصبح بنك الجزائر وتونس حيث أسندت له مهمة الإصدارل

 :، ليعود اسمه بنك الجزائر وكانت مع أهم وظائفه هي1958في الإصدار لتونس سنة 

 ثم الغي هذا الشرط سنة ،مجبر بتغطية ذهبية عع ثلث النقود المصدر  وهذا ما قيد إصداره صرف:كان الم وظيفة الإصدار
حيث سمحت هذه المرونة بتلبية حاجيات ، واستبدل بمبدأ سقف الإصدار أي تسقيف حد الإصدار بدون غطاء 1900

وقد كانت الأوراق النقدية المصدر  تتمتع حيق الاستبدال بالذهب ولكع هذه النقود لا تتمتع بالقو   ،نشاط المعمريع
أما  ،حيث تقرر الإبراء المتبادل بين الفرنك الفرنسي والفرنك الجزائري 1959لجزائري إلى غاية برائية إلا داخل الإقليم االإ

فيما يخص المبادلات الخارجية فكانت قيمة الفرنك الجزائري مرتبطة بالفرنك الفرنسي، فأي تغير في الفرنك الفرنسي يتبعه 
لتصرف فيها وبالتالي كان مجرد االاحتفاظ بالأرصد  الأجنبية و  سلوكيا الفرنك الجزائري، كما لم يكع لبنك الجزائر الحق في

 . فرع ميداني للبنك المركزي الفرنسي ووزار  المالية

 .: كان المسؤول عع ائتمان الحكومة الاستعمارية محليا فيقدم لها القروض دون فوائدوظيفة الائتمان

مع  عديدظهرت الو  الكثيفة بالسكان، الأولىبير  بالدرجة في المناطق الك الاستقلالنشاط المصرفي قبل الكان يرتكز و  
الائتمان فكان موجه في غالبه إلى القطاع الزراعي ؛ أما المصارف في الجزائر سواء كفروع لمصارف فرنسية أو أجنبية

صرفية  مؤسسات معد  المصرفي للجزائر المستعمر   هازشكلت هيكل الجو  ،والعقاري )المعمريع( بقروض طويلة ومتوسطة
 :كامتداد للمنظومة المصرفية الفرنسية نذكر منها

 409التجارية بلغ حوالي  صارفمصرفا، ومجموع فروع هذه الم 13ل حوالي لاستقلاقبل ا بلغت: المصارف التجارية 
ن كافرعا في الصحراء، و  23في منطقة قسنطينة، و 83في منطقة وهران،  154فرعا في منطقة الجزائر،  149فرعا، منها 

الفرنسية مثل الشركة العامة، القرض  مصارفت للالافرعا، تمثل وك 92بلغ العاصمة حيث الجزائر  التمركز الكبير في
 . 2أخرى ضعيفة النشاط مصارفالليوني، البنك الوطني للتجار  والصناعة، شركة مرسيليا، إضافة إلى 

                                                           
 .49-48ص ص ، 2، ط1992، ئراز الج، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في اقتصاد البنوك شاكر القزويني،  1

2
 Riad Ben Malek, la Réforme du Secteur Bancaire Algérien, Mémoire de maîtrise en sciences économiques, 

Université sciences sociales, Toulouse, 1998-1999, P : 133. 
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شهدت نفس التطور الذي عاشته في فرنسا وهي في التجار  الصغير ، وقد  صارف: تختص هذه المالشعبية صارفالم
فروع منذ  صارفذه الملهجهوية، كما أقيمت  مصارفالشعبية والصندوق المركزي و  مصارفالمجلس الجزائري لل :تتكون مع

 .1961 فرعا سنة 22 هافبلغ عدد فروع 1921سنة 

ة الموارد المالية وخصوصا العمومية ويختص بتعبئ، 1959: تأسس هذا الصندوق سنة ندوق التجهيز وتنمية الجزائرص
 .للاستقلتخصيصها لتمويل برامج التنمية، وأنهي نشاط هذا الصندوق بعد الا

 :حيلا: يوجد نوعين مع التمويل في القطاع الفحيقروض القطاع الفلا

 جل؛لأحية قصير  الاحي التعاوني حيث يمنح قروض فلاصندوق القرض الف - أ
 .جللأتميز بالطابع التعاوني، وتمنح القروض قصير  ومتوسطة ادخار وتللاحية لاالشركات الف  - ب

 .ث فروع له في الجزائرلالصناعي الجزائري، الذي كان يضم ث: أشهرها البنك اعماللأا مصارف

 .وتشمل صندوق التجهيز، وتأسس لتمويل المنشآت الصناعية 1959تأسست سنة  التنمية:مصارف 

بشكل فعال في التمويل والتنقيب على البترول في الصحراء، وت توقيف تمويلها سنة  : تساهمالعامة شبهالمنشآت العامة و 
القرض الوطني والبنك الفرنسي للتجار  الخارجية، الذي كان دوره يتمثل في تقديم القروض طويلة كان أشهرها   ،1962

 توزيع هذه الشبكة المصرفية قبل الاستقلال:  الجدول الموالي يوضحو  . جللأا

 هيكل الشبكة المصرفية في الجزائر قبل الاستقلال (:05-02ل رقم )جدو 
 عدد الفروع عدد المصارف طبيعة المصرف

 1 1 بنك الجزائر )صفة البنك المركزي(
 409 11 البنوك التجارية
 4 3 بنوك الأعمال

 1 1 بنك التنمية )صندوق التجهيز لتنمية الجزائر(
 1 1 يسية لإعادة الخصم(مؤسسة إعادة الخصم )الشركة البار 

 1 1 بنوك الائتمان الشعبي
 1 4 المنشآت العامة وشبه عامة

 .06، صمرجع سبق ذكره، عبد الرحمان بلحنيش: المصدر
مع خلال الجدول أن الجزائر كانت مع أكثر المستعمرات حياز  على منظومة مصرفية متكاملة ولكع بتتبع مجالات  نلاحظ

ز الجهاز تميُ يظهر لنا أن  ى القروض )زراعية، عقارية( وكذا انتشارها الجغرافي )فروع النشاط( النشاط الأكثر حصولا عل
 نذكر أهمها أسباب راجع لعد  موزعة عبر كافة التراب الوطني صارفالمصرفي الجزائري قبل الاستقلال بوجود عدد مع الم

 :1ما يليفي

                                                           
 .54، ص1991زائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الج، اقتصاد الجزائر المستقلةاحمد هني   1
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 ها لصالح المعمريع؛اقتطاع الموارد مع الأغلبية المسلمة، وإعاد  توزيع -
 السكان؛دمة المعمريع ونشاطاتهم وحكرا عليهم دون باقي لخ القيام بتمويل الزراعة الاستعمارية -
 .تمويل النشاطات التجارية، لاسيما نشاط التصدير للخمور والحمضيات، أي ما يقوم بإنتاجه المزارعون -

 (:1985- 1962الفترة )المصرفية خلال  الإصلاحات -ثانيا
نه عرف عد  مشاكل ألا إالاستقلال مباشر  ورغم أن الجزائر ورثت نظام مصرفي عع الحقبة الاستعمارية بعد  -

 :يلييمكع اختصارها فيما 
 .الاستقلالهجر  الإطارات الأجنبية المسير  بعد   -
 .هروب رؤوس الأموال نحو الخارج وعدم القدر  على مراقبتها  -
 الاشتراكي( المستقلة )التوجهمع التوجهات الاقتصادية للجزائر  الية(الليبر الأجنبية ) صارفتضارب مصالح الم -

  .الفتر في تلك  )العمومية(وعزوفها عع تمويل الاستثمارات 
لت باتخاذ عد  تدابير في سبيل بناء نظام مصرفي يتماشى وطموحات الجزائر المستقلة كل هذه المشاكل عج   -

هذا البناء الذي مر بعد  مراحل تندرج تحت: تقلال السياسي ويحقق متطلبات بناء اقتصاد وطني يعزز الاس
ستكمال لاالإصلاحات المالية والمصرفية الأولية مرحلة إنشاء مؤسسات المنظومة ومرحلة التأميمات و  مرحلة

 .الوطنيةية صرفإنشاء المؤسسات الم

 :(1970- 1962إنشاء نظام مصرفي وطني والتأميمات ) مرحلة -1

، وقائم على أساس 1ا مملوكا لرأس المال الفرنسيمصرف 20النظام الاستعماري جهاز مصرفي يتجاوز  ورثت الجزائر عع
ليبرالي لا يخدم التطلعات الجديد ، المتمثلة في بناء مجتمع يسير على طريق رفاهية، والعدالة الاجتماعية هذا مع جهة، ومع 

 :2  على الجهاز المصرفي أهمهاجهة أخرى فقد نتج عع خروج فرنسا مع الجزائر تغيرات كبير 

 تغيرات قضائية تمثلت في تغير مقرات المصارف وتوقفها عع العمل نهائيا؛  -
 ؛صارفتغيرات إجرائية وإدارية تمثلت خصوصا في هجر  الإطارات المؤهلة لتسيير الم -
مما أدى إلى  تغيرات مالية تمثلت أساسا في سحب الودائع، وهجر  رؤوس الأموال مع مع هاجر مع الممثلين -

 تقليص شبكة المصارف؛
تغيرات سياسية واقتصادية، تمثلت في التوجهات الجديد  للجزائر المستقلة، وهذا مع خلال التطلع لبناء  -

 الاشتراكية، والانفتاح على العالم الخارجي؛

  

                                                           
1
 Hocine Benissad, Essai D'analyse Monétaire avec référence à l'Algérie, OPU, Alger, 1975, p16. 

 .54، ص رجع سبق ذكرهمزويني، شاكر الق 2



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 133 - 
 

 :1فيما يلي الاستقلالويمكع تشخيص الوضع الموروث في الجزائر بعد 

كمنهج نظام   الاشتراكيةاسترجاع الجزائر لسيادتها الكاملة على التراب الوطني، واتخاذ : على الصعيد السياسي -
 .اقتصادي للدولة الجزائرية

: كان الوضع يسوده البؤس، وتدهور المستوى المعيشي لمعظم الجزائريين، بطالة مرتفعة نتج الاجتماعيعلى الصعيد  -
 .ر كبير، وأمية متفشية في أوساط الشعبعنها نزوح ريفي كبير حيثا عع مناصب العمل، وفق

؛ هجر  الإنتاجيةفي معظم المؤسسات  الإنتاجفيما يلي: توقيف  الاقتصادي: وتمثل الوضع الاقتصاديعلى الصعيد  -
شبكة الفروع المصرفية وزوال شبكة كاملة لمصارف أخرى،  ؛ تقليصالأموالالمؤهلة للتسيير؛ هجر  رؤوس  الإطاراتمعظم 

 .في العالم انطلاقهالجزائري، وتأخر  الاقتصادساهمت في تدمير  التي العوامل وغيرها مع

وجعله  الاحتلالما أدى بالجزائر إلى البحث عع نظام مالي ونقدي هدفه التحكم في تسيير النظام الموروث عع 
قتصادية مخططة. ولقد كان والمخططة والمنبثقة عع سياسة ا الاستثمارالمسطر  والمتمثلة في تمويل  الأهدافيتوافق مع 

الشغل الشاغل للسلطات الجزائرية في هذه المرحلة وضع قاعد  أساسية للنظام المصرفي الجزائري. ولذلك أخذت السلطات 
الموجود  في  صارفزي والخزينة العمومية ومراقبة المإجراءات طارئة سمحت بتمويل النشاط الزراعي مع طرف البنك المرك

  على مرحلتين:، وهذا ما تدلاالب
 (.1966- 1962مرحلة ما قبل التأميم ) -
 (.1970- 1966مرحلة التأميمات ) -

 (:1966- 1962مرحلة ما قبل التأميم )-1-1

اتسمت هذه الفتر  باسترجاع الجزائر لسلطتها النقدية، فانتهجت نظاماً اقتصاديًا اشتراكياً مغايرا للنظام الليبرالي الذي 
نسا، حيث عجلت السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة نظام مصرفي جديد، كان مطبق مع طرف فر 

ــفأنشئ البنك الم ، بالإضافة إلى تدابير وإجراءات 1964كما ت إصدار عملة وطنية عام   1962زائري في ـــــــركزي الجــــ
 أخرى يمكع ذكرها فيما يلي: 

وقد أوكلت إليها  1962أوت  29 في عع الخزينة الفرنسية ة الجزائريةيممو زينة العالخ فصل قررلقد تالخزينة العامة:  - أ
الأنشطة التقليدية الخاصة بوظيفة الخزينة، هذا بالإضافة إلى منحها بعض الصلاحيات المهمة فيما يخص منح قروض 

لتجهيز للقطاع الفلاحي المسير الاستثمار للقطاع الاقتصادي، وكذا حلت محل المؤسسات المصرفية والمالية في قروض ا
لكع التوجهات  ،تجدر الإشار  هنا أن الخزينة العمومية تعتبر مؤسسة النظام المالي وليست مؤسسة النظام المصرفي، 2ذاتيا

                                                           
1
م اقتصادية، جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه، تخصص علو أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية حالة الجزائربلعزوز بع علي،   

 .246، ص 2002-2003
تصاديات ، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص اقأثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدر  التنافسية للبنوك الجزائريةآسيا،  قاسيمي 2

 .70، ص 2015 الجزائر،-المالية والبنوك، جامعة بومرداس
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الاقتصادية وطبيعة المنظومة المصرفية التي سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترات أعطت للخزينة دورا متعاظما جعلها مرتبطة 
 . ام المصرفي خلال مراحل التطور كما سنرى لاحقابالنظ

بموجب  13/12/1962أنشئ البنك المركزي الجزائري مع طرف المجلس التأسيسي في  المركزي الجزائري: البنك- ب
أول جانفي  كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وذلك ليحل ابتداء مع  144- 62القانون 
لبنك الجزائري الذي أنشأته فرنسا أثناء الفتر  الاستعمارية، وقد خول المشرع للبنك المركزي المهام الأساسية محل ا 1963

السيولة  متابعة- احتياطات العملة الدولية تسيير-دور مصرفي للخزينة  توليه- ممارسة احتكار الإصدار النقدي :1الآتية
 الأولية. صارفلدى الم

التي كانت السلطات  صارفر عملة وطنية والإشراف على السياسة النقدية وتوجيه الممهمة إصدا هكما أوكلت ل
ويمثل إنشاء البنك المركزي الجزائري والخزينة العامة أولى مظاهر بسط السياد  الوطنية في جوانبها  .الجزائرية تستعد لتأميمها

 الوطنية وهي: صارفالمالية والنقدية، وتلتها إقامة مجموعة مع الم

في  165- 63ت تأسيس هذا الصندوق بموجب القانون  :CADالجزائري للتنمية  الصندوق - ت
، وبعد التغيير الذي طرأ على النظام الأساسي لهذا الصندوق تغير اسمه ليصبح البنك الجزائري للتنمية 07/05/1963

لمنتجة في إطار البرامج والمخططات والذي وضع مباشر  تحت وصاية وزار  المالية، وهو مكلف بتمويل الاستثمارات ا
. غير أن الواقع غالبا ما لا يطابق تماما النصوص، فهذا المصرف كان محدود الفعالية في تعبئة 2الخاصة بالاستثمارات

 .3لأن  موارده كانت تقدم له مع طرف الخزينة –المدخرات المتوسطة والطويلة الأجل 

أوت  10بتاريخ  227- 64أنشأت هذه المؤسسة بموجب القانون الوطني للتوفير والاحتياط:  الصندوق - ث
فيمكنها فتح حسابات الشيك لزبائنها ومنحهم  صارف، يقوم هذا الصندوق بعمليات مشابهة لعمليات الم1964

القروض، لكع هذا يبقى عمل هامشي لأن الأساس هو ة ع الادخار بواسطة دفاتر، حيث تحول نشاطها فيما بعد إلى 
 .4لبرنامج المخطط للسكع الجماعي واقراض الهيئات المحلية والاكتتاب في سندات التجهيز تمويل ا

 :(1970- 1966)التأميمات  مرحلة -1-2
، حيث هالمصرفي الجزائري، إلا أن النتيجة تمثلت في الازدواجية التي ميزت هازرغم الإجراءات المتخذ  لبسط السياد  على الج

، وبالتالي عجز البنك المركزي عع احتواء اشتراكيئم على أساس ليبرالي رأسمالي والآخر جد نظامين مصرفيين أحدهما قاوُ 
النظام المصرفي ككل وتسييره وفقا للتوجهات الجديد  للدولة، فبدأ التفكير في إعاد  تنظيم القطاع المصرفي، لذا ومع بروز 

لة الجزائرية إلى إعاد  تنظيم قطاعها ( وطموحات التنمية سعت الدو 1969-1967معالم بعث المخطط الثلاثي )
عمومية استرجعت مع خلالها كامل سلطاتها  مصارفوقامت بإنشاء  ت عملية تأميم المؤسسات المصرفيةالمصرفي، فانتهج

                                                           
 .30ص  ، 2ط، 2006وعات الجامعية، الجزائر، ، الديوان الوطني للمطبيز في القانون المصرفي الجزائريالوجمحفوظ، لعشب   1
 .130-129، ص ص 2000، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل التحليل النقديمحمود حميدات،   2
 .188، ص 06، ط 2007 ئر،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاتقنيات البنوكطاهر لطرش، ال  3
 .76، ص 3، الطبعة 2005، ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائرتقنيات وسياسات التسيير البنكيبخراز، يعدل  فريدة  4



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 135 - 
 

والذي يضم  1966هذه المرحلة صدر قانون المالية لسنة  وخلال .1أجنبي مصرفالنقدية، ولم يعد يتواجد على ترابها أي 
 :الآتيةالتدابير 

 لمساهمات المصرف المركزي في تمويل الخزينة العمومية؛ الأقصىإلغاء الحد  -
 ؛لدى البنك المركزي الأجلللقروض متوسطة  الآليكإعاد  الخصم   الاستثماراتتحديد أنماط تمويل  -
 قا لقائمة تعدها وزار  المالية؛ اقتصار دور المصارف على توزيع الموارد المالية المتاحة على المؤسسة العمومية الموجود  وف -
 العمومية الموجود ؛ صارفواحد مع بين الم مصرفإجبار المؤسسة العمومية على توظيف ة يع عملياتها المصرفية لدى  -
اتجاه  الأجلتمويل احتياجات رأسمال العامل للمؤسسة العمومية بالقروض بطريقة آلية أدى بارتفاع مديونيتها قصير   -
 .تجاريةال صارفالم

وطنية تملكها الدولة، وتكرس  مصارف، والتي أسست على إثره الأجنبية صارفاتخذ قرار تأميم الم 1966وفي سنة 
الوطني، وإن هدف  الاقتصادمع قطاعات  منها بتمويل مجموعة مصرفل التنمية الوطنية، حيث يقوم كل نشاطاتها لتموي

المتواجد  بالجزائر المستقلة كان لها في  الأجنبيةالشبكة المصرفية إن تأميم . 2االسلطات مع وراء كل ذلك كان واضح
تدخل الدولة بفرض رقابة على وسائل التراكم لرأس المال، وجود الطابع : 3أساسي ثة أسباب اقتصاديةثلا الأصل

 النقدية(. سةالرقابة على السيا)المصرفي الفرنسي، السيطر  على التدفقات النقدية  المختلف عع النظام الاشتراكي
 ( 08التي أنشِأت خلال هته الفترة  انظر الملحق رقم  رفاصالم)للاطلاع على التي ت إنشاءها  صارفوتتمثل الم 

 فيما يلي: خلال هذه الفتر 
، 187- 66بموجب الأمر رقم  صرفأنشأ هذا الم 1966جوان  13بتاريخ  :BNAالوطني الجزائري  البنك - أ

صارف التالية: القرض العقاري التونسي، القرض الصناعي التجاري، البنك الوطني للتجار  وجاء ليحل محل كل مع الم
والصناعة، بنك الخصم، بنك باريس، وقد اعتبر المصرف أدا  للتخطيط المالي ودعامة للقطاع الاشتراكي والزراعي وأهم 

 :4وظائفه
 تنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان طويل وقصير الأجل. -
 نح قروض للقطاع الزراعي المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي.م -
 كذلك بإقراض المنشآت الصناعية.  صرفيقوم الم -
 خصم الأوراق التجارية في الميدان السكني. -
 أجنبية لدعم التجار  الخارجية. مصارفالمساهمة في رأسمال عد   -

                                                           
 .221، ص ، مرجع سبق ذكره-دراسة واقع البنوك الجزائرية العمومية–إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل حياة نجار،   1
 .179ص، رهكمرجع سبق ذ الطاهر لطرش،   2

3
 Farida YADEL," le marché monétaire en Algérie", thèse de doctorat en sciences 

économiques, Université de Bourgogne, faculté de sciences et de gestion, France, 1992, p101. 
 .72، ص مرجع سبق ذكرهآسيا قاسيمي،  4
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، وهو 1966ماي  14 بتاريخ 75- 67والذي ت إنشاءه بناءاً على الأمر : CPA ريرض الشعبي الجزائالق – ب
الأجنبية وهي البنك الجزائري المصري، الشركة الفرنسية للتسليف، شركة  صارفنتج عع تأميم مجموعة مع الم مصرف
 .1لقروضا لمرسيلي

حيث امتلك  ،204- 67الأمر  بموجب 1967أكتوبر  01والذي أنشئ في  :BEAالخارجي الجزائري  البنك -ت
 1968والذي كان بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجار  الخارجية، وفي سنة  ،1967أكتوبر  12بنك القرض الليوني 

تملك البنك الخارجي الجزائري الشركة العامة وبنك باركليز والبنك الصناعي للجزائر وبنك البحر الأبيض المتوسط وبنك 
أنه يمارس ة يع العمليات المصرفية  عند إنشائه في العمليات مع الخارج كما صرفصص هذا المتسليف الشمال، وقد تخ

 . 2جزائري آخر مصرفالتقليدية كأي 

 وتلخيصا لما سبق ذكره في هذه المرحلة يمكننا تقديم الشكل الموالي:

 (1970-1962(: يوضح المؤسسات المالية التي أنشأت خلال الفترة )02-02الشكل رقم )

 
 10ص، مرجع سبق ذكره، عبد الرحمان بلحنيشالمصدر: 

 :سلبيات النظام المصرفي الجزائري في هذه المرحلة
 :يمكع أن نلخص المعوقات في النقاط التالية

بشكل كبير، حييث كانت تعتبر الممول الوحيد  والاقتصاديعلى النظام المالي  والأجنبيةالفرنسية  صارفسيطر  الم -
 ؛وط التي تمليها عليهاوبالشر  للاقتصاد

بشكل كبير، حييث كانت تعتبر الممول الوحيد  والاقتصاديعلى النظام المالي  والأجنبيةالفرنسية  صارفسيطر  الم -
 ؛وبالشروط التي تمليها عليها للاقتصاد

                                                           
1 Souad GUESMI, The impact of financial liberalization on performance of the 
Algerian public banks, thesis of doctorate in economics, university of Telemcen, 2015, p 61. 

ة دكتوراه علوم، قسم العلوم الاقتصادية، ، أطروحإصلاحات الجهاز المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، بطاهر علي  2
 .36، ص 2006، ، الجزائر03تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر 
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والسبب في  الأجنبيةالتجارية  صارفعدم قدر  بنك الجزائر بعد إنشائه على التحكم في النظام المالي ومراقبة الم -
كانت تنشط وفق نظام اقتصادي ليبرالي موضوع خصيصا لخدمة مصالح الشركات   صارفذلك أن هاته الم

 ؛الفرنسية
 صارفالوطني، ويعود السبب في ذلك إلى قلة المؤسسات الوطنية، مع جهة وانعدام الم الاقتصادصعوبة تمويل  -

التجارية  صارفى، ففي هذه الفتر  أي قبل إنشاء الممع جهة أخر  الاقتصادالتجارية التي تتوسط مع أجل تمويل 
 ؛الوطني وبالخصوص القطاعيين الزراعي والصناعي للاقتصادالوطنية كان بنك الجزائر يقوم بالتمويل المباشر 

عدم القدر  على وضع تصور جديد لنظام مصرفي يتماشى مع النظام السياسي الجديد، فبالرغم مع أن الجزائر   -
أن نظامها المصرفي بقي رهين القوانين والمبادئ القائمة على  إلات نظاما سياسيا جديدا، كانت قد انتهج

 أساس نظام اقتصادي حر؛
والمتمثل في كونها مجرد أدا  لتنفيذ  الأساسيالتجارية بعد إنشائها في القيام بالدور  صارفحصر مهام الم - -

 .لق بتوزيع القروضالمخططات المالية وتطبيق سياسة الحكومة خاصة فيما يتع
الذي كان مع أهم مبادئه التخطيط المركزي للوسائل  الاشتراكيوفي مرحلة السبعينات انتهجت الجزائر النظام  -

المادية للموارد البشرية، وذلك لتحقيق أهداف الخطة التنموية ومس القطاع المصرفي، حيث منحت السلطة 
ية للمؤسسات العمومية، ومما أدى إلى إجراء بعض صرفليات المتسيير ومراقبة العم صارفالجزائرية إلى كافة الم

 :1على السياسة المالية والنقدية والتي تمثلت أساسا في التعديلات
قيام بمهمتها وتقديم آراء وتوصيات في مسائل المع أجل  مصارفإنشاء المجلس الوطني للقرض واللجنة التقنية لل -

 النقد والقرض؛
 المؤسسة العمومية؛ الاستثمارات الأمثل والاستغلالبكيفية التمويل الخاصة  الإجراءاتتوضيح  -
والتعيين القائم بها  الاستثماراتمهمة اختيار  للأولى توزيع المهام بين وزار  التخطيط ووزار  المالية، حيث أوكلت -

لعمليات الخاصة هي المسؤولة على توفير القروض وتسيير افوالمصادقة على ة يع التكاليف، أما وزار  المالية 
 .بميزانية التجهيز

 (1985- 1971الإصلاحات المالية والمصرفية الأولية ) مرحلة -2
شهدت فتر  السبعينات بعض الإصلاحات الجزئية في نظام التمويل هدفها هو إعطاء دور أكبر للمصارف في تمويل 

للمؤسسات المصرفية، وكذا تعويض الصندوق الاقتصاد، تجسدت في ظهور الهيئة العامة للقرض والنقد والهيئة الفنية 
المتضمع تنظيم المصارف،  1971جوان  30الصادر في  47- 71الجزائري للتنمية بالبنك الجزائري للتنمية، فالأمر 

حيث أعطى صلاحيات إضافية للبنك المركزي بعدما كانت تنحصر مهامه في خدمة الخزينة العامة وذلك بمنحها قروضا 
 .2طبدون قيد أو شر 

                                                           
1
  Ammour BENHALIMA, le Système Bancaire Algérien Textes et Réalité, édition Dahleb, Alger, 

2001, P: 15 
، المتضمن تنظيم 1971يوليو 6الموافق لـ 1391جمادى الأولى 13المؤرخ في  71-47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم   2

 .916، ص 1971يوليو 06، الصادر بتاريخ 55، العدد: 08مؤسسات القرض، السنة: 
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 خصائص هذه المرحلة: -2-1
الدور   تؤدلمالمؤسسات المالية والمصرفية  فإنتماشيا والنظام الاقتصادي الاشتراكي الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال 

صائص الخأهم ا، ومع بينهفيما المنوط بها في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي ساد التناقض والتداخل والصلاحيات 
 :نذكر مايلي 1ذه الفتر لهميز  الم
م تعرف الفتر  قبل سنة ، فلوالبنك المركزي والخزينة صارف: يحدد ويوضح العلاقة بين المغياب قانون مصرفي عضوي -

أي قانون متماسك يتعلق بتنظيم دور الوساطة المالية، ولكع كانت هناك قوانين مبعثر  وعدم انسجام في القانون  1986
 .عكس على الجانب التطبيقيالتشريعي، وهو ما ان

 :: لقد كانت هناك عد  تناقضات ونزاعات على مستويين وهماوجود نزاعات -

وذلك لأن القانون لم يحدد بالضبط مهام البنك المركزي وحالات تدخل وزار  المالية، والتي كانت تضم  أ. السلطة النقدية: 
رفية الوطنية، حيث كان هناك تناقض بين وزار  المالية والبنك هيئتين هما مجلس القرض واللجنة التقنية للمؤسسات المص

غياب البنك المركزي وعدم قيامه بمهامه الرئيسية واقتصار دوره في إعاد  ل ؛ مم ا أدىالمركزي في الأوامر المتخذ  مع طرفهما
 .التجارية دون توجيه أو رقابة على تداولها في السوقصارف زينة والمتمويل الخ

غياب سلطة القرار على منح القروض للمصارف وغياب محفزاتها في وتمثلت أهم مشاكلها في : الأولية رفصاب. الم 
وبالتالي سادت الفوضى في تحديد مهام  ، نتيجة التخصص صارفغياب المنافسة الحقيقية بين الم، إلى جانب تجميع الموارد
مجال ص يمبدأ تخص يما بينها نتيجة عدم احترامكما حدث تداخل بين مهام المصارف ف  تجاري بشكل دقيق كل مصرف

 .، بالإضافة إلى وجود خلل في توزيع الشبابيك المصرفية عبر القطر الوطعمصرفلكل التمويل 

انت الخزينة العامة تتدخل مباشر  في منح إذ ك لتمويل الاقتصاديبا: وذلك فيما يتعلق التدخل المباشر للوساطة المالية -
فكانت عبار  عع صناديق توفر السيولة اللازمة لتمويل المؤسسات العمومية  صارفستثمار، أما المالقروض لتمويل الا
 وغاب معها مصطلح الوساطة المالية. صارفومنه غابت المردودية المالية لهذه الم، واستثمارات الدولة

 :1971مبادئ الإصلاح المالي  -2-2
 :2وتمثلت في عد  مبادئ جاءت على النحو التالي

: اعتمدت الجزائر نظاما مخططا يستلزم معرفة حجم الموارد المالية، ويتطلب حصر هذه مركزية الموارد المالية مبدأ - أ
 الموارد في مكان واحد هو خزينة الدولة.

ق : يحدد نظام التخطيط الأهداف الحقيقية ويقوم حيصر الموارد المالية وتوجيهها إلى تحقيالمخطط للائتمان التوزيع - ب
 الأهداف المبنية في الخطة الوطنية.

: يتعلق هذا المبدأ بمراقبة الأموال الممنوحة للمؤسسات العامة في شكل مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية - ت
 وقروض، حيث حاولت السلطة مراقبة استعمال هذه الموارد وتوجيهها حسب الأهداف المحدد . اعتمادات

                                                           
، 2003-1994 قياس الكفاء  الاقتصادية في المؤسسات المصرفية دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفتر محمد الجموعي قريشي،  1

 .119، ص 2006أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، 
 .74، ص 2015، مرجع سبق ذكرهقاسيمي،  آسيا  2
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إصلاحات هيكلية تزامنت مع المخطط الخماسي  (1985- 1982)شهدت الفتر   وتجدر الإشار  إلى أنه قد
كان مع نتائجها إعاد  هيكلة كل مع البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري اللذيع   (1984 - 1980)الأول 

 :1 جديديع هما مصرفيننتج عنها 
وقد  ،106- 82بموجب المرسوم  1982مارس  13والذي أنشئ في : (BADR)بنك الفلاحة والتنمية الريفية  -

بوظيفة تمويل كل مع الهياكل والأنشطة ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي، الهياكل والأنشطة الصناعية  صرفاضطلع هذا الم
 .والفلاحية، هياكل وأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الريفية، بالإضافة إلى قيامه بجميع العمليات المصرفية التقليدية

وقد اضطلع هذا  85- 85بموجب المرسوم رقم  1985أفريل  30والذي أنشئ في : (BDL)بنك التنمية المحلية  -
بالإضافة إلى القيام بجميع العمليات المصرفية التقليدية بمهمتي تمويل عمليات الاستثمار الإنتاجي المخططة مع  صرفالم

 طرف الجماعات المحلية وتمويل عمليات الرهع.
بشكل عام، وفشله في تحقيق  الاقتصاديبداية الثمانينات ونظرا للمشاكل والصعوبات التي عرفها القطاع ومع *

، كما كان هناك الاستثماراتوطبيعة شكل  الاقتصاديالمسطر ، كان مع الضروري إعاد  النظر في التنظيم  الأهداف
القائمة على أساس ليبيرالي،  الأجنبية صارفالم القائم على أساس اشتراكي وأسس الاقتصاديتناقض بين مبادئ النهج 

 الاستعجالية الإجراءاتفي هذه الفتر ، مما دفع السلطات إلى اتخاذ ة لة مع  صارفومع هنا يتضح لنا محدودية فعالية الم
لي لسنة الما الإصلاح. كما حمل الاقتصاديةالمالية، وإيجاد طرق جديد  لتمويل ودفع عجلة التنمية  الأزمةللتخلص مع 

 .2الأجلوالقروض طويلة  الأجلمتوسطة  يةمصرفعلى قروض  والاعتماد الاستثماراتنظر  جديد  لطرق تمويل  1971
واحد  مصرفهو ضرور  لتوطين المؤسسات على عملياتها المالية مع  1971لسنة المالي  الإصلاحأن ما جاء به  إلا

هنا بدور البنك  الأمربتنظيم محكم للجهاز المصرفي، كما يتعلق  وذلك مع أجل مراقبة التدفقات المالية، والذي يسمح
على عمليات السوق النقدية، وتمويل برامج التنمية المسطر  مع قبل الدولة ومع  المركزي الذي تقلص وأصبح ينحصر فقط

 :أجل تنظيم الجهاز المصرفي اعتمد على هيئتين استشاريتين تتمثل في
 30 المؤرخ في 47-71رقم  الأمرظهر مجلس القرض بمقتضى  ؛تحت سلطة وزير المالية هيئة رقابية هو: مجلس القرض

 :، وكان ينحصر دوره في19713جوان 
 ويقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بسياسة القرض والنقود؛ المتعلقة بالنقود والقرض والملاحظاتتقديم التوصيات * 
 يبحث في المسائل المتعلقة بطبيعة وحجم كلفة القرض؛و نقود والقرض تقديم تقارير دورية لوزير المالية عع وضع ال *

 الأوراقأدوات الوفاء غير  لإنماءد، ويقدم اقتراحات وة يع التدابير الكفيلة لاموارد الب لإنماءويبحث في الوسائل الكفيلة * 
 المصرفية والنقود؛

 ؛ اديينالاقتص الأعوانتخفيض حجم مبالغ النقود الموجود  في صناديق * 
 :تضع تحت وصاية سلطة وزير المالية وتقوم بالوظائف التالية :المصرفية اللجنة التقنية للمؤسسات

 تسهيل النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية؛ *
                                                           

 .135-134 ص ، ص2000، ق ذكرهبمرجع سحميدات،  محمود  1
 .113 ، صابقسالرجع نفس الم  2
   3 .المتضمع تنظيم المصارف 1971ن جوا 30المؤرخ في  47-71أنظر الأمر رقم  
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 ؛ والإنتاجتعجيل تنفيذ مخططات التنمية * 
 تحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها؛ * 
 وتبعا لتوازن نظام المؤسسات التابعة لها؛  توجيه الموارد المتواجد  *
 .لتسيير المؤسسات المالية اللازمةالبحث عع الوسائل  *

مع محاولة لإعاد  هيكلة القطاع المصرفي، إلا  (09أنظر الملحق رقم )الإصلاحات ا جاءت به هذه ممعلى الرغم 
لأزمة المزدوجة التي ا ؛ صاحبها حدوثالمشاكلالتي نتج عنها العديد مع أنه لم يخل مع بعض المعوقات والتناقضات 
ر و ظهما جعل يار سعر صرف الدولار نهات بسبب انخفاض أسعار البترول واعاشها الاقتصاد الجزائري في منتصف الثمانين

 ضرور . صلاحاتالإ
 (2002-1986للفترة ) المصرفي الجزائري في ظل الاصلاحات المصرفية هاز: تطور الجالمطلب الثاني

فتر  الثمانينات، أصبح الاقتصاد الجزائري عرضة لعد  تقلبات فرضتها عليـه مـع جهـة عوامل خارجية لا يتحكم في 
عوامل داخلية مرتبطة بالاقتصاد الوطني تعود إلى عدم  ،فيها، تعود أساساً إلى انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالميـة

ف والصعوبات دفعت بالجزائر إلى أن تخوض ة لة مع الإصلاحات الاقتصادية هذه الظـرو  ؛فعالية القطاعات الاقتصادية
علية فيه وترك الطرق البيروقراطية في التسيير، هذا مع أجل الدخول اعلى ة يع المستويات قصد تحرير الاقتصاد وبعث الف

 إلى اقتصاد السوق بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.
 :(1990- 1986)المالية سسات والمؤ  صارفمرحلة استقلالية الم-أولا 

 تميزت هذه المرحلة بصدور أول القوانين المصرفية، ويتعلق الامر ب:
 .1986سنة  قرضقانون القرض وال -
 ؛ وفيما يلي عرض لأهم محتوياتهما:1988والمؤسسات المالية سنة  صارفقانون استقلالية الم -

 :1986المصرفي من خلال قانون القرض والبنك  الاصلاح-1
ظل ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة في ارريخ الجزائر المستقلة متمثلة في ة ود الاقتصاد الوطني وعجز النظام في 

 أوجدت الاقتصاد الوطني في حالة اللال المنوط به لإحداث تنمية شاملة المصرفي والمالي عع القيام عع أداء الدور الفعا
كانت تهدف في مرحلة   ، حيثا الجزائر لتصحيح مسار الجهاز المصرفيمحاولات الإصلاح التي قامت به جاءت 1،ؤتكاف

الذي و  86/  12ولتحقيق هذا الهدف صدر قانون البنك والقرض رقم  ،ة عرض النقودبأولى إلى ضرور  وضع سياسة لمراق
ـور تطون أدى إلـى وضع الهياكـل الأساسـية للنظام المصرفي الجزائري حيث أن صدور هذا القان 2مصرفييعتبر أول قانون 
في إطار محدد فالعلاقات ذات ووحد الإطار القانوني الذي يسير المؤسسات المصرفية والمؤسسات صارف العلاقـات بـين الم

الطابع التجاري حلت محل العلاقات ذات الطـابع الإداري. وأصبحت القروض أدا  فعالة لتنظيم الاقتصاد، كما أسس 

                                                           
طروحة مقدمة لنيل شهاد  دكتوراه في أ، -الواقع والآفاق –المنظومة المصرفية والمالية الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية عبد القادر حفاي،  1

 .96، ص 2011-2010، 03علوم التسيير فرع إدار  الأعمال، جامعة الجزائر 
 .1986أوت  19، المؤرخ في المتعلق بالبنك والقرض، 86/12قانون رقم  2
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 ه ضبط التطور في ميدان النقود والقروض وانجاز خطة وطنية في هذا المجالمهمتض مجلس أعلى للقرو  1986قانون 
 :1، وشرع هذا القانون في بلور  النظام المصرفي مع خلال (10أنظر الملحق رقم )
ومتابعة القروض الممنوحة لضمان  86/  12مع قانون  (11)بمقتضى الماد   صارفالموضعية ت تسوية  - 1 

 قليل مع خطر استردادها.تالاستخدامها و 
مع نفس القانون استعاد البنك المركزي صلاحياته فيما يخص تطبيق السياسة النقدية وتسيير  (19) بمقتضى الماد  - 2

 أدواتها.
على ضرور  تحديد  86/  12مع قانون  (26)فيما يخص العلاقة بين البنك المركزي والخزينة فقد نصت الماد   - 3

 لخزينة تبعا للمخطط الوطني للقرض.القروض الممنوحة ل
 : 2ويمكع إيجاز أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصلاح المنظومة المصرفية فيما يلي

تقليص دور الخزينة العامة في مجال تمويل الاستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية  -
 ة، إلا أن القانون لم يضع آليات ذلك. الاقتصادي

استعاد  البنك المركزي لوظائفه التقليدية ودوره كبنك للبنوك وأوكل له دور أكثر فعالية واتساعا ضمع النظام النقدي  -
 والمالي.

ض، روض في إطار المخطط الوطني للقر قة الادخار وتوزيع الئومؤسسات التمويل لدورها في تعب صارفاستعاد  الم - 
حق متابعة استخدام  صارفه أو الأشكال التي يأخذها، كما استعادت المتتمان دون تحديد لمدئوأصبح بإمكانها خلق الا

 القروض وكيفية استرجاعها والحد مع مخاطرها.
 إنشاء هيئات رقابة على النظام المصرفي وهيئات استشارية أخرى. -
؛ حيث أن تخصيص الموارد المالية وربطها بالمخطط الوطني للقرضليزم تنظيم وتطوير السوق النقدية والمالية كميكان -

ضمع هذا المخطط هي:  ة عها وطبيعتها والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض حجم الموارد الداخلية المطلوب
 3.جمليار د  209.3 إلى 1989ثم ارتفعت سنة  1896في  جمليار د  176.9

  والمؤسسات المالية:صارف الخاص باستقلالية الم 1988المصرفي من خلال قانون  الاصلاح-2
غير أن هذا الإطار الجديد للتسيير النقدي والمالي لم يتمكع مع إحداث قطيعـة فـي المعاملات السائد ، وذلك لأن أسباب 

التمويل  بانسحاب الخزينة مع عمليات 1987ـرار في قالتخطيط المركزي والإجباري كانت دائمة الوجود، لذا ت اتخاذ 
وخـلال نفـس  ؛فقط الاستراتيجيةللاقتصـاد حييـث تقتصـر مسـؤوليتها علـى تمويـل الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات 

معينة يتعامل  مصارفاتخـذت إجراءات أخرى لزياد  المنافسة، وكان أهمها إلغاء الحكومة لقرار تخصيص  1987السـنة 
 88/  06ـون قانبصـدور  1986تعـديل قـانون  أيضا ت 1988وفي ، هم القطاعيمعها العملاء على أساس نشاط

                                                           
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة فعالية النظام المصرفي الجزائري بين النظرية والتطبيقعلي بودلال ومحمد سعيداني،   1

 .6، ص 2005جوان 6-7يومي )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر، 
 .184-183 ص ، ص2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبع علي بلعزوز،  2

3
 Mohamed Elhocine Benissad, Algérie : Restructuration et réforme économique (1979-1993), 

OPU, Alger, 1994, p237. 
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والمؤسسات الماليـة، وبمـا أن الجزائـر كانت مقبلة على  صارفباستقلالية الم ىوالذي ناد 1988جانفي  12المؤرخ في 
مع متطلبات هذه المرحلة، لذلك  الانتقال إلى اقتصاد السوق، فإن هذا يتطلب إيجاد قطاع مصـرفي متطـور وفعـال يتماشى

 . 1واصلت الجزائر في إصلاحاتها الاقتصادية والماليـة بهـدف زياد  فعالية نشاطها ورفع مردوديتها
هو إعطاء الاستقلالية للمصارف في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات كما  1988ومضمون قانون سنة 

 :2يلي التي جاء بها هذا القانون والتي تتمثل فيما يمكع استنتاج ة لة مع العناصر الأساسية
اعتبار المصرف شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي، وهذا يعني أن نشاط المصرف  -

 يخضع للقواعد التجارية، ويجب أن يبنى نشاطه على مبدأ الرحيية والمردودية.
غير المصرفية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم أو سندات صادر  عع يمكع للمؤسسات المالية  - 

مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، ويمكع أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور مع أجل الاقتراض 
 على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية.

، وذلك بعدم 1986بنك المركزي في تسيير السياسة النقدية أي الدور الذي استعاده مع خلال قانون ت تدعيم دور ال -
 تمويل الخزينة العمومية دون ضوابط، والتحكم أكثر في شؤون النقد والائتمان.

دف زياد  ، به1989سنة  3تواصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتجسدت في منح الاستقلالية المالية للمصارف -
لتداول الأموال في المدى القصير بسرعة  1989فعالية نشاطها ورفع مردوديتها. كما أنشئت السوق النقدية في جوان 

وتكاليف منخفضة، مما فتح المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية )صندوق التوفير والاحتياط، مؤسسات التأمين، 
 .4السوق النقدية بصفتها مقرضةمؤسسات الضمان الاجتماعي( للتدخل في 

بإصدار قانون النقد  1990ورغم كل هذه القوانين إلا أن النظام المصرفي الجزائري لم يعرف إصلاحا جذريا إلا عام 
 والقرض، والذي جعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريعات المصرفية المعمول بها في البلدان الأخرى. 

 (.2002- 1990) قانون النقد والقرض صدور في ظل اتمرحلة الاصلاح: ثانيا
في إطار انتقال الجزائر مع الاقتصاد المخطط إلى اقتصـاد السـوق شـهد القطـاع المصـرفي الجزائري تطوراً كبيراً وخاصة بعد 

أملتها  ، إلا أن هناك العديد مع التحديات التي1990أفريل  19المـؤرخ فـي  90/10صدور قانون النقد والقـرض 
التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية الدوليـة والتي تواجه هذا القطاع، لذا حاولنا مع خلال هذا العنصر التطرق 
بالدراسة والتحليل لمراحـل تـطـور النظام المصرفي الجزائري مع الوقوف على أهم الإصلاحات والتطورات التي كان لها الدور 

 وجهه.الكيـر في تغيير بنيته وت
                                                           

، الملتقى الوطني ، تحديث القطاع المصرفي الجزائري في ضوء التحولات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسة المصرفيةوعمار زيتوني ايشيكمال ع 1
، 2005جوان 6-7الجزائر، يومي -الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل

 .5ص
، أطروحة دكتوراه، (2012-1998) أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة، زقريرعادل   2

 .209، ص 2015-2014 تخصص علوم اقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكر ، الجزائر،
 تعلق باستقلالية المؤسسات.والم 1988جانفي  12المؤرخ في  16-88بناءا على القانون   3
مداخلة مقدمة ضمع الملتقى الوطنـــي الأول حول المنظومة المصرفيـــة فـي الإصلاحـات النقدية ومكانة الحيطــــة المصرفيـة بالجزائـــر، حيا  نجار،   4

 .03، ص 2005جوان  07و 06تقنيــات، كلية علوم التسيير، جامعة جيجل، يومي  –مخاطــر  –الألفية الثالثـة: منافســة 
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 :1990قانون النقد والقرض صدور  -1
منعرجاً هاماً وحاسماً في مسار الإصلاحات المالية والنقدية في الجزائر التي صادفت صدور قانون  1990تعتبر سنة 

، وقد جاء هذا القانون ليضع النظام المالي والمصرفي على 1990أفريل  19المؤرخ في  10 - 90النقد والقرض رقم 
كوسيط مالي غير مباشر وإعطاء أهمية أكبر لدور النقد والسياسة   صارفز ميزاته إعاد  تنشيط دور المبر أمسار جديد 

النقدية، وقد أعاد هذا القانون لبنك الجزائر كامل صلاحياته كمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
ما وضع هذا القانون قيودا على تدخل الخزينة العمومية كممول نهائي مكلفة بتسيير النقد والاعتمادات المالية في الجزائر، ك

 .1للمؤسسات الاقتصادية وفصل ميزانية الدولة عع دائر  الائتمان واستبعاد إمكانية التمويل التضخمي لعجز الميزانية
ل عقد الثمانينات، عبر  قانون النقد والقرض عع إراد  واضحة في تغيير النمط التسييري الذي اتبعته المصارف خلا

 وأراد بعث الدور المنوط بها وتنظيم نشاطاتها وفق أسس الرحيية ومبادئ اقتصاد السوق، ويهدف هذا القانون إلى ما يلي:
وضع حد نهائي للتدخل الاداري في القطاع المصرفي، والعمل على القضاء على الانحرافات الغير مراقبة في إدار  وتسيير  •
الاعتبار لدور البنك المركزي في إدار  الائتمان بشكل يحميه مع التعرض لضغوط سياسية قد تؤدي في ، وإعاد  صارفالم

 .2النهاية إلى آثار اقتصادية غير مرغوب فيها
إنشاء مجلس النقد والقرض، الذي يعد بمثابة السلطة النقدية المسؤولة عع صياغة سياسات الائتمان، النقد الأجنبي،  •

 3 والسياسات النقدية.الديع الخارجي 
تحريك السوق النقدية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمارات الخارجية المفيد  وإصلاح الوضعية المالية لمؤسسات العامة، • 

 وإرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعامة، بالنسبة لإمكانية الحصول على الائتمان.
 غاء مبدأ التخصص.إقامة نظام مصرفي ذو مستويين، وإل •

أعطى قانون النقد والقرض إمكانية إنشاء عد  أنواع مع مؤسسات القرض، يستجيب كل نوع إلى الشروط والمقاييس 
الجهاز المصرفي والمالي الجزائري بعد يتضمن  11)انظر الملحق رقم  المتخذ  له والأهدافالتي تحدد طبيعة النشاط 

عة مع المبادئ الأساسية التي تصب في مجملها في منح النظام المصرفي مكانته جاء بمجمو  ، كما(قانون النقد والقرض
وأهم هذه المبادئ  الحقيقية كمحرك أساسي للاقتصاد، وتعكس توجهات النظام الاقتصادي الجديد المتبع في الجزائر،

 :4نجد
 بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: الفصل -أ

تتخذ تبعا للمعطيات الحقيقية أي على هيئة التخطيط، وتبعا لذلك لم تكع هناك  حيث كانت القرارات في السابق
 أهداف نقدية حيتة بل إن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية المخططة.

                                                           
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الاصلاحات المالية والنقدية الجارية في الجزائررضوان سوامس،   1

 .166ص ، 2003أفريل 22- 23الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، جامعة البليد ، الجزائر، يومي 
، ص 30/10/2000، الصادر في حول إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية، الدورة العامة السادسة عشرتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي،   2

23. 
 .156، ص مرجع سبق ذكرهوأهم انعكاسات العولمة،  مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازللعراف،  ايز ف  3
 .199 – 196 ص ، صمرجع سبق ذكرهلطاهر لطرش، ا  4
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 الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة: -ب
المركزي، بل أضحى تمويل  كعملية القرض وتمويل عجزها عع طريق اللجوء إلى البنلم تعد الخزينة حر  في اللجوء إلى 

 الخزينة قائما على بعض القواعد وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية:
 استقلال البنك المركزي عع الدور المتعاظم للخزينة.  -
 بقة المتراكمة عليها. تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي وتسديد الديون السا -
 الحد مع الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية. -

 الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: -ت
بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة العامة عع تمويل الاقتصاد )منح القروض(، ليبقى دورها مقتصرا على تمويل 

ططة مع قبل الدولة، وبهذا استعاد النظام المصرفي دوره في منح الائتمان للاقتصاد مرتكزا في ذلك الاستثمارات العامة المخ
 على أسس ومفاهيم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويل، وبالتالي ت تقليص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.

 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة -ث
كانت ممثلة في عد  مستويات على مستوى البنك المركزي وعلى مستوى كل مع وزار  المالية والخزينة فالسلطة النقدية  

قدية وحيد  ومستقلة سميت بمجلس النقد والقرض لضمان انسجام نوالقرض هذا التعدد بإنشاء سلطة  فألغي قانون النقد
 السياسة النقدية وتفادي التعارض بين أهدافها. 

  على مستويين:مصرفيوضع نظام  -ج
التجارية كموزعة للقروض، وهكذا  صارفحيث يعني هذا المبدأ التمييز بين البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط الم

 يتسنى للبنك المركزي القيام بوظائفه بوصفه بنك البنوك.
البنوك وله كل نتج عع صدور قانون النقد والقرض تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين أصبح البنك المركزي فيه بنك 

الصلاحيات في تسيير النقد والائتمان والرقابة في ظل استقلالية ارمة، ويمارس بنك الجزائر هذه المهام مع خلال مجلس 
، أما فيما يخص 1وعوارض الدفع النقد والقرض وكذا اللجنة المصرفية التي تقوم بالمهمة الرقابية، ثم لجنة مركزية المخاطر

لإصلاح مع إحداث نوع اتجددت مهامها وكفاءاتها وت توسعتها، لتتماشى مع النهج الجديد مع  التجارية فقد صارفالم
 . 2ماية زبائنها، حيث ت إدخال نسب المخاطر  في التعامل واستخدام ضمانات كضمانات الرهعلحمع الرقابة عليها 

 الانتقالفية والنظام النقدي في مسار أن قانون النقد والقرض قد وضع بشكل ارم المنظومة المصر  سبق مماونستخلص 
 .مع اقتصاد مسير مركزي إلى اقتصاد موجه بآليات السوق التي تسمح بتطهير الحالة المالية للقطاع العمومي

 
 :(2002- 1990منتصف) ما بعد صدور قانون النقد والقرض للفترةالاصلاحات المصرفية مرحلة  -2

نه ت انجاز الكثير في أصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري، يمكع القول ومنذ مطلع التسعينات وبالموازا  مع الإ
مجال تنظيم وتحديث الجهاز المصرفي، لاسيما بالنسبة لاحترام معـايير السـلامة والحذر الأمر الذي أدى إلى تطور القطاع 

                                                           
1
 .129-124ص ص مرجع سبق ذكره، للمزيد من التفصيل عن مهام بنك الجزائر انظر: عبد القادر حفاي،  
-159، ص ص مرجع سبق ذكره ،مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة فايز  لعراف،  2

160. 
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  الانتقالية للاقتصاد الجزائري مع الحكومية حصة كبير  مع المسؤولية طوال الفتر  صارفالمصرفي؛ بدورها تحملت الم
الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وهكـذا دخلت المصارف الجزائرية في مرحلة الانفتاح والتنوع المهنـي وتعـدد الخـدمات 

مة وبعد قانون النقد والقرض جاءت مجموعة مع الأنظ .1خاصة محلية وأجنبية صارفوإثـراء السـاحة المصرفية الجزائرية بم
 والإجراءات منها

حدد قيمة الحد  المالية: والذيوالمؤسسات  صارفالمتعلق برأسمال الم 1990جوان  4المؤرخ في  01- 90النظام رقم  -
 .مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية 100، ومصارفمليون دينار جزائري بالنسبة لل 500الأدنى لرأسمال 

لتسيير المصارف الحذر قواعد رساء الالمتعلقة بإو  1994 نوفمبر 29في عع بنك الجزائر  الصادر 94-74التعليمة رقم  -
حددت كيفية حساب مكونات و كما ل،  حقيق معدل كفاية رأس المـاونصت على عد  بنود تتعلق بت 2والمؤسسات المالية

نظومة المصرفية مع متطلبـات لجنـة جاء لتكييف الم 94-74إن إصدار التعليمة رقم ؛ رأس المال ونسب الملاء  والسيولة
 .3المتعلقة بكفاية رأس المال كهدف أساسي بـازل الأولـى

 :هدفين رئيسيين وقد ساهمت هذه التعليمة بشكل واضـح فـي تحقيـق
 .المتعلقة بتسيير ومتابعة المخاطر الاحترازيةإرساء قواعد متينة للعمل المصرفي وفق المعايير  *
 .لجنة بازل الأولى والتقيد بمعاييرها التكيف مع متطلبات *
المتعلق بالاعتماد الايجاري، حيث تطرق إلى التكييف القانوني  1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96والأمر رقم  -

. كما ت تطبيق مجموعة مع التدابير والاجراءات منها سياسة 4لعقد الاعتماد الإيجاري، وكذلك حقوق والتزامات المتعاقديع
المفتوحة وثبات معدل إعاد  الخصم، ونظام الإجراءات الوقائية خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف  السوق

 .5الحقوق والمؤونات، وكذلك توزيع المخاطر، سياسة انتقائية لإعاد  التمويل
ص في حيث قامت السلطات المختصة إثر وجود عدد مع النقائ 2001ت تعديل قانون النقد والقرض سنة كما -

 01- 01، بإجراء عدد مع التعديلات عليه تمثلت في إصدار الأمر 10- 90التطبيق العملي لقانون النقد والقرض 
لم تحتوي على تعديلات جوهرية، إنما انطوت على تقليل  01- 01إلا أن مواد الأمر  ،2001فيفري  27المؤرخ في 

هر جليا أن التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض مع استقلالية بنك الجزائر في إدار  السياسة النقدية، ويظ
 : 6هدفت إلى تقسيم مجلس النقد والقرض إلى جهازيع هما  01- 01خلال الأمر 

                                                           
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة اصلاحات المنظومة المصرفية في الجزائر واقع وآفاق مستقبليةمحمد سحنون،   1

 .14-13، ص ص 2005جوان6-7)منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر، يومي 
 واعد الاحترازية في الجزائر، وللاطلاع على نصوص موادها انظر الرابط التالي:تعتبر أهم تعليمة تشرع للق  2

 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/instructions1994/instruction7494.pdf 
3 Said Dib, "L'évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la 
loi sur la  monnaie et le crédit", Média bank, N048, juin/juillet 2000, p  25. 

 .213-212 ص ، صمرجع سبق ذكرهعادل زقرير،   4
 .233-232 ص ص مرجع سبق ذكره، ،دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية-إدار  المخاطر وفق اتفاقيات بازل حيا  نجار،  5
العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة في ، أطروحة دكتوراه مخاطر التعثر المصرفي في الدول النامية مع دراسة حالة الجزائرأساليب تدنية محمد إليفي،   6

 .198-197ص ، ص 2014بع بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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 مجلس الادار  الذي يشرف على إدار  وتسيير شؤون بنك الجزائر ضمع الحدود المنصوص عليها قانوناً. -
 السلطة النقدية، والتخلي عنه كمجلس إدار  لبنك الجزائر.مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء  -

*ومع الأمور الجدير  بالذكر في هذه المرحلة هو أجهز  الرقابة على النظام المصرفي الجزائري والتي ت إنشاؤها في إطار قانون 
 النقد والقرض وتتمثل فيما يلي:

 بمراقبةمصرفية مكلفة  لجنةنه تنشأ بأ 143 الماد  في 10-90ينص قانون النقد والقرض  :المصرفيةالرقابة  لجنة -2-1
تتشكل هذه  1 .المثبتة المخالفاتومعاقبة  المالية والمؤسسات صارفا المله تخضع تيال والأنظمة حسع تطبيق القوانين

رئيسها،  مع باقتراحكمة العليا لمحامع  منتدبانحالة غيابه، وقاضيان  في نائبهرئيسا ويعوضه  الجزائربنك  محافظاللجنة مع 
مرسوم  بموجبيتم تعيينهما ، و الماليةمع طرف وزير  مقترحان بياسلمح واصرفي والمليالمال المجا فيوعضوان مع ذوي الكفاء  

حالة التساوي يرجح  فيأعضاء اللجنة، و  ينب بالأغلبيةالتصويت  خلالالقرارات مع  اتخاذسنوات، ويتم  مسةلخسي رئا
 س. الرئي هباعتبار  افظالمحصوت 

، المالية والمؤسسات صارفالم إلى الميدانية الزيارات، وعع طريق 2نديةتالمس الوثائقعلى أساس  بالمراقبةتقوم اللجنة 
 المخالفةحالة  أثناء ممارستها لنشاطها، في الجزائريفرضها بنك  تيال والأنظمة وانينقلباوتعمل على مراقبة مدى التزامها 

والتوبيخ  الإنذار ينب تتراوح 11-03 الأمرمع  114 الماد نصت عليها  تأديبية عقوباتد  اللجنة تسليط ع بإمكان
 للعقوباتمالية تكون إما بديلة أو تكميلية  عقوباتكع تسليط يم، وكذلك الاعتمادحد سحب  إلىأن تصل  ويمكع

 .الأصلية
مصلحة مركزية  الجزائرينظم ويسري بنك  مع قانون النقد والقرض على أنه 160 الماد تضمنت  المخاطرمركزية  -2-2

مع القروض  المستفيديععع  المعلومات بجمع، إذ تقوم الأولى بالدرجة إعلاميةللمخاطر، وهي هيئة رقابية وظيفتها 
 المالية والمؤسسات صارف، حيث أن كل الم3المالية والمؤسسات صارفيع المة مع  المقدمة والضماناتوطبيعتها وسقفها 

 إلا المخاطرمع ذوي  أنهمعلى  بهم المسرح للمقترضيننح القروض تم لافيها، و  بالانخراطملزمة  بالجزائر تنشط تيال
 ليالم واصرفيالم الجهازمع قدر   تحسعكع أن يم تيال المعلوماتع كل ة هو  الهيئةسيس هذه تأإن الغرض مع  .باستشارتها

رية العمل حيو اقتصاد السوق الذي يتميز نح، نتيجة للتوجه يد المتزاوالتهديدات  المخاطرعلى التقليل مع  الجزائري
 .المؤسسات بمخاطروآخر خاص  العائلات بمخاطرمع جهازيع جهاز خاص  المخاطر، وتتكون مركزية والمبادر 

لقد أوجب المحيط الاقتصادي الجديد ومحيط الأعمال الناتج عنه، السلطات الإدارية   :مركزية عوارض الدفع -2-3
ماية المتعاملين وضمانا لسمعة الساحة المصرفية الوطنية، وتعتبر مركزية عوارض لحلنقدية على إيجاد وسائل احتياطية وا

 يبق الخطرأن  إلا المدفوعة يرومركزية للمستحقات غ المخاطرعلى الرغم مع وجود مركزية ف ؛4تالدفع إحدى هذه الآليا
بإنشاء مركزية لعوارض  1992مارس  22 المؤرخ في 02-92ظام رقم فقد قام بنك الجزائر بموجب النلذلك  ،قائما
 .الدفع

                                                           
1
 .، والمتعلق بالنقد والقرض1999أفريل  14المؤرخ في  10-90مع القانون  143لماد  ا 

2
 .205، ص ق ذكرهمرجع سباهر لطرش، الط 

3
 .206، ص مرجع سبق ذكرهطاهر لطرش،  

 .96، دار بلقيس، الجزائر، ب.س.ن، ص ص ، تطور النظام المصرفي الجزائريأيمع بع عبد الرحمع  4
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 مختلف باستخدامقة لاا عله تيالقروض، أو ال استرجاع تظهر عند تيال بالمشاكل المتعلقة المعلوماتتنظم ل اهؤ إنشا والتي ت
وسيلة احتياط ضد وقوع  تعتبر أو أية سلطة أخرى بصفة دورية، حيث الماليينللوسطاء  بإيصالهاالدفع، وتقوم  وسائل

  .ععع القروض وأوامر الدف المترتبة المخاطر
الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد ) الماليينالوسطاء  ومختلف المالية والمؤسسات صارفيلزم النظام كل المكما  

م إلى هذه المركزية وتقديم كل الانضما والمواصلات وكل المؤسسات الأخرى التي تضع للزبون وسائل دفع وتسييرها(
ت تح الموضوعةووسائل الدفع  الممنوحةتطرأ على القروض  تيعوارض الدفع البكل  اهعلامبإ المعلومات الضرورية لها

 ترقبل منح دف الجزائرأن تطلع على فهرس مركزية عوارض الدفع لدى بنك  المؤسساتلزم تلك أ، كما الزبائعتصرف 
 .لزبائنهاالشيكات 

 :1خص مهمة مركزية عوارض الدفع في هذا المجال بعنصريعلتتو 
تنظيم بطاقية مركزية عوارض الدفع، وما قد ينتج عنها وتسييرها، ويقصد بالبطاقية كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل  -

 الدفع أو تسديد القرض؛
مع تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى أية  نشر قائمة مركزية عوارض الدفع والتي ينجم عنها -

 .سلطة أخرى معينة
 في المؤرخ 03-92النظام  بموجب الجهاز إنشاء هذا تلقد  :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة -2-4

هي ضبط قواعد العمل  هازالجومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة، ومهمة هذا  بالوقاية المتعلق 1992مارس  22
ا، به الماليينبعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، وتزويد الوسطاء  المتعلقة المعلوماتع ة  خلالمع  بالشيك
 يرهو تطه الجهاز شيك للعميل، وهدف هذا ترع على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفلاطلاب عليهم ايجوالذيع 

  .وسوء استعمال أهم وسائل الدفع وهو الشيك التلاعب خلال، مع المعاملات فيمع الغش  صرفيالنظام الم
حيث تنص  ،19962جويلية  03 في المؤرخ 07-96النظام  بموجب الهيئة إنشاء هذه ت :الميزانياتمركزية  -2-5

 تيمراقبة وتوزيع القروض ال في المتمثلةهامه لمطبقا  الجزائرلدى بنك  الميزانياتعلى أنه يتم إنشاء مركزية  الأولى الماد 
 .المصرفيضمع النظام  بالمؤسساتاص لخا ليالم، وقصد تعميم طرق موحد  للتحليل االمالية والمؤسسات صارفها المتنحم

تها ونشرها، لجومعا والمالية المحاسبية المعلوماتع ة هي  الميزانيات مهمة مركزية برووفقا للماد  الثانية مع نفس النظام تعت
 لىإ تخضع تيال الإيجاري الاعتمادومؤسسات مالية وشركات  مصارفصلت على قرض ما مع تح تيال بالمؤسسات لقةوالمتع

 المحاسبية المعلوماتبكافة  الهيئةن تزود هذه بأ والماليةية صرفالم المؤسساتب أن تلتزم كل يج .المخاطرتصريح مع مركزية 
، الجزائروفقا لنموذج موحد يضعه بنك  الإيجاري الاعتمادوشركات  ؤسساتالممع  لزبائنها الأخير ث سنوات لاللث والمالية

 .منه الاستفاد لتسهيل  المؤسساتنتائج التحليل لتلك  بإرسال الهيئةتها تقوم لجوبعد معا
أفكار لإعاد  إصلاح المنظومة المصرفية، فعمل على نزع  ورظه ساعد في مما سبق، نستخلص أن قانون النقد والقرض

 في الميدان المالي، كما تدع مت وفقه القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي صارفتكار وإرساء قواعد المنافسة بين المالاح
 . والرقابة عليه

                                                           
 .المتعلق بتنظيم وسير مركزية عوارض الدفع 22/03/1992 المؤرخ في 30-92ة مع النظام رقم منالماد  الثا 1

2
Hocine MABROUK, Code Bancaire Algérien, Editions Houma, Alger, 2007, P 137. 
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 (2021-2003تطور الجهاز المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات للفترة ): طلب الثالثالم
التجاري  صرفائري جراء ما عـرف بقضـيـة بنـك الخليفة والممع الهز  الكبير  التي تعرض لها النظام المصرفي الجز 

ين الخاصـين عـع إفلاسـهما، خاصة فضيحة بنك الخليفة وارتباطه بعمليات صرفوالصناعي الجزائري، وهي إعلان هذيع الم
ف، والتأكيد ت السلطات إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على المصار أغسيل الأموال وتهريب أموال المودعين للخارج؛ لجـ

 مع خلال وضع مساحة أكبر لتدخل الدولة في المنظومة المصرفية. زائربنك الجعلى سلطة 
 2003قانون النقد والقرض في ظل أزمة البنوك الخاصة القانون المعدل والمتمم ل صدور -أولا

 مصرفر لأكبر نهيامع اللاهتزازات الكبرى التي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائرية بالنظر  ،2001بعد تعديل 
 التجاري والصناعي الجزائري صرفالم خاص مع حيث المعاملات والودائع مصرفبنك الخليفة( وثاني )خاص

((BCIA اعتبارا للالتزامات الدولية للجزائر في مجال تطهير القطاع المالي والمصرفي )عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، و
المعدل  2003أوت  24 الصادر في 11- 03جاء الأمر رقم ، 1(العالمية للتجار  وكذا مفاوضات الدخول في المنظمة

عنه مع خسائر في أموال المودعين، كل هذا  نجراالخاصة وما  صارفبعد تراجع الثقة في الم 10-90لقانون رقم ل والمتمم
 :2جراء التعديلات التاليةإدفع السلطات إلى 

بر توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض، وتدعيم استقلالية اللجنة المصرفية تدعيم صلاحيات بنك الجزائر: وهذا ع• 
 مع أجل تفعيل الرقابة المصرفية.

تدعيم دور بنك الجزائر في مجال الحوكمة المالية: وذلك مع خلال أثراء مضمون وشروط اعداد التقارير الاقتصادية •  
 علومات المالية ومؤشرات الاستقرار المالي للبلد.والمالية وتسيير بنك الجزائر، ضمان سهولة تداول الم

توفير حماية أكبر لأموال المودعين لدى المصارف: حيث يتم هذا مع خلال تشديد الرقابة على نشاط المصارف مع •  
خلال تشديد معايير وشروط اعتماد المصارف الجديد ، وكذلك الحرص على تنفيذ العقوبات المترتبة عع مخالفات إدار  

 صارف، تدعيم وتقوية صلاحيات ة عية المصارف، منع تمويل نشاطات المؤسسات التي تعود ملكيتها لمدراء المصارفلما
 والمؤسسات المالية، واعتماد هياكلها مع طرف بنك الجزائر، إلى جانب تفعيل مهام مركزية المخاطر. 

الاستقلالية التي تمكنه  هالحكومة، فمنححدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع  11 - 03نستطيع القول أن الامر 
مع رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في اطار الرقابة تمارسها وزار  المالية التابعة للحكومة ، ومنح الحكومة بالمقابل 

سبب في هذا السلطة المضاد  التي تمكنها مع أن تعدل ما يخلص اليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ولعل ال
 صارفيعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع بداية القرن بإفلاس العديد مع الم 90 - 10التغيير مقارنة بقانون 

الخاصة، الأمر الذي أثر كثيرا على أداء المنظومة المصرفية مع جهة، ومع جهة ثانية طرح العديد مع التساؤلات في مدى 
 .3ئرلتي يمارسها بنك الجزانجاعة المراقبة المصرفية ا

  
                                                           

 .126ص مرجع سبق ذكره، أيمع بع عبد الرحمان،  1
أطروحة (، 2004-2014تحليل العلاقة بين هيكل الصناعة والأداء: دراسة حالة الصناعة المصرفية في الجزائر خلال الفتر  )، بوسنة محمد رضا  2

 .198، ص 2016 ادية، تخصص اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة، الجزائر،دكتوراه في العلوم الاقتص
 .51، ص 2006علي بطاهر، مرجع سبق ذكره،   3
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 (2010- 2003الاصلاحات المصرفية خلال الفترة )-اثاني
جراءات المتخذ  مع السلطات المعنية التي تهدف إلى تعزيز المسار الاصلاحي للمنظومة المصرفية يمكع ذكر أهم الإ

 : 1فيما يلي 11- 03الخاصة وصدور الأمر  صارفالجزائرية بعد أزمة الم
والمؤسسات المالية، التي  صارف، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال الم2004مارس  04الصادر في  01- 04رقم  القانون •

مليون  10مليون دج ، وبــ 500بـ  صارفيحدد الحد الأدنى لرأسمال الم 1990تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة 
مليون  500مليار دج للمصارف، و 2.5بـ  2004في سنة  دج للمؤسسات المالية، بينما حدد الحد الأدنى لرأس المال

 . الاعتمادبالنسبة للمؤسسات المالية، فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط، سوف ينزع منها 
الإجباري لدى دفاتر  الاحتياطي: الذي يحدد شروط تكويع 2004مارس  04الصادر في  02 – 04القانون رقم • 

 % كحد أقصى.  15و 0الإجباري بين  الاحتياطيح معدل بنك الجزائر، وبصفة عامة يتراو 
وبموجب الماد  رقم  : الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية،2004مارس  04الصادر في  03 – 04القانون رقم  •

الة يهدف إلى تعويض المودعين في حالذي و  ،2منه فإنه على ة يع المصارف بما فيها الأجنبية الانخراط في هذا النظام 02
يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة و هم، مصارفعدم إمكانية الحصول على ودائعهم مع 

بإيداع علاو  نسبية لصندوق  صارفية "، تساهم فيه حيصص متساوية، وتقوم المصرفتسمى" شركة ضمان الودائع الم
( مع المبلغ الإة الي للودائع OMCنظمة العالمية للتجار  % )حسب الم 1ضمان الودائع المصرفية، تقدر بمعدل سنوي 

 ديسمبر مع كل سنة بالعملة المحلية. 31المسجلة في 
المتعلق بالوقاية مع تبييض الأموال، والذي يدخل ضمع سعي  2005فيفري  06المؤرخ في  01- 05القانون رقم • 

مع قوانين المنظمة العالمية للتجار  في إطار مفاوضات انضمام  ، ليتوافقصرفيالجزائر لتعديل الاطار التشريعي للقطاع الم
 الجزائر إليها.

والمتضمع توريق القروض الرهنية، والذي يعرف التوريق على أنه  2006فيفري  20المؤرخ في  05 - 06القانون رقم • 
 .3عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية

، والذي يهدف إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال الذي يجب أن  2008ديسمبر  23المؤرخ في  04 - 08تنظيم رقم • 
 000 000 000والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذي يساوي على الأقل )عشر  ملايير دينار  صارفره المفتو 

دج (  3 500 000 000، ويساوي على الأقل )ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار مصارفدج( بالنسبة لل 10
 .4بالنسبة للمؤسسات المالية

                                                           
، ملتقى دول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفيةبوعلام معوشي، و صليحة بع طلحة   1

 .487-486 ص ، ص2004ديسمبر  14-15، جامعة حسيبة بع بوعلي، الشلف، الجزائر، يومي الاقتصادية الواقع والتحديات
، مجلة أحياث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد دور الإجراءات الاحترازية في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الاشارة الى حالة الجزائرسار  بركات،   2

 .110ص ، 2015، جوان 17بسكر ، الجزائر، العدد -خيضر
 مارس12بتاريخ  الرسمية الجريد  في المتضمن توريق القروض الرهنية، الصادر ،2006فبراير20الموافق لـ  1427محرم 21المؤرخ في 06-05الأمر رقم  3

 .13ص ، 15، العدد: 43السنة:  ،2006
د الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في ، المتضمن الح2008ديسمبر 23الموافق لـ  1429ذو الحجة 25المؤرخ في 08-04الأمر رقم   4

 .34ص  ،72، العدد: 45:السنة، 2008ديسمبر 24بتاريخ  الرسمية الجريد في  الجزائر، الصادر
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والمؤسسات المالية  مصارف، يتضمع إعداد الكشوف المالية لل 2009أكتوبر  18المؤرخ في  05 - 09تنظيم رقم • 
ونشرها، وتتكون الكشوف المالية القابلة للنشر مع الميزانية وخارج الميزانية وحسابات النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، 

( التي تلي نهاية السنة المالية في 06شر هذه الكشوف في الأشهر الستة )تغير الأموال الخاصة والملحق، ويتم نوجدول 
 . 1النشر  الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية 

 :(2021- 2010المصرفية خلال الفترة ) الاصلاحات-ثالثا
المي وتسببت في انهيار العديد مع المصارف، ما أظهر والتي مست النظام المصرفي والمالي الع 2008بعد أزمة سنة 

هشاشة المنظومة المصرفية العالمية واستدعى مراجعتها في العديد مع دول العالم؛ ومواكبة لهذه التطورات قامت الجزائر 
 ك الجزائربنصلاح مع خلال تحديد صلاحيات الإ فيجراء مجموعة مع التعديلات والقوانين التي تبرهع إراد  الجزائر بإ

توفير أفضل الشروط في مياديع النقد والقرض والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار  بومهامه، 
 المالي والنقدي في إطار سلامة النظام المصرفي، وفي هذا الصدد صدرت القوانين والتنظيمات التالية:

 (:2013-2010الإصلاحات المصرفية للفترة من) -1
يهدف أساسا إلى تدعيم نشاط بنك الجزائر في إدار  السياسة النقدية و ، 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر  •

 :2الخاصة والأجنبية، ومع أهم ما تضمنه الأمر ما يلي صارفالوطنية، إلى جانب تحسين قدرته في الرقابة على نشاط الم
تبارها هدفا مع اهداف السياسة النقدية. التأكد مع سلامة وملائمة ضرور  عمل بنك الجزائر على استقرار الأسعار باع -

 ، ورفض تلك التي لا تتوفر فيها شروط السلامة؛صارفوسائل الدفع الخاصة بالم
والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري لا يمكع أن تكون إلا في  صارفإن أي مساهمة خارجية في رأسمال الم -

على الأقل مع رأسمال الشركة، المساهمة الوطنية المقيمة يمكع أن تكون %  51ثل المساهمة الوطنية المقيمة إطار شراكة، تم
 مع قبل عد  شركاء وطنيين مقيمين؛

والمؤسسات المالية الخاصة يخول لها الحق في أن تمثل في أجهز  الشركة  صارفامتلاك الدولة لسهم نوعي في رأسمال الم -
 تصويت؛ دون الحق في ال

 ؛زائرإن أي تعديل في القانون الأساسي لأي مصرف أو مؤسسة مالية يجب أن يكون بترخيص مع محافظ بنك الج -
يتعين على المصارف والمؤسسات المالية الانخراط في مركزية الأخطار وتزويدها بأسماء المستفيديع مع القروض، وطبيعة  -

 ، مبالغ القروض غير المسدد  والضمانات المعطا  لكل قرض؛القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة
تلتزم المصارف والمؤسسات المالية بوضع نظام رقابة داخلي ناجع يهدف إلى التأكد مع مدى التحكم في نشاطاتها  -

المخاطر بما في والاستعمال الفعال لمواردها، صحة المعلومات المالية، السير الحسع للمسارات، والأخذ بعين الاعتبار مجمل 
 ذلك المخاطر العملية.

                                                           
ية ونشرها، ، المتضمن إعداد الكشوفات المالية للبنوك والمؤسسات المال2009أكتوبر 18الموافق لـ  1430شوال 29المؤرخ في 09-05الأمر رقم   1

 .35 – 16ص ص  ،76، العدد: 46السنة: 2009ديسمبر 29بتاريخ  الجريدة الرسمية في الصادر
والمتعلق بالنقد والقرض،  03-01، المعدل والمتمم للأمر 2010أغسطس26الموافق لـ  1431رمضان 16المؤرخ في 10-04الأمر رقم   2

 .13- 11ص ص ، 50العدد:  ،47السنة  ،2010سبتمبر 01بتاريخ  الجريدة الرسميةفي الصادر 
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نوفمبر  28( المؤرخ في 08- 11كما ت إصدار نظام جديد للرقابة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية رقم )• 
، بهدف تكويع أنظمة للرقابة الداخلية تمكنها مع تقدير وتقييم مخاطرها بشكل موضوعي، وهو ما يعبر عع نية 2011

لاهتمام بقضية الرقابة الداخلية التي تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي للأزمات ومعالجة الانحرافات في ابنك الجزائر في 
 .1أوانها

، والذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط المصرفية 2013أفريل  08المؤرخ في  01- 13نظام رقم ال• 
ات المالية، حيث بإمكان أن تقترح المصارف والمؤسسات المالية على المطبقة على العمليات المصرفية للمصارف والمؤسس

زبائنها منتجات ادخار وقرض جديد ، إلا أنه يتعين إخضاع كل عرض منتج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه 
المصرفية، والتي  بنك الجزائر، كما تطرق النظام إلى الشروط المصرفية التي يقصد بها العمولات والمكافآت على العمليات

 يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها بها.
ووضح أن نسب الفائد  المدينة والدائنة يتم تحديدها مع قبل المصارف والمؤسسات المالية بكل حرية، كما يتعين على  

ت بالدينار، منح دفتر الشيكات، منح المصارف أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية التالية: فتح واقفال الحسابا
دفتر الادخار، عمليات الدفع وعمليات السحب نقدا لدى الشباك، إعداد وإرسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشهر إلى 
الزبون، عملية تحويل مع حساب إلى حساب ما بين الخواص على مستوى نفس المصارف، وفي الأخير، ت التطرق إلى 

 .2المتعلقة بعمليات التجار  الخارجية  مسألة العمولات والصرف
 (:2021-2014المصرفية للفترة من ) الإصلاحات-2

أزمات وهو ما انعكس أثره على طبيعة القرارات المتخذ   03تزامنت الإصلاحات المصرفية خلال هذه الفتر  مع حدوث 
 خلال هذه الفتر ، ويمكننا تلخيص طبيعة هذه الأزمات فيمايلي:

 وبالتالي التراجع الكبير للعائدات الريــعية للجزائر؛ 2015قت بانخفاض أسعار النفط عالميا سنة الأولى تعل -
وما صحبه مع ظروف عدم الاستقرار على ة يع الأصعد ، وهو ما ظهر  2019الثانية تعلقت بالحراك الوطني سنة  -

ونشير أيضا إلى عدم صدور التقرير ، 2019جليا في غياب صدور أي قرار أو تنظيم مع بنك الجزائر برسم سنة 
الاقتصادي والنقدي للجزائر على أهميته والذي مع المعتاد أن يصدره بنك الجزائر على أقصى تقدير نهاية السنة الموالية؛ 

) مما أثر  حيث يعتبر هذا التقرير مع أهم مصادر الحصول على المعلومات الرسمية حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر
 .لى تحييننا لبعض المعطيات التي ت تقديمها في الأطروحة في إطار عرضنا لهيكل المنظومة المصرفية الجزائرية ومؤشراتها(ع
وانتشاره في شتى دول العالم ليتحول بذلك إلى جائحة  2020في مطلع  19-أم ا الثالثة فهي ظهور فيروس الكوفيد -

وهو ما أدى لركود وتراجع وكذا بلادنا ثار وخيمة على اقتصادات الدول استمرت إلى غاية اليوم، وما نجم عنها مع آ
 الاقتصاد الدولي نتيجة إغلاق الدول وانخفاض حجم التبادلات العالمية.

  

                                                           
1
 .238- 237، ص ص مرجع سبق ذكره، دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية-إدار  المخاطر وفق اتفاقيات بازل، نجار حيا   

ية صرفعلقة بالشروط الماعد العامة المت، المتضمن القو 2013أفريل 08الموافق لـ 1434جمادى الأولى 26المؤرخ في  13-01نظام رقم ال  2
 .43 – 41ص ص ، 29، العدد: 50السنة:  ،2013يونيو 02بتاريخ  الجريد  الرسميةفي المطبقة على العمليات المصرفية، الصادر 
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 (:2016-2014الإصلاحات المصرفية خلال الفترة )-2-1
  المطبقة على المصارف المتضمع لنسب الملاء 2014فيفري  16المؤرخ في  01-14* حيث ت  صدور النظام رقم 

والمؤسسات المالية، والذي جاء توافقا مع مقررات لجنة بازل فيما يخص تطبيق معيار كفاية رأسمال بالمصارف الذي 
. فقد ألزم بنك الجزائر ة يع المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها (3بازل  )اتفاق 2010أصدرتها اللجنة سنة 

% بين معامل أموالها الخاصة  9.5قدره  1صفة مستمر  على أساس فردي أو مجمع معدل أدنى للملاء في الجزائر باحترام ب
بتداء مع إالقانونية مع جهة ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة مع جهة أخرى، وذلك 

 : 2، ويشترط أن2014أكتوبر  01
 % على الأقل. 7مع مخاطر الائتمان التشغيل والسوق بواقع  تغطي الأموال الخاصة القاعدية كلا -
 % مع مخاطرها المرجحة. 2.5تشكل المصارف والمؤسسات المالية محفظة أمان تتكون مع أموال خاصة قاعدية تغطي  -
 ( أشهر للجنة المصرفية وبنك الجزائر بالنسب المذكور  أعلاه.3وتصرح المصارف والمؤسسات المالية كل ) -

د ساهمت الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في إطار رفع القيود على المصارف التي كانت تعاني مع قيود كثير  في لق
رغم مع تسيير نشاطاتها، مع تمكين المصارف مع لعب دور الوساطة والقيام بوظائفها المختلفة بفعالية وكفاء  أفضل، بال

 تطبيقها. صلاحات والتقصير عند النقائص التي تشوب هذه الإ
: يتعلق بتحديد شروط بنك الجزائر فيما يخص عمليات خصم 2015فيفري  19المؤرخ في  01-15* النظام رقم 

 السندات العمومية وإعاد  خصم السندات الخاصة، التسبيقات والقروض للمصارف والمؤسسات المالية.
 2007فيفري  15المؤرخ في  01-07 المعدل والمتمم للنظام 2016مارس  06المؤرخ في  01-16* النظام رقم 

نص على حرية إجراء يج والحسابات بالعملة الصعبة حيث والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخار 
عمليات الصرف بين الدينار والعملات الأجنبية لدى الوسطاء المعتمديع و/أو لدى بنك الجزائر، كما ويرخص هذا 

 ب الصرف.النظام لإقامة مكات
والتي  102، في مادته رقم 2017والمتعلق بقانون المالية لسنة  2016ديسمبر  29المؤرخ في  14-16* الأمر رقم 

في حدود  % مع هـذه الأرباح السنوية لبنك الجزائر لفـائد  الاحتيـاطي القانونـي، 10تنص على أن تقـتطع وجوبـا نسبة 
 ص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسماله. مبلغ يـساوي مبلغ رأسماله، ويمكع تخصي

 
  

                                                           
في مجلة العلوم  مقال منشور ضبط قواعد الحذر في البنوك الجزائرية وفق المعايير الاحترازية الدولية،فاطمة الزهراء زغاشو وعبد الحق بوعتروس،   1

 .112، ص 2018، جامعة قسنطينة، ديسمبر 50الانسانية، المجلد ب، العدد 
 صارف، المتضمن نسب الملاءة المطبقة على الم2014فبراير 16الموافق لـ  1435ربيع الثاني 10المؤرخ في  01-14 نظام رقمال  2

 .28- 21 ص ص، 56، العدد:  :51السنة، 2014 سبتمبر25بتاريخ  الجريد  الرسميةفي والمؤسسات المالية، الصادر 
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 وتضمنت هذه المرحلة إصدار مايلي:(: 2021-2017الإصلاحات المصرفية للفترة ) -2-2
يتعلق بتأسيس سوق الصرف ما بين المصارف في إطار جهاز لا  2017جويلية  10المؤرخ في  01-17النظام رقم  -

 طية خطر الصرف.مركزي يحدد قواعده بنك الجزائر وبأدوات تغ
المتعلق بالنقد والقرض بناء على هذا  03/11المعدل والمتمم للأمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  17/10الأمر رقم  -

 ر:سنوات مساهم في تغطية احتياجات الخزينة مع التمويل في إطا 5التعديل أصبح بنك الجزائر بشكل استثنائي ولمد  
  .تمويل الديع العمومي الداخلي - 
 .تمويل الصندوق الوطني للاستثمار - 

اية الفتر  الاستثنائية نهيهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في تحقيق توازن الخزينة وتوازن ميزان المدفوعات خلال و 
حيث يضع بنك الجزائر تحت  90/10الملاحظ على هذا التعديل المساس بأهم مبادئ قانون ؛ و سنوات 5لتطبيقه 

مع أن هذا الإجراء هو بديل الاستدانة الخارجية واستثنائي إلا أن أثاره السلبية . الإصدار وبدون قيودتصرف الخزينة في 
 . تظهر في اثر التضخم وقد قررت السلطات العمومية مؤخرا عدم اللجوء إلى الإصدار النقدي

ية، حيث يحدد هذا النظام أنواع والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرف 2018أفريل  30المؤرخ في  01-18النظام رقم  -
 الودائع المستثنا  مع الاسترداد مع طرف صندوق ضمان الودائع المصرفية؛ 

والمتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف إلى عشريع مليار دينار  2018نوفمبر  04المؤرخ في  03-18النظام رقم  -
وعند انقضاء ، 2020ديسمبر  31مليون وذلك في أجل أقصاه وبالنسبة للمؤسسات المالية إلى ستة ملايير وخمسمائة 

 .دنى الموافقلأعتماد مع المصارف أو المؤسسات المالية التي لم تلتزم بشروط رأس المال ايسحب الا ،جل الوسيطلأا
والمتضمع قواعد ممارسة العمليات  2018نوفمبر  04المؤرخ في  02-18كما وصدر خلال نفس السنة النظام رقم   -

 المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية مع طرف المصارف والمؤسسات المالية.  
 مع  أهمها:تنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية لصدور عد  أنظمة  حيثالحظ الأوفر مع  2020وكان لسنة  -
واعد العامة المحدد للق :2020مارس سنة  15الموافق  1441رجب عام  20المؤرخ في  01- 2020النظام رقم * 

 :يةصرفيقصد بالشروط المللمصارف والمؤسسات المالية، و  ية المطبقة على العمليات المصرفيةصرفالمتعلقة بالشروط الم
 .المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة

وقواعد والمحدد للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  2020مارس  15المؤرخ في  02-2020* النظام رقم 
 .1ممارستها مع طرف المصارف والمؤسسات المالية

تعويض المودعين في حالة والمتعلق بنظام الودائع المصرفية ويهدف إلى  2020مارس  15المؤرخ في  03-2020* النظام 
 د.عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاستردا

: والمتعلقة بالإعفاء 2020ديسمبر  31السارية المفعول لغاية  2020أفريل  06 الصادر  في 05-2020*التعليمة رقم 
الاستثنائي مع بعض الأحكام الاحترازية الجارية وذلك في إطار التدابير المتخذ  للتخفيف مع الأثر الاقتصادي لوباء 

Covid 191، والتي تخص الإجراءات الاحترازية التالية: 

                                                           
 .2020مارس  24بتاريخ  16والصادر في الجريد  الرسمية العدد  2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم   1
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 ؛مع الالتزام ببناء وساد  الأمانوالمؤسسات المالية  مصارفلالإعفاء الظرفي لمل السيولة و تخفيض الحد الأدنى لمعا -
بالوضع يع المتأثر  ديون المقترضينإعاد  جدولة  إلىلجوء أو ال، موعد استحقاقها التي حانض و تأجيل سداد أقساط القر  -
 ؛Covid 19 لاقتصادي الناجم ععا

 .ديونهمإعاد  جدولة الذيع ت أو  السداد تأجيلإجراءات  لمستفيديع معالتمويل لصالح ا يةضمان استمرار  -
المتعلق  03-2018المعدل والمتمم للنظام رقم  2020ديسمبر  07المؤرخ في  08-2020* كما صدر النظام رقم 

سات المالية والمؤس صارفتلزم المبالحد الأدنى لرأسمال المصارف والمؤسسات العاملة في الجزائر حيث نصت على أنه "
 ".2021سنة  جوان 30كام هذا النظام في أجل أقصاه العاملة بالامتثال لأح

فبراير سنة  3المؤرخ في  01-2007  يعد ل ويتمم النظام رقم   2021مارس  28ؤرخ في الم 01- 2021نظام رقم ال -
وينص على تعديل الماد   لعملة الصعبةقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالوالمتعلق با 2007

نفس القواعد المطبقة على  لخدمات والتحصيل وترحيل نواتجهاطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير اكمايلي: ت  57
نت، وخدمات تعُفى مع إجراءات التوطين المصرفي صادرات الخدمات الرقمية عبر الانتر و  .الصادرات مع السلع

 .ذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريينكالمؤسسات الناشئة، و 
 الماد  الأولى ، وجاء فييتضمع البرنامج الخاص لإعاد  التمويل: 2021جوان  10المؤرخ في  02- 2021ام رقم النظ -

مج  يأتي هذا البرنا، و2021ول جويلية أد  سنة واحد ، ابتداء مع ارريخ يوضع برنامج خاص لإعاد  التمويل لممنه: 
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والإجراءات وكذا الشروط المطبقة فيما  كما  .كدعم لبرنامج إنعاش الاقتصاد الوطني

يخص العمليات التي تدخل في إطار البرنامج الخاص لإعاد  التمويل، المذكور أعلاه في عمليات تنازل مؤقت لتدفقات 
ج الخاص لإعاد  التمويل بمبادر  مع بنك الجزائر وتمتد هذه العمليات لفترات يكمع البرنامتحقيقها، و  السيولة التي ت

يتم تسقيف المبلغ المخصص في إطار البرنامج الخاص لإعاد  التمويل و  .شهرا، قابلة للتجديد مرتين 12استحقاق مدتها 
  .فيذ هذا البرنامجبتن(COPM) تُكلف لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائرو  مليار دينار 2100بـ 

مع قيود كثير  في تسيير  التي كانت تعاني صارفت الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في إطار رفع القيود على المجاءلقد 
فقد كان  عند تطبيقهافي الكثير مع الأحيان بالرغم مع النقائص التي تشوب هذه الاصلاحات والتقصير و نشاطاتها، 

، كذلك سعت وكفاء  أفضل فاعليةالمختلفة ب مع لعب دور الوساطة والقيام بوظائفها رفصاتمكين المالهدف منها هو 
خارج رغبة في استقطاب الكتلة النقدية الضخمة  ةل عمليلو حوالصيرفة الإسلامية كالدفع الإلكتروني لتشجيع التوجه نحو 

فيفري  28الصادر في  2لمركزيمليار دينار حسب آخر تقرير للبنك ا 6140.7 ب 2020في  صارف والتي قدرتالم
 .، وهو رقم كبير لأنه يمثل الثلث مع إة الي الكتلة النقدية المتداولة2021

  

                                                                                                                                                                                     
1
 Conseil National Economique Social et Environnemental (CNESE), Rétrospective 2020: Principaux faits 

saillants à caractère politique, économique, social et environnemental ANALYSE LIMINAIRE, Mars 

2021, p 34. 
 04ريخ ، مقال الكتروني منشور في جريد  الشعب، صادر بتاالدفع الالكتروني الحل العملي لاحتواء الكتلة النقدية خارج البنوكسليمان ناصر،  2

 .23/04/2021عليه بتاريخ  اطلع /http://www.ech-chaab.com/ar: وقع، متوفر على الم2021أفريل 
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 (2018- 2010في الفترة من ) صلابته الماليةالمصرفي الجزائري ومؤشرات  الجهازالثالث:  حثالمب
التحديات الداخلية والخارجية، والتي  رغم أهمية الإصلاحات سالفة الذكر، فقد أثبت الواقع العملي وجود ة لة مع

عانت منها بيئة العمل المصرفي في الجزائر، غير أنه هناك ة لة مع التطورات الايجابية، فعلى المستوى التنظيمي واصل بنك 
بة الجزائر بما فيه مجلس النقد والقرض جهوده لتعزيز وتوطيد شروط ممارسة الأعمال المصرفية وتكثيف نشاط ممارسة الرقا

المصرفي الجزائري ومؤشرات هاز لجنتطرق لهيكل ا بحثالمصرفية والتأقلم مع المعايير والمبادئ الاحترازية العالمية، وفي هذا الم
 (.2018- 2010فعاليته وكفاءته في الفتر  مع )

 :ومؤشرات صلابته المالية الجهاز المصرفي الجزائري هيكل-ولالمطلب الأ
 :الجزائريالجهاز المصرفي  هيكل-أولا

عرف تطورات وتغيرات متواصلة، فمع توقف نشاط مؤسسة مالية متخصصة في يالمصرفي الجزائري  هازلازال الج
تقع  1( مؤسسة مالية08( مصرفا وثمانية )20القروض الاستهلاكية وصل عدد المصارف والمؤسسات المالية إلى عشرون )

 هذه المصارف والمؤسسات المالية المعتمد  كما يلي:كل مقراتها الاجتماعية بالجزائر العاصمة، وتتوزع 
 .( مصارف عمومية، مع بينها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط06) ستة - 

 .( برأسمال مختلط01( مصرفا خاصا برؤوس أموال أجنبية منها مصرف واحد )14) أربعة عشر  -
 .( ماليتين عموميتان02مؤسستين )  -
 ( عمومية.03صصة في الايجار المالي منها )( شركات متخ05خمسة )  -

 .صفة مؤسسة مالية 2009تعاضدية للتأمين الفلاحي معتمد  للقيام بالعمليات المصرفية والتي أخذت في نهاية  -
 :كما يمكع توضيح هيكل النظام المصرفي الجزائري مع خلال الشكل الموالي

  

                                                           
1  Algérie Presse Service, 20 banques et 8 établissements financiers en activité en Algérie, e-article 
publie le 28 janvier 2021 a 08 :31, disponible on line sur : https://www.aps.dz/economie/116647-
finances-20-banques-et-8-etablissements-financiers-en-activite-en-algerie, consulté le 24/04/2021. 

https://www.aps.dz/economie/116647-finances-20-banques-et-8-etablissements-financiers-en-activite-en-algerie
https://www.aps.dz/economie/116647-finances-20-banques-et-8-etablissements-financiers-en-activite-en-algerie
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 لجزائري(: يوضح هيكل النظام المصرفي ا03-02الشكل رقم )

 

 2021جانفي 03: من إعداد الطالبة بالاعتماد على آخر تحديث لقائمة المصارف والمؤسسات المالية في الجزائر الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ المصدر

 24/04/2021تاريخ الاطلاع   algeria.dz/html/banque.htm#ETABLISSEMENTS-of-ttps://www.bankhوالمتوفر على الرابط التالي:

على ما جاء في آخر تقرير سنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر والصادر عع بنك الجزائر في ديسمبر  بناءً 
ا أم   ،2017في  1 145وكالة مقابل  1 151مهيمنة بـ  2018في نهاية تزال شبكة المصارف العمومية لا  ،2019

فيما يخص المؤسسات المالية، استقر عدد  .2017في نهاية    355وكالة مقابل  373شبكة المصارف الخاصة فقد بلغت 
 2017وكالة في  1 606وكالة مقابل  1 619 صرفيت لكامل النظام المسجل إة الي الوكالاو وكالة.  95تها عند وكالا

ويمكننا   12017.شخص في  26 276مقابل وكالة واحد  لـ  ،2018شخص في  26 560كل أي وكالة واحد  ل
 ( فيما يلي:04-02الجزائر مع خلال الشكل رقم ) توضيح تطور الشبكة المصرفية في

  

                                                           
 .75، ص 2019، ديسمبر حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2018 التقرير السنويبنك الجزائر،  1

https://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm#ETABLISSEMENTS
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 (: يوضح تطور الشبكة المصرفية في الجزائر 04-02الشكل رقم )

 
Source :Union des Banques Maghrebines( UBM), Indicateurs de taille et de 

bancarisation  Rapport Annuel de l’année 2019 des banques Maghrébines, 2020, p117. 

سعي  دل علىي مماوتعكس هذه المعطيات الارتفاع المستمر في عدد الشبابيك المصرفية داخل القطاع المصرفي الجزائري 
مواصلة الإصلاحات نحو التطوير ويأتي هذا في إطار  وصولهم إليها المصارف لتقريب وكالاتها مع العملاء وتسهيل

ت المصرفية ارتفاعا طفيفا في نسبة السكان العاملين إلى شبابيك الوكالاوقد عرفت الحساس،  نهوض بهذا القطاعلل
شخص  8 139شخصا في سع العمل مقابل شباك مصرفي لكل  8 154ما يعادل شباك مصرفي لكل أي  ،2018

مع نمو السكان بالموازا  عدد الشبابيك عبر التراب الوطني للكع رغم هذا التحسع الملحوظ في نسبة التغطية  2017في 
 ؛إلا أن هذا المعدل يبقى بعيدا عع المعدل العالمي

% في نهاية 74.9 مقابل 2018صافي المصرفي في نهاية إة الي الناتج ال% مع  78.9ومثلث المصارف العمومية  
كما واصلت المصارف العمومية تخصيص جزء مع ناتجها في شكل احتياطيات،  ،2016 في نهاية % 74.4و 2017

ية القرض، المخاطر العمليات مخاطر) حترازية المتعلقة بتغطية المخاطر المصرفيةلامتثال لمتطلبات القواعد الالها بامما سمح 
ة الية للقطاع المصرفي في سنة لاء  الاوى معدل الممستى جع الطفيف الذي سجل علا، وهذا رغم التر (ومخاطر السوق

 .مقارنة بالسنة المنصرمة 2018
المصرفي رغم تحريره منذ  العموميـة السـتة للنشـاط صارفكما يشير واقع هيكل الجهاز المصرفي الجزائري إلى احتكار الم

إة الي مع % 86.2على أكثر مع  2018 العمومية السـتة فـي نهايـة صارفحيث تستحوذ الم ،10/90صدور قانون 
القطاع الخاص فلا زالت تبحث عع مكانتها في السوق مصارف ، أمـا 2017% في نهاية 85.8 مقابل ةصول المصرفيالأ

 2018.1% نهاية 13.8إلى  2017% نهاية 14.2ا انخفاضا وانتقلت مع أصولهنسبة  عرفتالمصرفي حيث 
 :صرفي الجزائريلجهاز المل الصلابة المالية مؤشرات -ثانيا

أساس البيانات المصرح بها مع طرف  علىحسبما ورد في التقرير السنوي لبنك الجزائر و ، و 2018بموجب سنة 
، 2017لى أن وضعية القطاع المصرفي تبقى مريحة كما كانت عليه في سنة إبة المالية المصارف، يشير تحليل مؤشرات الصلا

عرفت بعض المؤشرات تطورا على غرار و خير . لأل السنوات الانخفاض خلافي اسيولة المصرفية التي استمرت ما عدا ال

                                                           
 .78مرجع سبق ذكره، ص حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2018التقرير السنوي بنك الجزائر،   1
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الأصول ومؤشر مردودية رأس المال، بينما عرفت مؤشرات أخرى خاصة مؤشر القروض غير الناجعة نسبة  مؤشر مردودية
  %.13إلى إة الي القروض تراجعا يفوق عتبة 

 في الجزائري، مؤشر كفاية رأس المال، ومعدل الرحيية والسيولةالمصر  الجهاز وضعية التي تعكسؤشرات الممع أهم و 
 ما يلي:في (2018-2010)الفتر   لخلاهذه المؤشرات  قديموغيرها مع المؤشرات، حيث سيتم ت

 :كفاية رأس المال  مؤشر -1
صرفية بشكل ومتانته وسلامة الأنظمة الم صارفدورا هاما في المحافظة على سلامة وضع الم صارفيلعب رأس مال الم

مع أن تطال أموال  صرفعام، حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خسار  غير متوقعة يمكع أن يتعرض لها الم
عمل في بيئة تتميز بدرجة عالية مع عدم التأكد والذي ينشأ عنه تبشكل عام  صارفالمودعين، وكما هو معلوم فإن الم

، 1المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الاستراتيجية تعرضها لمخاطر عد  تشمل بشكل رئيسي
وأي عمليات  هوالمخاطر المحيطة بموجودات صرفحيث يوضح مفهوم كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأس مال الم

انخفض احتمال الإعسار  ، حيث كلماصرفبأنها "احتمال إعسار الم صارفويمكع تعريف درجة الملاء  في المأخرى، 
وعدم 3 ")موارده( عع مطلوباته )التزاماته( صرف"، ويقصد بالملاء  المصرفية "زياد  موجودات الم2ارتفعت درجة الملاء 

أي  مصرفالملاء  تعني العكس أي زياد  المطلوبات عع الموجودات، ومنه فالملاء  المصرفية تعرف بأنها الرصيد الصافي لل
على استيعاب مخاطر الموجودات الممولة مع أمواله الذاتية  صرفالاته والتزاماته، أو هي قدر  رأس مال المالفرق بين استعم

ومع الأموال المضمونة مع قبله في ة يع الأوقات. وبالتالي فإن كفاية رأس المال تعبر عع الملاء  المصرفية، وهي الاحتفاظ 
ه وبين الآخريع فيما يتعلق بأداء وتوزيع الخدمات المصرفية، ويجب أن لإشاعة الثقة بين صرفبقدر مع رأس المال في الم

يكون هذا القدر هو أقل كمية ممكنة مع رأس المال حتى يتمكع مع استثمار الجزء الباقي في عمليات تحقق أرباح 
يف أموالها للمصرف، حيث يعتبر حجم رأس المال في المصارف خط الدفاع الأول في حالة تعرضها للخسائر بسبب توظ

 في عمليات لا تخلو مع المخاطر كالقروض والتوظيفات الأخرى.

                                                           
لمالية الإسلامية ودوره في الحد من معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات اجعفر حسع البشير آدم وإبراهيم فضل المولي،   1

، ص ص 2015، 01، العدد 16، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، المجلد آثار مخاطر الائتمان المصرفي
96،97. 

، ورقة عمل مقدمة ضمع المؤثر العالمي الثالث لملاءة البنوك الإسلامية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس الماقياس ماهر الشيخ حسع،  -  2
 .09، ص 2005المملكة العربية السعودية، -للاقتصاد الإسلامي جامعة أم القرى، مكة المكرمة

مل ، ورقة ع Basel 2نحو إطار جديد لقياس كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية وقفا لإطار منسجم مع ، براهيم بلقلة وعبد الله الحرتسيإ  3
لعلوم الاقتصادية وعلوم مقدمة ضمع الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية: النظام المصرفي الإسلامي نموذجا، كلية ا

 .08، ص 2009ماي  06و 05الجزائر، أيام  -التسيير، خميس مليانة
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مع هنا نستنتج أن لرأس المال أهمية متميز  لأنه يؤدي دورا مهما وأساسيا في تحقيق الأمان للمودعين، حيث يدعم 
تصاص أية خسائر غير ثقتهم بالمصرف، وبازدياد هذه الثقة تزداد إمكانية المصرف في جذب قدر أكبر مع الودائع وام

متوقعة بالاعتماد على رأس ماله، وبالشكل الذي يمكنه مع متابعة عملياته ونشاطاته بدون أن تتأثر ثقة المودعين سلبا، 
مع معيار كفاية  وبالتالي فإن رأس المال ما هو إلا عبار عع ضمان لتأمين امتصاص أي خسائر، لذلك فوجود حد أدنى

وري لخفض المخاطر والخسائر التي يمكع أن يتعرض لها المودعون والدائنون وتوفير الاستقرار رأس المال مطلـب حيوي ضر 
 1في الصناعة المصرفية.

بعض الصدمات، وهو مع ينبئ مؤشر كفاية رأس المال بقدر  الجهاز المصرفي على مواجهة خسائر ممكنة وناة ة  
 وقد بلغت ملاء  المصارف الجزائرية مستوى مرتفعا في نهاية سنة يحسب كنسبة لرأس المال إلى إة الي أصول الجهاز المصرفي

%، وتقدر النسبة الثانية التي تخص  14.99 الأموال الخاصة القاعدية تساوي ، حيث تقدر النسبة الأولى التي2018
ع توضيح معدل ويمك ،03 لمعايير الموصى بها في إطار بازل% أي بمعدلات أعلى بكثير مع ا 19.06الأموال القانونية 

 (. 60-02كفاية رأس المال للمصارف الجزائرية في الجدول رقم )
 (2018- 2010): تطور معدل كفاية رأس المال خلال الفترة (06-02)الجدول رقم 

المؤشر/ 

 السنة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

نسبة الملاءة 

 الاجمالية

23.64% 23.77% 23.62% 21.5% 15.79% 18.40% 18.75% 19.38% 19.06% 

نسبة الملاءة 
 القاعدية

17.67% 17.00% 17.48% 15.51% 13.18% 15.76% 16.25% 14.97% 14.99% 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Banque d'Algérie, Juillet 2015, 

p163. 

- Rapport annuel 2018, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Banque d'Algérie, décembre 2019, 

p85. 

في سنة  ليسجل أدنى قيمة له 2010سنة  ذمصارف الجزائرية هو في ارتفاع منالملاحظ أن معدل كفاية رأس المال لل
على  2018و 2017% في 19.06% و19.38بلغ  ليعاود الارتفاع إذ، % 15.79در ب حيث ق 2014

% والذ ت تغطيته بارتفاع موازي  10.8)بسبب ارتفاع المخاطر بنسبة  2018انخفاضه الطفيف سنة التوالي وبالرغم مع 
نى الذي يفرضه بنك الجزائر في يعتبر جيدا وأعلى مع الحد الأد % لإة الي الأموال الخاصة( إلا أن مستواه 10.9يساوي 

                                                           
مجلة جامعة ية والملاءة المالية على ربحية المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، أثر السيولة والكفاية الإدار لانا نبيل زاهر،   1

 .401، ص 2014، 06، العدد 36تشريع والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد 
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الذي يتضمع نسب الملاء  المطبقة على المصارف والمؤسسات  16/02/2014المؤرخ في  1 01 - 14التنظيم رقم 
، على أن يغطي رأس 2014 % ابتداء مع أول أكتوبر 9.5% إلى  8المالية، حيث نص على رفع نسبة الملاء  مع 

% على الاقل، إضافة إلى تكويع هامش  7طر الائتمان والسوق والتشغيل بنسبة المال الاساسي )القاعدي( كلا مع مخا
(، 2019% حيلول سنة 10.5) 3% سماه )وساد  أمان(، وأعلى كذلك مع الحد الذي تضعه لجنة بازل  2.5بنسبة 

ا يعزز مع درجة تملة، ممالمحصدمات الوهذا مؤشر على مدى ملاء  رأس المال المصارف الجزائرية وقدرتها على امتصاص 
 الثقة فيها.

 :السيولةمؤشر  -2
تعــرف الســيولة بأنهــا "القــدر  علــى تحويــل قيمــة الأصــل إلى نقديــة حاضــر  في أقــل وقــت ممكــع وبأقــل خســار  ممكنــة، 
ولعــل المصـــارف تحـــتفظ عــاد  بأرصـــد  نقديـــة بغـــرض التعامــل اليـــومي لمقابلـــة الشـــيكات المقدمــة مـــع العمـــلاء، أو لأغـــراض 

. كمــا تعــرف بأنهــا "تــوفر نقــد ســائل لــدى المصــرف أو إمكانيــة 2لنقــدي أو لمواجهــة أيــة نفقــات عاجلــة أخــرى" الإقــراض ا
، وعرفت أيضا بأنها " تعبر عع قدر  المصـرف علـى مواجهـة المسـحوبات مـع 3الحصول عليه عع طرق تسييل بعض أصوله"

 .4لى القروض دون تأخر"الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة وكذلك مواجهة الطلب ع
وبالتالي يقصد بالسيولة قدر  المصرف على تحويل جزء مع أمواله شبه النقدية إلى نقد وخلال فتر  زمنية قصير  
تسمح بمواجهة سحوبات عملاءه وإلا فإن التعرض لنقص تسديد السيولة سيؤدي إلى زعزعة ثقة المودعين بالمصارف، 

لسحب أموالهم منها مما يؤدي إلى إفلاسها، لذلك يجب على المصارف أن تحتفظ بجزء  وقد يؤدي ذلك إلى تدافع المودعين
 مع أموالها بدرجة مع السيولة كافية لمواجهة السحوبات العادية أو الفجائية لعملائها.

 وتحتاج المصارف إلى السيولة لمواجهة احتياجات عملائها إلى الأموال إما مع خلال سحب ودائعهم لدى المصارف
أو مع خلال الاقتراض منها، وحيث أن مثل هذه الاحتياجات مستمر  لذا يجب أن تكون المصارف مستعد  دائما 

 : 5لمواجهة مثل هذه المتطلبات، لأن مثل هذا الاستعداد يعطيها الإيجابيات التالية 
 زاماته؛ الظهور في السوق المالي الحساس تجاه المخاطر بمظهر المأمون القادر على الوفاء بالت 
 تعزيز ثقة كل مع المودعين والمقترضين، والتأكيد على إمكانية الاستجابة لمتطلباتهم كلما ظهرت؛ 
 تعد مؤشرا إيجابيا للسوق المالية والمحللين والمودعين والإدار ؛ 
 تأكيد القدر  على الوفاء بالالتزامات والتعهدات؛ 

                                                           
–21ص، 56، العدد 25/09/2014بتاريخ الجريد  الرسمية الصادر في الية، والمؤسسات الم صارفالمتعلق بنسب الملاء  على الم 01-14النظام   1

28. 
2 Sylvie de Coussergues Gautier Bourdeaoux, Gestion de la Banque (du diagnostic à la stratégie), 

7éme édition, Dunod, Paris, France, 2013, P 41. 
3
 Dictionary of Banking and finance, Third edition, A& C Black Publishers Ltd, London, 2005, P 

205. 
، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم السير، أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي للاقتصادمحمد الجموعي قريشي،   4

 .265، ص 2011، 09جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 
  ماجستير، الجامعة مذكر ، السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطر دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الفلسطينيةو رحمة، سيريع سميح أب  5

 .19، ص 2009فلسطين، -الاسلامية، غز 
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 ؛تبياتجنب البيع الجبري لبعض الأصول وما قد تجلبه مع سل 
 تجنب دفع كلفة أعلى للأموال؛ 
 .تجنب اللجوء إلى الاقتراض مع البنك المركزي 

وتتأثر السيولة العامة في المصارف بدرجة ثبات الودائع فيها وتركيبتها وسهولة عمليات الإقراض والاستثمارات الأخرى في 
 .1المصارف فضلا عع تأثيرات السياسة النقدية والوعي المصرفي والادخاري

، وهذا راجع إلى أن الودائع تغطي القروض الداخلية 2002في السيولة منذ سنة  القد عرف الجهاز المصرفي الجزائري فائض
خلال  (70-02)، ويمكع توضيح تطور هذا الفائض في السيولة في الجدول رقم ولكنه أخذ في التراجع إلى حد واسع

 .2018إلى غاية  2010الفتر  الممتد  مع سنة 
 (2018- 2010) : حجم فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة(07-02ل رقم )الجدو 

 (ية المد ا، نهدينار)الوحد : مليار 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 10922.7 10232.2 9079.9 9200.8 9117.5 7787.4 7238.0 6733.0 5819.1 حجم الودائع

 9974.0 8880.0 7909.9 7277.2 6504.6 5154.5 4285.6 3724.7 3266.7 القروضحجم 
 فائض السيولة=

 -حجم الودائع
 حجم القروض

2552.4 3008.3 2952.4 2632.9 2614.6 1923.6 1170 1352.2 948.7 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 76. 

- Rapport annuel 2018, op cit ,p80 & p82. 
والذي قدر ب  2010منذ  تشهد فائضا في السيولةكانت لاحظ أن المصارف الجزائرية  مع خلال الجدول ن

مليار  2614.6أيع وصل إلى مستوى  2014سنة إلى غاية في تطور مع سنة إلى أخرى  كان، و مليار دج 2552.2
حيث وصل  2015 لكنه أخذ في التراجع الواضح منذ سنة، و 2013مقارنة بسنة بسيط ض انخفيله لادج رغم تسج

مليار  948.7قيمة ب  2018ج ليواصل الانخفاض مسجلا في سنة مليار د  1923.6السيولة إلى  مستوى الفائض في
روقات، في ظرف يتميز بتواصل الصدمة في السيولة راجع بالأساس إلى التراجع الحاد لودائع قطاع المح الانخفاضوهذا دج 

٪منها تعود الى المصارف  80) صول السائلة للمصارفلأخير  عرفت الأسنوات االطيلة ؛ ونشير إلى أنه الخارجية
 ( يوضح ذلك:05-02والشكل رقم ) 2018، لتبلغ أدنى مستوى لها في متناقصةوتير   (العمومية

 

 

                                                           
 . 148، ص 1، ط 2005، الأردن-دار وائل للنشر والتوزيع، عمان النقود والمصارف )مدخل تحليلي ونظري(،أكرم حداد ومشهور هذلول،   1
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 (2018-2014)للقطاع المصرفي ما بين  ةسائل( يوضح تطور الأصول ال05-02الشكل رقم )

 
 86، مرجع سبق ذكره، ص حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2018التقرير السنوي بنك الجزائر، المصدر: 

نسبة أن أعلى مستوى ل أما إذا تتبعنا هذا التطور في فائض السيولة مع حيث مؤشرات قياس السيولة فنلاحظ
حيث بلغ تدريجيا نخفض % ولكنه أخذ ي52.98حيث بلغ  2010كان في سنة   إة الي الأصولالأصول السائلة إلى 

كما انخفضت نسبة   ؛، وهذا نتيجة الاتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة والطويلة الأجل2018سنة %  19.84
ويمكع  ،2018% سنة  47.45 إلى 2010% في نهاية  114.29الأصول السائلة إلى الخصوم قصير  الأجل مع 

 :(80-02)توضيح هذا التغير في مؤشرات قياس السيولة في الجدول رقم 

   (%) (2018 – 2010): مؤشرات قياس السيولة في الفترة (08-02)الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات/السنوات

نسبة الصول السائلة 

 إلى إجمالي الصول 

52.98% 50.16% 45.87% 40.46% 37.96% 27.14% 23.52% 23.51% 19.84% 

نسبة الصول السائلة 

إلى الخصوم قصيرة 

 الجل

114.29% 103.7% 107.5% 93.52% 82.06% 61.64% 58.39% 53.70% 47.45% 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 163. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 87. 

 
مع مجموع الأصول للجهاز المصرفي،  لا بأس بهاورغم هذا الانخفاض إلا أن الأصول السائلة لا تزال تشكل نسبة 

تراجع تعرضه لأزمات مالية مثل بالرغم مع وهذا ما يدل على قدر  الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، 
طلب مع بنك الجزائر اتخاذ مما ت في بعض الأحيان -التي تعتبر مع أكبر المخاطر على الجهاز المصرفيو  -السيولة مستوى

العجز كتسقيف السحوبات، وتشجيع استخدام خدمة الدفع  مجموعة مع الإجراءات الإضافية لضبط وتقليص هذا
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كأدا  للسياسة   2019و 2017التقليدي ما بين سنوات  الالكتروني لتسوية المعاملات، كما ت اللجوء للتمويل غير
تطلب مع بنك الجزائر الانتباه  أثر التضخميلكع كان له فائض في السيولة و الذي قدم هذا الأمر النقدية عند الأزمات 

 له ومحاولة تداركه ومعالجته.
 :ةــــــــــمؤشرات الربحي -3

لائم لملاكها، ولكي تحقق المصارف هذا الهدف فإن عليها أن إن مع الأهداف الرئيسية للمصارف تحقيق عائد م
توظف أموالها التي تحصل عليها مع المصادر المختلفة وأن تقلل نفقاتها ما أمكع، والإيرادات الإة الية للمصارف تتكون 

ا تها المصارف، أما نفقابشكل رئيسي مع نتائج عمليات الإقراض والاستثمار بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي قد تحققه
ورغم سلبية التزام  ؛فتتمثل في نفقات إدارية وتشغيلية ونفقات ثابتة تتمثل في العوائد التي تدفعها المصارف على الودائع

المصارف بدفع فوائد على الودائع سواء حققت أرباحا أم لا، إلا أن الاعتماد على أموال الودائع بدل أموال الملاك لتمويل 
المصارف يحقق لها حافة صافي الفوائد والتي تتمثل بالفرق بين الفوائد المدفوعة على الودائع والأرباح المتولد  مع عمليات 

 1استثمار تلك الودائع، وهذا يحقق لها هدفها المطلوب وهو زياد  ثرو  ملاكها.
المودعين والمقرضين الدائنين لها،  لذا تعد رحيية المصارف أمرا ضروريا لبقائها واستمرارها، وهي مصدر الثقة لكل مع

ا في استخدام الموارد الموجود  لديها، تهكفاءفاعليتها و وهي أيضا الهدف الذي تصبو إليه إدار  المصارف لأنها مهمة لقياس 
ه تعرف الرحيية بأنها "عبار  عع العلاقة بين الأرباح التي يحققها المصرف والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذو حيث 

، كما تعرف بأنها "المؤشر الكاشف لمركز المصرف التنافسي في الأسواق المصرفية ولجود  إدارتها، وهي تسمح له  2الأرباح"
وبالتالي يمكع تعريف الرحيية بأنها مؤشر  3بالاحتفاظ بشكل مخاطر  معينة وتوفر وقاء ضد المشكلات القصير  الأجل"

لأداء المصرف فهي تمثل صافي نتائج عدد كبير مع السياسات والقرارات التي تتخذها إدار  المصرف، حيث تقاس الرحيية 
ا، مارات التي أسهمت في تحقيقهثإما مع خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات، وإما مع خلال العلاقة بين الأرباح والاست

 :4هذا وتعمل المصارف التجارية على تحقيق هدفها في الرحيية مع خلال قراريع هما
قرار الاستثمار: وهي مجموعة مع القرارات المتعلقة بكيفية استخدام المصارف التجارية للموارد المتاحة لديها على  -1 

لتوزيع الأمثل للموارد المتاحة للمصرف على مختلف أنواع موجوداتها، ويظهر أثر قرار الاستثمار في الرحيية مع خلال ا
ي إلى تعطيل الموارد، دؤ مختلف أنواع الأصول بطريقة توازنِ بين الاستثمار المناسب في کل بنود الموجودات دون زياد  ت

دي إلى فقدان الفرص، لأجل تمكين المصارف التجارية مع تحقيق أفضل عائد ممكع دون التضحية يؤ ودون نقص 
 بالسيولة.

                                                           
 .147ص  مرجع سبق ذكره،أكرم حداد،   1
، مجلة جامعة سعر الفائدة وتأثيره في ربحية المصارف التجارية )دراسة حالة مصرف سوريا والمهجر ش.م.م(علي محمود محمد وعلي كنعان،   2

 .542 ، ص2014، العدد الأول، 30دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد 
تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف باستخدام التحليل المتعدد المتغيرات )دراسة ميدانية في المصرف التجاري منذر مرهج وآخرون،   3

، 02، العدد 36، مجلة جامعة تشريع للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد السوري بمحافظة اللاذقية(
 .332، ص 2014

 .59، ص 01، ط2009الأردن، -، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمانمقدمة في الإدارة الماليةمفلح محمد عقل،   4
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قرار التمويل: وهي المتعلقة بكيفية إظهار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأموال اللازمة للمصارف التجارية  -2 
لتمويل الاستثمار في موجوداتها، وينعكس أثر القرار التمويلي على الرحيية مع خلال ترتيب مصادر الأموال )مع ودائع 

 لمشروع مع الحصول على أكبر عائد ممكع. وحقوق مالكين وديون( بشكل يمكع أصحاب ا
وبالتالي فإن الرحيية هي هدف استراتيجي يمكع المصارف مع النمو والاستمرارية، وذلك لأن الخسائر وعدم القدر  

 على تحقيق الربح ستؤدي في النهاية إلى تآكل حقوق الملاك وبالتالي إلى التصفية.
سجلت مردودية الأموال الخاصة )العائد على رأس المال(  إذ 2018في تحسع خلال سنة مردودية المصارف  إن

بفضل النمو الجيد للنتائج  2017في  % 18.84% مقابل  22.38بـ  تقدر ، حيث 2017مقارنة بسنة  اارتفاع
%  2.05مع  )مردودية الأصول( ، كما ارتفع مؤشر العائد على الأصول%(9.5%( نسبة لمتوسط رأس المال )30)

وهي نسبة جيد ، تعكس تحسع كفاء  الجهاز المصرفي الجزائري في استخدام  2018% سنة  2.42 إلى 2017سنة 
 73مقابل  2018% في سنة  78.78 ته بنسبارتفاعا قدرت  عرفالذي امش الريح كذلك الأمر بالنسبة لهأصوله، و 
 :ح المؤشرات المختلفة لرحيية الجهاز المصرفيوضي( 90-02الجدول رقم )، و 2017% في 

 (  )%(2018-2010)(: مؤشرات الربحية خلال الفترة 09-02)الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات/ السنوات
مردودية الأموال 

 الخاصة
26.70 

% 
24.58

% 
22.67 % 19.00% 23.90 % 21.48% 17.89% 18.84% 22.38% 

 2.10 % 2.16 مردودية الأصول
% 

1.93 % 1.67 % 1.99 % 1.92% 1.83% 2.05% 2.42% 

نسبة هامش الربح إلى 
 لإجماليا الدخل

63.76 
% 

54.89 
% 

64.23 % 69.45% 67.19% 66.81% 72.51% 73.00% 78.78% 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 163. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 91. 

 
ارتفاعا لدى كل مع المصارف  (العائد على رأس المال)موال الخاصة لأحسب صنف المصارف، سجلت مردودية ا

% في 20العمومية ) لدى المصارف 2018% في 22.68: على التوالي حيث بلغت ،العمومية وكذا المصارف الخاصة
 .1لدى المصارف الخاصة (2017في  ٪ 14.69) 2018في % 21.21(، و2017

ارتفاعا في  (صوللأبنسبة الناتج/مجموع متوسط االمقاس ) صول للمصارفلأعرف مؤشر العائد على ا وبالمثل فقد
( 2017% في  2.6% )3.4 سجل إذ ،سواء لدى المصارف العمومية أو المصارف الخاصة 2017مقارنة بـ  2018

 .( بالنسبة للمصارف العمومية2017في % 2.0 مقابل) 2018في %  2.3ارتفع إلى بالنسبة للمصارف الخاصة، و 

  

                                                           
1
 .92 مرجع سبق ذكره، صحول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2018التقرير السنوي بنك الجزائر،   
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 الكليةالثاني: دور الجهاز المصرفي الجزائري في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية  طلبالم
المصرفي للاقتصاد مع أهم دعائم التنمية الاقتصادية، وبدونها لا يستطيع أي  زتعتبر الخدمات التي يقدمها الجها

مشتقا مع حاجة التنمية الاقتصادية،  فيتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته، ونظرا لكون الطلب على خدمات الجهاز المصر اق
لذلك يمكع القول أنه كلما اتسعت حدود التنمية الاقتصادية زادت الحاجة إلى وجود جهاز مصرفي أكثر تطورا وأوسع 

رفي الجزائري في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية على ب دور الجهاز المصطلخدمات، لهذا سنتناول في هذا الم
المستوى الوطني، مع خلال التعرف على دوره في جلب المدخرات وتعبئة الموارد المالية، وتوظيف هذه الموارد مع خلال 

في تيسير ونشر  الاستثمار والتمويل، وأثرها على الناتج الإة الي المحلي مع خلال القيمة المضافة، إلى جانب دورها
 .للمجتمع الجزائريالخدمات المصرفية وتوفير فرص العمل المباشر  

 :أهمية الجهاز المصرفي الجزائري في الاقتصاد الوطني-أولا
 تعريف الجهاز المصرفي:-1

 1بلد"يعرف الجهاز المصرفي على أنه: "المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها المصارف في ال
الجهاز المصرفي يعتبر مجموع الأدوات والهيئات والأسواق وطرق التنظيم، والتي تسمح بتحقيق »وهناك مع يرى بأن: 

 2«. العمليات المالية وإجرائها سواء في محيط اقتصادي محلي أو دولي
الماليين، والذي يتم مع  وبالتالي يمكع تعريف الجهاز المصرفي بأنه ذلك النظام الذي يتكون مع مجموعة مع الوسطاء

تمثل الأساس الائتماني للاقتصاد الوطني، ويعمل  خلاله تدفق الأموال السائلة والمدخرات نحو القروض والاستثمارات، والتي
في إطار عدد مع السياسات والتوجهات التي يتولاها البنك المركزي وبالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية في ظل 

النشاط الاقتصادي في أي مجتمع، وفي هذا الإطار يمكع القول أنه  عصبفالجهاز المصرفي  ،قوانين الحاكمةمجموعة مع ال
 :ح ذلك مع خلال الشكل التالييضتو المصرفي هو نظام مفتوح، ويمكع  طبقا لنظرية النظم فإن الجهاز

 (%) (: الجهاز المصرفي نظام مفتوح 06-02الشكل رقم )

 

 .22، ص 2015مصر، -عبد الحميد، اقتصاديات البنوك من الأساسيات إلى المستحدثات، الدار الجامعية، الاسكندرية المصدر: عبد المطلب
                                                           

1 Jean Louis Besson, Monnaie Et Finance, Office Des Publications Universitaires OPU, Alger, 1993, P 117. 
2 Elis Cohen, Gestion Financière de l'Entreprise et Développement Financier, Diffusion Edicef ou Ellipses 
Selon Pays, Canada, 1991, P 30. 
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يتضح مع خلال الشكل أن الجهاز المصرفي يستمد موارده مع النشاط الاقتصادي في إطار مجموعة مع الموارد 
ة عامة، وفي ظل النظم والإجراءات تتم العمليات والقوانين والسياسات ومكونات المناخ الاقتصادي والسياسي بصف

المصرفية المختلفة وتخرج في شكل قروض واستثمارات وعوائد وترويج مشروعات لتصب مر  أخرى في النشاط الاقتصادي 
 الذي يصب بدوره في الجهاز المصرفي وهكذا.

 الاقتصادية: ةدور الجهاز المصرفي في التنمي -2
رك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في البلد، فلا يمكع لأي نظام اقتصادي أن ينمو ويتطور دون يعد الجهاز المصرفي المح

وجود جهاز مصرفي، حتى أصبح المصرف مؤسسة لا يمكع الاستغناء عنها في أي نظام اقتصادي نظرا للدور الذي يؤديه 
مع  هذه الأخير  غير مباشر  في تسريع ، حيث تساهم المصارف بطريقة مباشر  أو تحريك عجلة التنمية الاقتصاديةفي

 :1خلال قيامها بتقديم الخدمات التالية 
المدخرات المبعثر  عع طريق قبولها لأشكال الودائع كافة، فتقبل المصارف التجارية ودائع تحت الطلب، وودائع  تجميع - 1

 ؛...توفير، وودائع لأجل
ت المتجمعة لديها في عمليات التمويل بما يعود بالنفع على الاستثمارات حيث تستخدم المصارف المدخرا تمويل - 2

المجتمع، فتساعد على زياد  عدد المشروعات في البلد، وتوسع القائم منها وزياد  فرص التشغيل، وتخفيض مشكلة البطالة، 
 ورفع مستوى معيشة الأفراد في المجتمع؛

عمليات الاستيراد لبفتح الاعتمادات المستندية اللازمة التجار  الخارجية لتقديم التمويل غير المباشر  تشجيع - 3
والتصدير، وتسديد أثمان المستوردات بتوفير العملات الأجنبية اللازمة لعمليات التنمية مع أجل استيراد الآلات، وتحويل 

 مخصصات التعليم وغيرها؛
المقاولين مع أجل تسهيل قيامهم بعملهم على تنفيذ المشروعات الكبير  بإصدار الكفالات بالنيابة عع  المساعد  - 4

 دون تجميد رأس مال لازم لضمان قيامهم بالتنفيذ؛
في تقديم التمويل اللازم للمشاريع الضخمة عع طريق المشاركة في منح القروض المجمعة التي تحتاج إليها  المشاركة - 5 

تاج مثل هذه المنشآت إلى أموال ضخمة لا الشركات الصناعية وشركات النقل والشركات السياحية والعقارية، إذ تح
يستطيع مصرف واحد أن يقدمها، أو قد لا يستطيع تحمل مخاطر  إقراضها بهذا المبلغ، خاصة أن المصارف المركزية لا 

 تسمح لمصرف أن يمنح قرضا كبيرا لعميل واحد دون موافقته، ولذا تقوم المصارف بالاشتراك في منح القرض الكبير؛
 ؛إجراء الحوالات وتسليمها للمواطنين، فتساهم في تقليل مخاطر نقل النقود تسهيل - 6
أموال الأفراد وتسهيل معاملاتهم دون الحاجة لحمل النقود، باستخدام الشيكات وبطاقات الصرف الآلي  حفظ - 7

 وبطاقات الائتمان، وغيره مع أدوات الدفع المستحدثة؛
 زمة لأعمال المؤسسات والأفراد.تقديم ة يع الخدمات المالية اللا - 8 

                                                           
 .05، ص 2008ربية المتحد  للتسويق والتوريدات، مصر، الشركة الع إدارة المصارف،هشام جبر،   1
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إن التطرق لموضوع الجهاز المصرفي يتم مع خلال مجموع المؤسسات النقدية الوسيطة، فهي وحدها القادر  على خلق 
، أو بمعنى آخر هي تلك التي تستطيع أن تحول الأصول الحقيقية إلى أموال نقدية -النقود القانونية ونقود الودائع-النقود 

مؤسسات خالقة للنقود ومحولة لها، والهدف الأساسي مع وجودها ليس سوى تهيئة للظروف لكي تؤدي  والعكس، فهي
 النقود وظائفها وما يستتبع ذلك مع عمليات نقدية ومالية: إقراض واقتراض وتمويل.... إلخ.

 :وظيف الموارد الجزائري في جذب الودائع وتفيدور الجهاز المصر  -ثانيا
الجزائري دورا مهما في التنمية الاقتصادية، بما يتوافر لديه مع قدرات على تعبئة الموارد إن للجهاز المصرفي 

دور الجهاز المصرفي الجزائري في التنمية ما يلي لذا سنتناول في؛ واستخدامها بشكل أمثل وهذا الدور هو في تزايد مستمر
 ا في المجالات الاستثمارية المختلفة.الاقتصادية مع خلال تعبئة المدخرات والقيام بتوجيهها أي توظيفه

 الجهاز المصرفي الجزائري في جذب الودائع )تعبئة المدخرات( دور -1
المصرفي في أي بلد بوظيفته الأساسية المتمثلة في تجميع الموارد المتمثلة في المدخرات أو الودائع مع الزبائع  زيقوم الجها

، 1يل الاقتصاد والاستثمارات، وهذا بتقديم قروض طويلة أو قصير  الأجلبغية إعاد  تشغيلها واستثمارها مع خلال تمو 
بغية سد الفجو  الاستثمارية القائمة بين حجم المدخرات الحقيقية وحجم الأموال المطلوب استثمارها داخل المجتمع 

م المؤشرات اللازمة لتحقيق معدلات التنمية، حيث يعتبر تجميع المدخرات والودائع سواء عند الطلب أو لأجل مع أه
، لأن الادخار يعتبر أحد أهم المتغيرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على 2لتقييم دور المصارف في الاقتصاد الوطني

المصرفي يعتبر الوسيط بين الأموال التي تبحث عع الاستثمار وبين الاستثمار الذي  ز، أي أن الجها3النشاط الاقتصادي
 .4اميبحث عع التمويل الع

 أنواع الودائع في الجهاز المصرفي الجزائري: -1-1
حيث تعرف الوديعة بأنها: اتفاق بين المصرف والعميل حييث يقوم هذا العميل بمقتضاها بدفع مبلغ معين مع النقود 
 لاستخدام وسيلة مع وسائل الدفع )نقدا، شيك،...الخ( و يلتزم المصرف برد هذا المبلغ عند الطلب أو حين حلول

منه  111( في الماد  10 - 90، كما عرفها قانون النقد والقرض)5الأجل، كما يلتزم أيضا بدفع فوائد على هذه الوديعة"
تلك  تعتبر أموالا متلقا  مع الجمهور بأنها: " همن 67الماد  في  المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض (11 – 03) مرالأو 

، وبالتالي يمكع 6بشكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب مع تلقاها بشرط إعادتها "التي يتم تلقيها مع الغير ولا سيما 

                                                           
1 A. Boudinot, J.C. Frabot, Technique et Pratique Bancaires, 4eme Edition, Editions Sirey, Paris, 

France, 1978, p 15. 
2
 Lexique de Banque et de Bourse, 3 Edition, Blanche-Sousi-Roubi, Dalloz, Paris, France, 1990, 

P19. 
3
بتصرف من: عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات البنوك من الأساسيات إلى المستحدثات )منهج متكامل(، مرجع سبق ذكره، ص  

210. 
4 

Michel Mathieu, L'Exploitant Bancaire Et le Risque Crédit, Avec le Partenariat de L’IFCAM-

CETCA, Paris 1995, P123. 
5
 Lexique de Gestion, 5 Edition, éditions Dalloz, Paris, France, 2000, P 145. 

 .532ص  ،16العدد  ،18/04/1990الجريد  الرسمية بتاريخ  الصادر  في(، 10- 90مع قانون النقد القرض ) 111الماد   6
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القول بأن الوديعة هي عبار  عع المبالغ المصرح بها بأي عملة، والمودعة لدى المصرف والواجبة الدفع أو التأدية عند الطلب 
 1مثل في:والودائع المصرفية على أنواع تت أو بعد إنذار في ارريخ استحقاق معين.

تلك الودائع التي يمكع للعميل السحب منها في  وهي: Dépôts a vueتحت الطلب )الودائع الجارية(  الودائع -
أي وقت يشاء وبمجرد إبداء رغبته في ذلك، دون إشعار مسبق ودون انتظار حلول أجل معين، فعاد  ما لا يمنح المصرف 

 عع هذه الوديعة فائد  أو يمنح فائد  ضئيلة.
هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مد  : Dépôts a Termeلأجل  الودائع -

 رية أوفر في استعمالها، ويكون سعر الفائد  فيها مرتفعا نسبيا.حيمعينة مع الايداع، وهي أكثر فائد  للمصرف إذ يتمتع 
ئع غير محدد  المد  حيث لا يحدد العميل عند هي ودا: Dépôts Pré avisبشرط الإخطار السابق  الودائع -

الإيداع موعدا لسحبها أو استردادها، غير أن العميل يلتزم بضرور  إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي 
 يريده بمد  معينة محددا له المبلغ المراد سحبه وارريخ السحب، وتكون الفائد  الممنوحة في هذه الحالة أيضا ضئيلة.

وبالتالي فإن الجهاز المصرفي يلعب دورا في تجميع المدخرات والأموال الفائضة عع حاجة الأفراد والقطاعات في انتظار  
 إعاد  طلبها، لتوجيهها لخدمة خطة التنمية الاقتصادية، لأن عملية التنمية تعتمد بدرجة كبير  على المدخرات الوطنية.

 رفي الجزائري:الموارد المجمعة في الجهاز المص -1-2
 تطور إجمالي الموارد المجمعة: -1-2-1

تمثل الودائع بأشكالها المختلفة الآلية الرئيسية التي تطرحها المصارف الجزائرية لتعبئة المدخرات، حيث أن الجهاز المصرفي 
ث نلاحظ ارتفاع الجزائري في سياسته لإدار  الودائع يعتمد بصفة كبير  على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، حي

بالنسبة  2017% في  20.5مقابل 2018% في  29نشاط ة ع الموارد تحت الطلب ولأجل للمصارف الجزائرية بـ 
إلى   2017مليار دج في نهاية  4 708.5للودائع تحت الطلب؛ أما فيما يخص تطور الودائع لأجل، ارتفعت قيمتها مع 

الودائع المخصصة كضمان للالتزام  وسجلت %؛ 11.1د  بنسبة ما يمثل زيا 2018مليار دج في نهاية  5 232.6
يرتبط هذا الانخفاض بالأخص ، و %21انخفاضا بنسبة كفالات( وال ضماناتال)الاعتماد المستندي،  للمصارف بالتوقيع

 (:10-02، ويمكع توضيح ذلك مع خلال البيانات التالية الموضحة في الجدول رقم )بودائع الضمان للاعتماد المستندي
  

                                                           
1
 Henri Bernard, Le Crédit et Les Banques, Editions Sirey, Paris-France, 1964, 16

eme
 Edition, P 519. 

-Luc. Bernet Rollande, Principes de Technique Bancaire, Dunod, Paris- France, 2008, 25
eme

 Edition, 

P94-98. 
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 ( 2018- 2010(: هيكل الودائع في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة )10-02الجدول رقم )
 : مليار دينار، نهاية المدة()الوحدة

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوع الودائع/ السنوات
 :ودائع تحت الطلب

 المصارف العمومية -
 المصارف الخاصة -

2870.8 
2569.5 

301.2 

3495.8 
3095.8 

400.0 

3356.4 
2823.3 

533.1 

3537.5 
2942.2 

595.3 

4434.8 
3712.1 

722.7 

3891.7 
3297.7 

594.0 

3732.2 
3060.5 

671.7 

4499.0 
3765.5 

733.5 

4880.5 
4054.7 

825.8 
 ودائع لأجل:

 المصارف العمومية:  -
بما فيها الودائع بالعملة 

 الصعبة.
  المصارف الخاصة:  -

بما فيها الودائع بالعملة 
 الصعبة.

2524.3 
 

2333.5 
253.7 

 
190.8 

35.4 

2787.5 
 

2552.3 
272.4 

 
235.2 

31.2 

3333.6 
 

3053.6 
295.6 

 
280.0 

43.3 

3691.7 
 

3380.4 
324.2 

 
311.3 

45.7 

4083.7 
 

3793.6 
348.8 

 
290.01 

56.0 

4443.4 
 

4075.8 
428.8 

 
367.6 

67.2 

4409.3 
 

4010.8 
412.8 

 
398.6 

66.6 

4708.5 
 

4233.0 
456.9 

 
475.5 

86.5 

5232.6 
 

4738.3 
544.1 

 
494.3 
106.0 

 ودائع لضمانات*:
 المصارف العمومية:  -

بما فيها الودائع بالعملة 
 الصعبة.

 المصارف الخاصة:  -
بما فيها الودائع بالعملة 

 الصعبة.

424.1 
323.1 

3.3 
 

101.0 
6.5 

449.7 
351.7 

1.2 
 

98.0 
1.6 

548.0 
426.2 

3.8 
 

121.8 
1.1 

558.2 
419.4 

3.0 
 

138.8 
1.4 

599.0 
494.4 

1.4 
 

104.6 
1.9 

865.7 
751.3 

8.8 
 

114.4 
1.8 

938.4 
833.7 

3.9 
 

104.7 
6.3 

1024.7 
782.1 

2.1 
 

242.6 
4.6 

 
809.6 

2.9 
 

182.9 
6.2 

 إجمالي الموارد المجمعة:
 حصة المصارف العمومية -
 حصة المصارف الخاصة -

5819.1 
 

89.8% 
10.2% 

6733.0 
 

89.1% 
10.9% 

7238.0 
 

87.1% 
12.9% 

7787.4 
 

86.6% 
13.4% 

9117.5 
 

87.7% 
12.3% 

9200.8 
 

88.30% 
11.70% 

9079.9 
 

87.06% 
12.94% 

10232.2 
 

85.81% 
14.19% 

10922.7 
 

86.24% 
13.76% 

 ت(.*: ودائع بضمانات الالتزامات بالتوقيع )الاعتمادات المستندية، كفالات وضمانا

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 76. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 77. 
 

( الذي يوضح تطور هيكل الودائع في الجهاز المصرفي الجزائري خلال 01-02)يلاحظ مع خلال الجدول رقم 
 ما يلي: 2018- 2010الفتر  

 ، حيث بلغت سنةارتفاعاشهد الودائع تحت الطلب إلى إة الي الودائع في الجهاز المصرفي الجزائري ت 2016منذ سنة  -
الى مليار دج، هذا التزايد راجع  4880.5حيث بلغت  2018لترتفع سنة مليار دج  3732.2ما قيمته  2016

إلى  2014سع أسعار النفط والتي كانت تسجل أدنى مستوياتها نهاية بعد تح ارتفاع الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات
ارتفعت فقد أما خارج قطاع المحروقات، %؛ 19.1 خص في المصارف العمومية، أيع ارتفعت بنسبةلأ، با2016بداية 

 .2017٪في نهاية  8.6مقابل  2018٪مع نهاية سنة 5.1الودائع تحت الطلب لدى المصارف بنسبة 



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 170 - 
 

مليار دينار  4083.7قيمة  2014ائع لأجل ارتفاعا ملحوظا خلال سنوات الدراسة، حيث بلغت سنة سجلت الود -
مليار  5232.6إلى  2018سنة لتواصل ارتفاعها حيث انتقلت في نهاية % إلى إة الي الودائع،  44.7أي ما نسبته 

أما بالنسبة للودائع بالعملة  ويلة الأجل؛ما يسمح للمصارف مع إمكانية التوسع في منح القروض القصير  والط وهذادج، 
في المصارف % 19.1صرف )بالنسبة لكامل النظام الم% 19.6 جل، فقد ارتفعت بنسبةلأالتي تنضم للودائع و  الصعبة

تحت الطلب )ة الي الودائع المجمعة إل في لأجحصة الودائع وعلى العموم فإن . (في المصارف الخاصة% 22.4العمومية و
 .2018في نهاية %  51.7لى إ 2017في نهاية % 51.1مع  تقلتان( جللأو 
بنسبة  تانخفضفقد  (تلاالمستندي، الضمانات والكفا لالتزامات بالتوقيع للمصارف )الاعتمادلودائع ال أما - 

وهو أكثر  (%28.2-)لاعتماد المستندي لخص بودائع الضمان لأبايرتبط نخفاض لاهذا ا ،2018في % 21.0
 ؛(%19.9-) منها في المصارف العمومية%( 22.4-) المصارف الخاصةارتفاعا في 

 2018ت خلال سنة حصة المصارف العمومية مع مجموع الودائع للجهاز المصرفي الجزائري ارتفعوإة الا فإن  -
انخفاضا حصة المصارف الخاصة فيما عرفت ، % مع إة الي الموارد المجمعة مع طرف مجموع المصارف86.2بتسجيلها 

 .ضئيلة مقارنة بالمصارف العمومية التي تبقىو  2018% في نهاية 13.8إلى  2017% في نهاية 14.2وانتقلت مع 
 :المؤسساتية توزيع الودائع حسب القطاعات-1-2-2

 فإذا نظرنا إلى توزيع الودائع حسب القطاع القانوني، فيمكع ملاحظة التالي:
  (2018- 2010)اع القانوني خلال الفترة (: توزيع الودائع حسب القط11-02)الجدول رقم 

 دينار، نهاية المدة(يار )الوحدة: مل

ودائع حسب القطاع/ 
 السنوات

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 :ودائع تحت الطلب
مؤسسات وهيئات -

 عمومية أخرى
 مؤسسات خاصة-
 الأسر والجمعيات-
 آخرون*-

2870.7 
 

1787.7 
672.2 
238.5 
172.3 

3495.8 
 

2243.7 
746.3 
293.4 
212.4 

3356.4 
 

1818.6 
888.5 
335.7 
313.6 

3537.5 
 

1822.8 
1013.0 

390.8 
310.9 

4434.7 
 

2375.2 
1173.8 

421.2 
464.5 

3891.7 
 

2023.4 
1076.2 

451.6 
340.5 

3732.2 
 

1775.9 
1099.9 

532.1 
324.3 

4499.0 
 

2325.8 
1132.4 

541.7 
499.1 

4880.5 
 

2542.6 
1340.8 

621.9 
375.2 

 ودائع لأجل:
 

مؤسسات وهيئات عمومية -
 أخرى

 مؤسسات خاصة-
 الأسر والجمعيات-
 آخرون*-

2524.3 
 

579.5 
184.5 

1751.0 
9.3 

2787.5 
 

625.7 
212.9 

1939.4 
9.5 

3333.6 
 

862.9 
233.2 

2187.2 
50.3 

3691.7 
 

1022.5 
285.0 

2312.4 
71.8 

4083.8 
 

1189.1 
279.7 

2515.6 
99.4 

4443.3 
 

1222.9 
383.4 

2756.0 
81.0 

4409.2 
 

1084.8 
370.2 

2881.9 
72.3 

4708.5 
 

1174.7 
446.2 

3001.4 
86.1 

5232.6 
 

1222.9 
507.4 

3254.2 
248.1 

ودائع للضمان )القرض 
 المستندي كفالات(**

424.1 449.7 548.0 558.2 599.0 865.7 938.4 1024.7 809.6 

 المجموع:
 

 ومي***حصة القطاع العم-
 حصة القطاع الخاص***-

5819.1 
 

45.4% 
54.6% 

6733.0 
 

47.3% 
52.7% 

7238.0 
 

42.04% 
57.6% 

7787.4 
 

41.6% 
58.4% 

9117.5 
 

44.8% 
55.2% 

9200.7 
 

41.0% 
59.0% 

9079.8 
 

36.9% 
63.1% 

10232.2 
 

40.6% 
59.4% 

10922.7 
 

39.7% 
60.3% 
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 ئن.*عمليات قيد الإجراء لم تدخل بعد في رصيد الزبا

 **الودائع المخصصة كضمان للالتزامات بالتوقيع لم يتم اتباعها حسب القطاعات؛

 *** حصة القطاع لمجموع الودائع خارج ودائع الضمان وودائع أخرى.

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 77. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 80. 

 ( يمكع ملاحظة ما يلي:11-02مع خلال الجدول رقم )
على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي، عرفت الودائع تحت الطلب للمؤسسات العمومية والهيئات العمومية الأخرى  -

مليار دينار  2 542.6الى  2017مليار دينار في نهاية  2 325.8منتقلة مع 2018في  % 9.3ارتفاعا بما يعادل 
، أي وتير  2017%في نهاية  66.4% مع إة الي ودائع القطاع العمومي مقابل 67.5ممثلة بذلك  2018في نهاية 

كما سجلت الودائع لأجل   ،% 31.0قدرت بـ  2017تزايد الودائع تحت الطلب أدنى بكثير مع تلك المسجلة في 
% في 11.3وتراجعا ب  2017%في  8.3مقابل تطور بـ  2018%في  4.1للمصارف العمومية، ارتفاعا بنسبة 

2016. 
% في 17.1فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي الخاص، يعتبر الارتفاع المسجل في الودائع المجمعة مع المؤسسات الخاصة ) -

% 3.8مقابل  2018% في 9.4(، أكبر مع تلك المجمعة مع الأسر والجمعيات )2017% في 7.4مقابل  2018
، تبقى 2016و 2017(. كذلك وعلى غرار السنوات السابقة، وعلى الرغم مع انخفاضها مقارنة بقيمتها في 2017في 

 2017% في نهاية 69.2% مقابل 67.7حصة ودائع الأسر والجمعيات بالنسبة لإة الي ودائع القطاع الخاص معتبر  )
 (.2016% في نهاية 69.9و
، تمثل الودائع تحت الطلب ولأجل المجمعة لدى المؤسسات 2018 نهاية في الأخير ومع حيث الحصص النسبية، في -

% مع الإة الي مقابل 18.3% و38.3%، 37.2والهيئات العمومية الأخرى، الأسر والمؤسسات الخاصة على التوالي 
تتقاسم هيئات الضمان الاجتماعي، التقاعد والتأمينات، و . 2017% في نهاية 17.1% و%38.5، 38.0
% في  6.4مقابل  2018%في نهاية  6.2ات الخاصة غير رحيية في خدمة الأسر والادار  المحلية الباقي والمقدر بـالمؤسس
 .2017نهاية 

وبالتالي ما يمكع قوله أن  استراتيجية جلب الودائع خصوصا الادخار العائلي وادخار القطاع الخاص مع طرف الجهاز  *
سوء التوزيع الجغرافي للوحدات والفروع المصرفية، إضافة إلى عدم الاهتمام المصرفي الجزائري تبقى ضعيفة، نظرا ل

بالسياسات التسويقية لتحفيز الأفراد على الادخار، وعدم تنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها الجهاز المصرفي 
 واطنين.الجزائري، بالإضافة إلى ضعف ثقافة الادخار )الثقافة المصرفية( لدى الكثير الم

 :الجهاز المصرفي الجزائري في توظيف الموارد )تقديم القروض( دور -2

يعتبر الإقراض المحور الرئيسي لعمل الجهاز المصرفي، فبعد تجميعه للمدخرات يقوم بتشغيل وتوظيف هذه الأموال عع 
إيراداته حيث تمثل الجانب الأكبر مع طريق الإقراض، إذ تعتبر القروض المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه الجهاز المصرفي في 

الاستخدامات، والقروض هي التي تمك ع الجهاز المصرفي مع دفع الفوائد المستحقة للمودعين لديه، ومع تدبير قدر مع 
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، وبالتالي فالجهاز 1الريح مع إمكانية احتفاظ الجهار المصرفي بقدر مع السيولة لمواجهة احتياجات السحب لعملائه
 .2نح القروض لمختلف العملاء وبمختلف الآجالالمصرفي يم

 أنواع القروض في الجهاز المصرفي الجزائري: -2-1
تلك الخدمات المقدمة العملاء، والتي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات في " وتعرف القروض المصرفية بأنها 

وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة  المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المديع بسداد تلك الأموال
، وتدعم تلك العملية بتقديم مجموعة مع الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد 3واحد  أو على أقساط في تواريخ محدد 

 مانية.، وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائت"أمواله في حالة توقف العميل عع السداد بدون أية خسار 
المعدل  11-03مع الامر  68الماد  أيضا في )و  112( في الماد  10-90القرض )كما عرفها قانون النقد و 

" تشكل عملية قرض كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه :والمتمم لقانون النقد والفرض( بأنها وفي مفهوم هذا القانون
به ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع  شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموج

كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان، وتعتبر بمثابة عمليات قرض الإيجار المقرونة حيق خيار الشراء ولا سيما 
 .4عمليات الإقراض الإيجاري"

لغا مع المال لفتر  عبار  عع الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما يضع تحت تصرفه مب هيوبالتالي فإن القروض  
محدد  يتُفق عليها بين الطرفين، حيث يقوم المقترض في نهاية المد  بالالتزام لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف مع 

 المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.
 :5يلي وتقسم القروض التي تقدمها المصارف وفق عد  معايير إلى عد  أنواع نذكر منها وباختصار ما

: مثل خصم الأوراق المالية، اعتمادات الصندوق، السحب على موجهة لتمويل نشاط الاستغلال للمنشآتقروض  -
المكشوف، القروض بتوقيع،....إلخ، وتقسم حسب آجالها إلى قروض قصير  مدتها لا تتجاوز السنة، وقروض متوسطة 

 وأخرى طويلة الأجل.
 و عينية.أضمانات شخصية  إم ا مكفولة بضمان، والقروض المكفولة بضمان القروض غير حسب الضمانات المقدمة: -
: تنقسم إلى قروض الاستغلال، قروض الاستهلاك وقروض الاستثمار حسب النشاط الاقتصادي المراد تمويله -

 وقروض تمويل التجار  الخارجية.

  أهمها السيولة والرحيية والضوابط المختلفة حيث يجب أن يلتزم الجهاز المصرفي في سياسته الوطنية باعتبارات عديد
التي يقوم البنك المركزي بوضعها، للحد مع التوسع النقدي والائتمان ولترشيد استخدام الائتمان المحلي والحد مع 

                                                           
 .389، ص 2005مصر، -، دار الجامعة الجديد ، الاسكندريةإدارة البنوكمحمد سعيد أنور سلطان،  1

2 Luc Bernet Rollande, Principes de Technique Bancaire, Dunod, Paris, France, 2004, 23
eme

 

Edition, P9. 
 .103، ص 2000مصر، -، الدار الجامعية، الاسكندريةالمصارف الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد المعطي عبد الحميد،   3
 .532، ص 16،العدد 18/04/1990الجريد  الرسمية بتاريخ الصادر في (،  10-90) مع قانون النقد والقرض112الماد    4

5 -KPMG, Guide Investir en Algérie – 2017, KPMG Algérie SPA, Alger, P 129. 

  -Philippe Monnier & Sandrine Mahier-Lefrançois, Les Techniques Bancaires (Pratiques 

Application Corrigées), Dunod Paris, France, 2008, P187-192. 
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التضخم، لذلك يراعي دائما الجهاز المصرفي في عملية توظيف والاستثمار وتمويل المشروعات الموائمة بين سياساته في 
 لتوظيف وبين الالتزام بضوابط البنك المركزي.ا

يقوم الجهاز المصرفي الجزائري بالإقراض، أي إمداد الأفراد والمؤسسات والمنشآت بالأموال اللازمة، على أن يتعهد 
 المقترض بسـداد تلك الأموال والفوائد والعمولات المستحقة عليها، حيث تقدم المصارف الجزائرية قروض قصير  ومتوسطة

 وطويلة الأجل، فبالتالي فهي تعمل على إمداد الاقتصـــاد الوطني بالأموال اللازمة باعتبارها أساس التقدم الاقتصادي.
 القروض الموزعة في الجهاز المصرفي الجزائري:-2-2
 توزيع إجمالي القروض في الاقتصاد الوطني:-2-2-1

 9 974وض المعاد شراؤها مع طرف الخزينة العمومية، بلغت القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد، بعد طرح القر 
في حين  2018% سنة 12.35، مسجلة نموا بنسبة 2017مليار دينار في  8877.9مقابل  2018مليار دينار في 

 %.12.27نسبة نمو قدرت ب  2017سجلت سنة 
 ( يظهر طابع نشاط القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد كمايلي:12-02والجدول رقم )

  (2018-2010) (: هيكل القروض في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة12 -02) رقمالجدول 
 )الوحد : مليار دينار، نهاية المد (                           

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 79. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 82. 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوع القروض/ السنوات
القروض الموجهة للقطاع 

 العمومي
1461.4 1742.3 2040.7 2434.3 3382.9 3688.9 3952.8 4311.8 4944.2 

 المصارف العمومية:  -
 قروض مباشرة  -
 شراء سندات -
 المصارف الخاصة: -
 قروض مباشرة  -
 شراء سندات -

1461.3 
1388.4 

72.9 
0.1 
0.0 
0.1 

1742.3 
1703.3 

39.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2040.7 
2010.6 

30.1 
0.0 
0.0 
0.0 

2434.3 
2409.4 

24.9 
0.0 
0.0 
0.0 

3373.4 
3210.3 

163.1 
9.5 
0.0 
9.5 

3679.5 
3521.9 

157.6 
9.5 
0.0 
9.5 

3943.3 
3789.5 

153.8 
9.5 
0.0 
9.5 

4302.3 
4154.0 

148.3 
9.5 
0.0 
9.5 

4934.7 
4786.0 

148.7 
9.5 
0.0 
9.5 

القروض الموجهة للقطاع 
 الخاص

1803.3 1982.5 2244.9 2720.2 3120.0 3586.6 3955.0 4566.1 5029.9 

 المصارف العمومية:  -
 قروض مباشرة  -
 شراء سندات -
 المصارف الخاصة: -
 قروض مباشرة  -
 شراء سندات -

1374.5 
1364.1 

10.4 
430.8 
430.6 

0.2 

1451.7 
1442.8 

8.9 
530.7 
530.6 

0.1 

1675.4 
1669.0 

6.4 
569.5 
569.4 

0.1 

2023.2 
2016.8 

6.4 
697.0 
696.9 

0.1 

2338.7 
2338.5 

0.2 
781.3 
781.3 

0.0 

2687.1 
2685.4 

1.7 
899.5 
899.5 

0.0 

2982.0 
2982.0 

0.0 
973.0 
973.0 

0.0 

3401.7 
3401.7 

0.0 
1164.4 
1164.4 

0.0 

3701.4 
3701.4 

0.0 
1328.5 
1328.5 

0.0 
مجموع القروض الممنوحة 

الصافية من القروض المعاد 
 شراؤها

3266.7 3724.7 4285.6 5154.5 6502.9 7275.6 7907.8 8877.9 9974.0 

 حصة المصارف العمومية
 حصة المصارف الخاصة

86.8% 
13.2% 

85.8% 
14.2% 

86.7% 
13.3% 

86.5% 
13.5% 

87.8% 
12.2% 

87.5% 
12.5% 

87.6% 
12.4% 

86.8% 
13.2% 

86.6% 
13.4% 
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 ( نلاحظ ما يلي:12-02مع خلال الجدول رقم )
مليار دج  3266.7فإن مجموع القروض الموجهة للاقتصاد تشهد نموا مستمرا، حيث ارتفعت قيمتها مع  2010منذ  -

للقطاع العمومي ة حو منالقروض الم حصة سجلت 2018، وفي 2018مليار دج سنة  9974.0إلى  2010سنة 
تخص % وهي 10.16% وكذلك الأمر بالنسب للقروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي ارتفعت ب 14.67ارتفاعا ب 

تمويل المؤسسات الخاصة والأسر، وهو قطاع يعرف ادخاره المالي ارتفاعا محسوسا، ويبقى جزءا كبيرا مع ادخاره هذا 
 ف.خير ، مما يعزر الموارد المستقر  للمصار مستقرا في هذه السنوات الأ

 تصاد، ساهمت القروض الممنوحة للقطاع العمومي بما يعادلقلاامع حيث مساهمتها في نمو القروض الموجهة  -
، 2017و 2016و 2015على عكس سنوات %  42.31تلك الممنوحة للقطاع الخاص بـ  وساهمت% 57.69

قتصاد والتي لااالي القروض الموجهة إة ة للقطاع الخاص بتراجع في حصتها في يترجم النمو الطفيف للقروض الممنوحو 
 .(2013في % 52.8 بلغت هذه الحصة للتذكير) 2018في % 50.43 لىإ 2017في % 51.4 انتقلت مع

عمومية، تبقى القروض الموزعة مع طرف المصارف العمومية، الملتزمة بصفة كبير  بتمويل المشاريع الكبرى للمؤسسات ال - 
تضمع المصارف العمومية حيث للمصارف الخاصة. %  13.41 في حصة السوق، مقابل%  86.59 مهيمنة بنسبة

%  73.59) قتصادي العمومي وتبقى حصتها في تمويل القطاع الخاص مهمةلاابصفة كلية التمويل المباشر للقطاع 
 (.2017% في  74.50مقابل 

%  11.24مقابل %  12.10منوحة مع طرف المصارف العمومية بنسبة ، ارتفعت القروض الم2018سنة ل لاخ -
للقطاع  ةالممنوحة تقريبا بصفة حصريو  أما فيما يتعلق بوتير  توسع القروض الموزعة مع طرف المصارف الخاصة .2017في 

 .2017 في%  19.47% مقابل  13.98ب  الخاص فقد قدرت
 98.4 بما يساوي الاقتصادالقروض المباشر  بطريقة شبه كلية تمويل  في ظل غياب أسواق مالية متطور ، تضمع وتغطي-

%  96.3)في مقابل مع تمويل القطاع العمومي % 96.8تضمع هذه القروض التمويل للقطاع الخاص بأكمله و%؛ و 
  (. 2017 خلالللقطاع العمومي 

 القروض حسب مدتها: وزيعت-2-2-2

 الموالي:للاقتصاد الوطني حسب مد  الاستحقاق، فيمكننا إعطاء الجدول  نوحةما توزيع القروض المدرسنفي حين إذا 
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  (2018-2010) خلال الفترة( : توزيع القروض الممنوحة حسب مدتها 13 -02الجدول رقم ) 
 )الوحد : مليار دينار، نهاية المد (

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2014, op cit, p 80. 

- Rapport annuel 2018, op cit, p 84. 

 ( يمكع قراء  ما يلي:13-02مع خلال الجدول رقم )

جل لأللقروض متوسطة وطويلة االمستوى المرتفع  2018ة يؤكد هيكل قائم القروض الموزعة مع طرف المصارف في نهايو -
الاستثمارات في قطاعي الطاقة  )كتمويل جل المتعلقة بتمويل استثمارات المؤسسات العموميةلأوكذا القروض الطويلة ا

ة الي إ ( مع2017 في نهاية%  74.1بينما قدرت ب )%  73.1 بلغت الحصة النسبية لهذه القروضو . (والماء
 (.2017% في نهاية  25.9) الأجلفيما يخص القروض القصير  %  26.9الموزعة، مقابل القروض

مع إة الي %  78.63جل الموزعة مع طرف المصارف العمومية لأمثلت القروض المتوسطة وطويلة ا 2018في نهاية -
التي و  تهاحص فإن بالنسبة للمصارف الخاصةو  .2016في  % 80.74و 2017في نهاية %  79.44 القروض، مقابل

%  37.1 مقابل 2017في نهاية %  39.15لتبلغ  راجعت تدريجياقد ت 2016% في نهاية  40.96 بلغت مستوى
 .2018في 
ائد  الأسر في الاتجاه التصاعدي فساهم الارتفاع في القروض الرهنية والقروض الموجهة لتمويل سلع معمر  أخرى لو  -

مليار دينار  561.9إلى  2016مليار دينار نهاية  483.3 تقل قائمها مع، فقد انللقروض المتوسطة وطويلة الأجل
 16.26مقابل  2018% في 5.24نموا قدره بذلك  ، ليسجل2018مليار دينار نهاية  591.3ليبلغ  2017نهاية 
النوع مع القروض منحت مع طرف الصندوق الوطني ( هذا 2/3. كما نشير أن ما يقارب ثلثي )2017سنة % 

 .للتوفير

القروض حسب المدة/ 
 السنوات

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 2687.1 2298.0 1914.2 1710.6 1608.7 1423.4 1361.6 1363.0 13.11.0 روض قصيرة الأجلق
 المصارف العمومية: -
 المصارف الخاصة:  -
 

1045.4 
265.5 

999.6 
363.4 

973.9 
387.7 

936.4 
487.0 

1091.0 
517.7 

1152.4 
558.2 

1334.1 
580.1 

1583.7 
714.3 

1845.2 
841.9 

قروض متوسطة وطويلة 
 لأجلا

1955.7 2361.7 2924.02 3731.1 4894.2 5564.9 5993.6 6579.9 7287.0 

 المصارف العمومية:  -
 المصارف الخاصة:  -

1790.4 
165.3 

21.94.4 
167.3 

2742.22 
181.8 

3521.0 
210.1 

4621.1 
273.1 

5214.1 
350.8 

5591.2 
402.4 

6120.3 
459.6 

6709.9 
496.1 

مجموع القروض الممنوحة 
فية من القروض الصا

 المراد شراؤها

3266.7 3724.7 4285.6 5154.5 6502.9 7275.6 7907.8 8877.9 9974.0 

حصة القروض قصيرة  -
 الأجل

حصة القروض  -
 المتوسطة وطويلة الأجل

40.1% 
 

59.9% 

36.65 
 

63.4% 

31.8% 
 

68.2% 

27.6% 
 

72.4% 

24.7% 
 

75.3% 

23.5% 
 

76.5% 

24.2% 
 

75.8% 

25.9% 
 

74.1% 

26.9% 
 

73.1% 
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مع خلال ما تقدم نستنتج أنه يترتب على القروض المختلفة المقدمة مع قبل الجهاز المصرفي الجزائري العديد مع النتائج 
 والدور التنموي لها أهمها:

تقوم القروض المقدمة بدور مهم في الاقتصاد حيث تعتمد عليها مختلف الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية منها - 1 
 صول على احتياجاتها مع السيولة النقدية اللازمة لتغطية نفقات عملياتها الداخلية والخارجية؛والتجارية، للح

يؤثر حجم القروض على الوضع الاقتصادي العام، فالإفراط أو المبالغة في حجم القروض قد يؤدي إلى آثار  - 2
وعات في تنفيذ وإنجاز أعمالها، وبالتالي تضخمية سلبية، والانكماش في منح القروض قد يؤدي إلى صعوبة استمرار المشر 

الحد مع مسير  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك يجب أن يكون مستوى القروض متوازنا وملبيا لاحتياجات التمويل 
 الفعلي والحقيقي للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى زياد  معدلات التنمية المأمولة.

ة الوطنية حيث يكون التمويل المقدم لغرض واضح ومحدد ومواكب لسياسة وتوجهات تمويل خطة التنمية الاقتصادي - 3 
الدولة، وذلك برصد الغلاف المالي اللازم لقطاعي الزراعة والصناعة لما لهذيع القطاعين مع دور حيوي في توفير احتياجات 

بالإضافة إلى تمويل التجار بما يتناسب مع  المجتمع )الاكتفاء الذاتي( ورفع معدل نمو الصادرات والحد مع الاستيراد وذلك
مراكزهم المالية، وبالشكل الذي يمكنهم مع تنمية انشطتهم في سهولة ويسر، وتجنب التعرض للاختناقات أو الأزمات 

 المالية.
 القيام بتمويل التجار  الدولية وإصدار خطابات الضمان )الداخلية والخارجية(. -4
 دور ريادي ومهم في تحريك الاقتصاد وانعاشه مما يؤثر بالإيجاب على عملية التنمية.وبالتالي فإن القروض تلعب  

 اتفاقيات بازلفي ظل المصرفي الجزائري للمعايير الاحترازية  هازمواكبة الجالمبحث الرابع: 
ب تفعيل أسس إن وجود قطاع مصرفي كفؤ وفعال يخدم الاقتصاد الوطني والتغيرات الجوهرية في السياسة النقدية يتطل

ومعايير الرقابة والإشراف بما يواكب المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم النشاط المصرفي مما يساهم في انخفاض نسبة 
 .القروض المتعثر  وارتفاع المعدلات المناسبة لكفاية رأس المال

 عع أسباب نشأ  هذه القواعد:وقبل التطرق لتطبيق المصارف الجزائرية للقواعد الاحترازية يجدر بنا التكلم 
يعود منشأ قواعد الحيطة المصرفية إلى سلسلة أزمات الملاء  التي عرفتها المصارف الدولية في الثمانينات، منها  المنشـــأ:

( ببريطانيا وة عيات الادخار والإقراض بالولايات المتحد  الأمريكية، وذلك بسبب الخطأ Herstallمصرف هرستل )
تمثل في الاقتراض لآجال قصير  والإقراض لآجال طويلة، وكذلك قبول الودائع لآجال قصير  واستثمارها في التقليدي الم

قروض عقارية طويلة الأجل. ومع تحرير سوق الفائد  على الودائع، أتيحت الفرصة للمودعين لتوظيف أموالهم في صناديق 
ت الادخار والإقراض انكماشا حادا في ودائعها وفي الاستثمار التي تعمل في السوق النقدي. وهكذا شهدت ة عيا

، وبالتالي كانت رد  فعل السلطات الرقابية آنذاك تهدف 1مليون دولارا( 6هوامش أرباحها )حيث بلغت خسارتها آنذاك 
ومع  إلى التخفيف مع حد  الأزمة، وأصبح مع الضروري وجود قواعد للحيطة المصرفية تقوم على أساس الرقابة العقلانية.

ثم كانت هذه القواعد بمثابة الضامع لمنافسة محكمة ولحد معين مع رأس مال المصارف لمواجهة أزمات السيولة التي تنجر 
 عع أنشطة الاقتراض المختلفة. فما هي إذن قواعد الحيطة )الحذر( المصرفيــــة؟ 

                                                           
 .06ص لإصلاحـات النقدية ومكانة الحيطــــة المصرفيـة بالجزائـــر، مرجع سبق ذكره، احيا  نجار،  1
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للتسيير يجب احترامها والتقيد بها بصفة دائمة مع  قواعد الحيطة المصرفية هي بمثابة معايير )مقاييس( وقائية مفهــــومها:
ذلك بهدف تحقيق بنية مالية متوازنة وحد ، السيولة أو تسيير الخطر، و طرف مؤسسات القرض سواء تعلق الأمر بالملاء 

 .1ملائم مع رأس المال
للرقابة المصرفية يهدف أساسا إلى إرساء قواعد صلبة  صارفإن إرساء مثل هذه القواعد على مستوى أنشطة الم

مع ثمة حماية ة هور المودعين  مع الأزمات التي تشكل عائقا أمام استمراره ورفع أدائه، و صرفيقوامها حماية النظام الم
 ضمان توازن النظام المالي بصفة عامة.و 

لى قانون النقد والقرض، : إن بروز أهمية الحيطة المصرفية تعود إبروز أهمية قواعد الحيطة المصرفية في قانون النقد والقرض
المصرفي، حيث جعل القانون المصرفي  الجهازهذا الأخير الذي يعد بمثابة إسناد تشريعي للإصلاحات التي حظي بها 

 .2الجزائري في سياق التشريعات المصرفية المعمول بها في البلدان المتطور 
المعايير الرقابية للجنة بازل، إلا  ف الطريق إلـى تطبيـقونظرا لطبيعة هيكل وتنظيم الجهاز المصرفي الجزائري فإنه لم يعر 

في جانب الودائع على 1990ية قبل سنة صرفالرقابة الم إذ اقتـصرت ،90-10بعد صدور قانون النقد والقرض قـانون 
الموافقـة )تـصاد جانب القروض فتم الاعتماد على رقابة القروض الممنوحة للاق حيياز  سندات الخزينة، أما فـي صارفإلزام الم

الموافقة ( مع جهة، وعلى الأهداف الكمية الموضوعة مع طرف السياسة النقدية (على منح القرض الجزائر بنـكالأوليـة ل
-10.ية قبل صدور قانون صرفالمراقبة الم وهو دليـل علـى محدوديـة ،3مع جهة أخرى (على إجراء عملية إعاد  الخصم

التي  4Les règles prudentielles القواعد الاحترازية  ـة بـازل ضـمنيا ضـمعفيما بعد أدرجت معايير لجن90
 .أصدرها بنك الجزائر

المتعلقة و  1991/08/01 الـصادر  عـع بنـك الجزائـر بتـاريخ91-09التعليمة رقم  ضمع جــاءتوأول هذه القواعد 
والمتعلقة  1991نوفمبر14في 34- 91رقم التعليمة و  والمؤسسات المالية صارفتسيير المة في بتحديد القواعد الاحترازي

 .1992جانفي  01والتي شرع في تطبيقها ابتداء مع  5والمؤسسات المالية صارفبتحديد النظم الاحترازية في تسيير الم

 :بازلالجزائرية لاتفاقيات  صارفتطبيق الم واقع الأول:المطلب 
 المصرفية، حيثالمركزية لضمان استقرار الأنظمة  صارفالم استراتيجيةفي  يعتبر التنظيم الحذر للأخطار محورا أساسيا      

والتي عليها  والحذر المطبقةالأدنى مع قواعد الحيطة  والمؤسسات بالحد صارفيسهر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام الم
 يط التنافسي الجديد.المح ومرونتها وتكيفها مع وملاءمتها وسيولتهابتحليل مستمر لمردوديتها  تسمح لها

                                                           
1 Les règles prudentielles, convergence N°: 9 , Juin 2002. 

 .06ص الإصلاحـات النقدية ومكانة الحيطــــة المصرفيـة بالجزائـــر، مرجع سبق ذكره، حيا  نجار،   2
3  Mohamed Ghernaout, Crises financière et faillite des banques algériennes, édition G.A.L, 2004 

p 22 
 /1991/08.  14الصادر  عع بنك الجزائر بتاريخ91-09التعليمة رقم  4

 .29/11/1994  الصادر  عع بنك الجزائر بتاريخ74-94التعليمة رقم  -
 والمتعلقة بتحديد النظم الاحترازية في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 1991نوفمبر 14يخ الصادر  عع بنك الجزائر بتار  34- 91التعليمة رقم   5
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 :1قواعد النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر وفقا لاتفاقية بازل  -أولا

جاءت بها  والمعايير التييسير بصفة وقائية بالأسس العالمية  والحذر الذينظام الحيطة  والقرض بتبنيقام مجلس النقد   
والمعدل المكمل  1991الصادر في أوت  09-91 رقم التنظيمالقواعد في  تحديد هذه وقد ت ،1بازل توصيات لجنة 

الصادر  في  74- 94التعليمة رقم إضافة إلى  والقرض،الموافق لقانون النقد  2003أوت  26في  بالأمر الرئاسي الصادر
 :     ما يليفي الجزائر هي  صارفتعمل بها الم الحيطة والحذر التي، ومع أهم قواعد 1994نوفمبر  29

 ق بجانب الاعتماد والتسيير ورأس المال الأدنى:فيما يتعل-1
عع سماح السلطات الوصية لهذه المؤسسة  وهو يعبر صرفالاعتماد أهم شرط لمزاولة مهمة الم :والاعتمادالرخصة -أ

   .نطاقهاخلال اعتمادها كمؤسسة قرض تنشط تحت  المهنة معبمزاولة 
نه يجب أتنص على " حييث 2003اوت  26المؤرخ في  11-03مع الأمر الرئاسي  80حسب الماد   المسيرين:-ب

 عدلية.تكون لهم سوابق  ألاعلى مسيري عمليات الائتمان 
والمؤسسات المالية مع أول القواعد المطبقة في النظام  صارفلمايعتبر تحديد الحد الأدنى لرأس المال  رأس المال الأدنى:-ت

حدد قاعد  رأس المال ب  1990الصادر في جويلية  01-90رقم مع النظام  1المصرفي الجزائري، فبموجب الماد  
 التي تقوم بالعمليات الائتمانية العادية. مصارفمليون دج وهذا بالنسبة لل 500

، و 1مليون دج 100أما بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بكل العمليات ما عدا تلقي الودائع فحدد رأس المال ب    
المؤرخ  11-04وفقا للنظام رقم  2004والمؤسسات المالية سنة  صارفالحد الأدنى مع رأس المال المقد ت تعديل  قاعد  

مليون دج للمؤسسات المالية،  500،  ومصارفمليار دج بالنسبة لل 2.5حيث أصبحت متساوية  2004مارس  4في 
، وت منح مهلة رجنبية العاملة في الجزائالأ صارفالجزائرية العمومية والخاصة وفروع الم صارفتطبق هذه الشروط على الم

 .2( بداية مع ارريخ التعديل2للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال الجديد قدرت بسنتين )
 صارفالمتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الم 2008ديسمبر  23المؤرخ في  04-08أما بعد صدور النظام رقم     

، حييث أصبحت قاعد  رأس المال 2004مارس  4المؤرخ في  11-04لنظام رقم والمؤسسات المالية والذي ألغى أحكام ا
 .3ملايير دج 10التجارية تساوي  مصارفالأدنى لل

 
 
 

 

                                                           

، مذكر  ماجستير في العلوم المتعلقة بأساليب قياس مخاطر البنوك 2مدى إمكانية تطبيق البنوك الجزائرية لمقررات لجنة بازل نسيمة جلولي،  1
 .  145، ص 2012-2011الاقتصادية، جامعة تلمسان، 

 .123، ص مرجع سبق ذكره، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةفايز  لعراف،  2
 .146، ص مرجع سبق ذكرهنسيمة جلولي،  3

 عناصر الخصم –الأموال الخاصة الصافية =الأموال الخاصة الأساسية + الأموال الخاصة التكميلية 
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 : مين على الودائعأمتابعة الالتزامات والت -2

ـازل، وهو إن وضع نظام لضمان الودائع والتأمين عليها يعد مع المعايير الوقائية الأساسية المقترحة مع طرف لجنة بــ
في هذا الإطار نصت قواعد الحيطة والحذر وسيلة معالجة إفلاس المصارف مع خلال صرف التعويضات للمودعيــــع. 

 أن يقوم بالتأمين على مصرفلابد على أي نه أالمصرفية على ضرور  المتابعة المستمر  للقروض قبل وبعد منحها، كما 
يعود و  .عرض لها، وذلك بهدف حماية أموال المودعين والحفاظ على مبدأ الأمانالمخاطر التي يمكع أن يت ةالودائع لمواجه
وإعلان إفلاسه،  2003أزمة الخليفة بنك مع مطلع عام لعد  عوامل أهمها: نظام ضمان الودائع في الجزائر  سبب إنشاء

ات إلى تحمل خزينة الدولة يث تشير التقدير )ح وما تسبب فيه مع ضياع للأموال وحقوق المودعين وضياع للمال العام
صرف( وفضيحة المصرف الصناعي والتجاري وإفلاسه مما خلق أزمة ثقة مليار دولار مع جراء إفلاس هذا الم 1.5حوالي 

على ما سبق بالإضافة إلى عد  عوامل ومع أجل الاستجابة لتوصيات المؤسسات المالية  ، وبناءً 1في القطاع المصرفي الخاص
، قامت الجزائر بتأسيس OMC( في إطار السعي للدخول لمنظمة التجار  العالمية FMI & BM)والنقدية الدولية 

في الباب الخامس  18بمقتضى الماد   20032أوت  26المؤرخ في  11-03نظام للتأمين على الودائع بمقتضى الأمر 
صـندوق ضـمان الودائـع  ليا يسمىنفس السنة ) حافي شركة ضمان الودائع المصرفية  ت تأسـيسمنه،  وفي هذا الإطار 

ـع قبـل بنـك الجزائـر بصـفته عضو مؤسس وتعد ( م03-04المعدل والمتمم للنظام  013-18بمقتضى النظام رقم المصـرفية 
؛ نشير إلى أنه لا يمكع استعمال هذا 4حيصص متساوية هذا الصندوقرأسمال الأخرى المساهمة الوحيد  في  صارفالم

توقف المصرف عع الدفع، كما لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي هي عبار  عع تسبيقات المصارف فيما الضمان إلا إذا 
يهدف للحفاظ على السلامة المالية للمصارف ولتجنيبها التعرض للفشل  نظام ضمان الودائع في الجزائر بينها. إن إنشاء

 أو الاعسار المالي.
  تغطية المخاطر:-3

 للجنةا أصدرتها الذيصارف بالم المال رأس كفاية معيار تطبيق يخص فيما للرقابة المصرفية بازل ةنت لجمقررا مع توافقا
 تمارس التي المالية والمؤسساتصارف الم ة يع الجزائر ألزم بنك (،Ratio Coocke)كوك   المتمثل في نسبة 1988سنة

 الصافية الخاصة أن الأموال النسبة هذه وتعني 8% ب المحدد  المال رأسأو ملاء   كفاية نسبةباحترام الجزائر  في نشاطها

                                                           
ة في إطار الملتقى الوطني للمنظومة ، مداخلة مقدم-مع الإشارة إلى حالة الجزائر–أهمية ودور نظام التأمين على الودائع عبد القادر بريش،   1

 .96، ص 2004ديسمبر 15و 14الشلف، يومي -، جامعة حسيبة بع بوعلي-واقع وتحديات-المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية 
: "يجب على المصارف أن تشارك في أنه في الباب الخامس منه على 18. وتنص الماد  رقم 52، الجريد  الرسمية عدد 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر   2

% على 01ويتعين على كل مصرف أن يدفع إلى الصندوق علاو  ضمان سنوية نسيتها  زائربنك الجلمصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه تمويل صندوق ضمان الودائع ا
 ."الاكثر مع مبلغ الوديعة

والمتعلق بنظام ضمان الودائع  2004مارس  04الصادر في  03-04 المعدل والمتمم للنظام 2018أفريل  30الصادر في  10-18النظام   3
 .25المصرفية، ص

، مقال منشور في دراسة مقارنة بين النظام الماليزي الأردني والنظام الجزائري-نظم التأمين على الودائع ، العايبفوزية شهناز حمدان وزينة حمدان و  4
 .124، ص 2020، ديسمبر 06، العدد 03لد مجلة دراسات في الاقتصاد وإدار  الأعمال، المج
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 مع %8 الأقل على تغطي أن لابد مالية أو مصرفية لأي مؤسسة التكميلية( الخاصة الأموال + القاعدية الخاصة )الأموال
 المحتملة. المخاطر

ن التزام أعد الاحترازية المتعلقة بتحديد القوا 1994-11-29المؤرخة في  94-74مع التعليمة  3وجاء في الماد     
والمؤسسات المالية  صارفوجب على المأيكون تدريجيا على مراحل، حيث  (Ratio Cookeبهذه النسبة ) صارفالم

مع  ابتداءً % 8أن تعمل على جعل هذه النسبة مساوية إلى  10-90العاملة في الجزائر بعد إصدار قانون النقد والقرض 
 .19991نهاية 

 
 
 

 اطر:ترجيح المخ-4
 د المعـدلاتيدفقد ت تحعع بنك الجزائر  29/11/1994الصادر  في 74-94التعليمة رقم  مع 11وفقا للماد   

تطبق  مقررات لجنة بازل المتعلقة بالقواعد الاحترازية أو الحذر  وأهمها تلك المتعلقة بتحقيق معدل كفاية رأس المـال وفـق
قد فرضت هذه التعليمة على و ، 2فقا لنوعية العميل وطبيعته العمليةعلى مختلف الالتزامات حسب درجة تسديدها و 

بشكل 8%بنسبة ملاء  رأس المال وبالمعدل المتعارف عليه  الالتزامالجزائرية  التـي تنـشط فـي الـسوق المـصرفية صارفالم
قواعد الحذر  مع جهة، ولحداثة تطبيـق السوق اقتصادالجزائري نحو  الاقتصادالتي يمر بها  الانتقاليةللمرحلة  تـدريجي مراعـا 

  3:للمراحل التالية اوذلك وفق 1999 المصرفية في النشاط المصرفي مع جهة أخرى، وحددت آخر أجل لذلك بنهاية عـام
 1995. مع نهاية شهر ديسمبر04%معدل   -
 1996. مع نهاية شهر ديسمبر05%معدل   -

 1997. مع نهاية شهر ديسمبر06%معدل  - 
 1998. مع نهاية شهر ديسمبر07%دل مع -
 1999. مع نهاية شهر ديسمبر 08%معدل  -

 :التالي ـدولالجكما نصت التعليمة المشار إليها أعلاه على كيفية حساب ترجيح الأخطار كما هم مبين في 
  

                                                           
مداخلة مقدمة ضمع الملتقى الوطني الثاني حول الأساليب مدى جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق اتفاقيات بازل، محمد بزاوية وشروق حدوش،  1

 .200، ص 2015نوفمبر  09و 08الحديثة لقياس وإدار  المخاطر المصرفية، جامعة غرداية، يومي 
 .159، صمرجع سبق ذكره، جلولي نسيمة2
 .100، ص 2004، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة البليد ، مخاطر القروض في البنوك الجزائريةسمير آيت عكاشة،  3

Coocke  =     𝟖% معيار ≤
مصرفلل موعمج الاموال الصافية الخاصة 

التعهدات المرجحة باوزان مخاطر 
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 94-74الجزائرية حسب التعليمة رقم  صارفأوزان ترجيح المخاطر بالم(: 14-02) الجدول رقم
 % 100 % 20 % 5 % 0 ترجيحمعدل ال
 
 

الأخطار 
 المحتملة

صندوق الدولة أو -
 .ما شابهها

 ودائع لدى بنك -
 .الجزائر

 سندات الخزينة -
 

 مصارف قروض لل-
العاملة  والمؤسسات المالية

 .في الجزائر
 سندات المساهمة -

والتوظيف للمؤسسات 
المقيمة في  صارفوالم

 الجزائر

والمؤسسات صارف قروض الم -
 .في الخارج المالية

 .حسابات توظيفات عادية -
والتوظيف  سندات المساهمة -

التي  صارفللمؤسسات والم
 تعمل في الخارج.

 

  .قروض للعملاء -
 .الأوراق المخصومة-

 .القرض التجاري -
 .الحسابات المدينة -
 سندات المساهمة -

الخاصة  غير ذلكو والتوظيف 
 صارفبالم

 .والمؤسسات المالية
 .وجودات الثابتةالم -

 1994نوفمبر  29الصادر  عع بنك الجزائر في  94-74التعليمة رقم : المصدر

  توزيع وتقسيم المخاطر: معيار-5
 1(1991وت أ 14الصادر في  09-91م رقم اللنظ 2والقرض )الماد   قانون النقد في الصادر  الحذر قواعد أوجبت

 وضع إلى النسبة هذه لهم، حييث تهدف المستمر  والمتابعة والرقابة العملاء نويعبت القيام لمالية،ا والمؤسساتصارف الم على
 على ة اعيا، والتي يتوجب أو فرديا أهم مدينيه على وحقوقهمصرف لل الصافية الخاصة الأموال بين للعلاقة أقصى حد
 :يلي كما احترامهما مالية ومؤسسة مصرف كل
 حيث الصافية، الأموال الخاصة ومبلغ المستفيد نفس مع عملياته عع الناتجة خاطرالم إة الي بين ما للعلاقة أقصى حد-   
المالية   المؤسسة أومصرف لل الصافية الأموال الخاصة مع % 25تتعدى أن يجب لا المستفيد نفس عع الناة ة المخاطر أن

 :يليكما
 
 
 

    
 

  %. 16 أي الملاء  نسبة ضاعفم في تتمثل للمخاطر تغطية تخصيص إلى النسبة هذه تجاوز ويؤدي
 حجم منهم على واحد كل تحصل الذيع المستفيديع مع عملياته بسببصرف الم لها يتعرض التي المخاطر إة الي -

 الصافية الخاصة مرات الأموال 10 تفوق أن يجب لا الصافية، الخاصة الأموال مع%  15ته نسب تتجاوز قروض
 .2المالية المؤسسة أومصرف لل

                                                           
 والمحدد لقواعد الحيطة والحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 1991أوت  14الصادر في  09-91النظام رقم  1
 .125، ص مرجع سبق ذكره، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةز  لعراف، فاي 2

% 𝟐𝟓 ≤
ةالناتج عع عمليات المستفيد المخاطر 

مصرفلل الاموال الخاصة الصافية 
 



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 182 - 
 

قول أن التشريع المصرفي الجزائري قد تكيف مع اتفاقية بازل الأولى وإن كان ذلـك متأخرا، والسبب مرده أنه في ويمكع ال
 الوقت الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التطبيق كان النظام المـصرفي في مرحلة إعاد  التأسيس، كما أشرنا سابقا مع خلال

 .المتعلق بالنقد والقرض90-10تعرضنا للإصلاحات المصرفية بعد صـدور قانون 
 :2قواعد النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر وفقا لاتفاقية بازل  -ثانيا

، فإن بنك الجزائر قد حاول الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها اتفاقية بازل 2فيما يخص تطبيق اتفاقية بازل 
علقت بالخصوص بنظام المراقبة الداخلية للمصارف والمؤسسات ، وهذا مع خلال اصدار الأوامر والتنظيمات وقد ت2

 .02المالية والتي تعد إحدى مكونات الدعائم الثلاثة الصادر  في اتفاقية بازل 
 لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال بالمصارف الجزائرية: بالنسبة -1
الركيز  الأساسية لمضمون  ـد الأدنـى لكفايـة رأس المـالتعتبر الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية والمتعلقة بتوفير الح 

%علـى مجمـوع الودائع  2.5التجارية بنسـبة  صارفول مر  فرض احتياطي إجباري على المدأ بنك الجزائر لأب، الاتفاقية
هر جوان ش نهايـة ومع ،1994نوفمبر  28في   بنظام الاحتياطي الإجباري الصادر  ةالمتعلق 73-94بموجب التعليمة 

 1999. نهايـة ديـسمبر 8%لتصل إلـى  4%إلى 1 94-74 التعليمة رقم ت رفعها بموجب  1995
الية العامة الم والمؤسسات مصارفتوافق نسبة الملاء  المالية لل 2009حتى نهاية سنة و  2003ابتداء مع ونسجل 

% 16.54 تجـاوزت، وقد 2006 في 12.92%قدرت ب الخاصة التي تمارس نشاطها في الجزائر بنسبة ملاء  إة الية و 
التي % و  8المقدر  ب  لاء الممع نسبة  كبـرأوهي نسبة  ؛على الترتيب 2009و 2008 في أواخر% 21.78و

 .حددتها لجنة بازل
الجزائري أن تتعدى نسبة كفاية لرأسمالها  المؤسسات المالية الممارسة لنشاطها داخـل الجهـاز المـصرفيو  صارفتحاول المو 

مؤشر حقيقي تعتبر أساسية و وعموما ، صارفيساهم تحقيق هذه النسبة في العديد مع العناصر الواجب توفرها لدى المإذ 
لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي وقدرتها على  ليس فقط لتحقيق نسبة الملاء  المستهدفة بل أيـضا صارفلقدر  الم
 .المنافسة

 المالية:والمؤسسات  مصارفلل بالمراقبة الداخليةوالمتعلق  2002نوفمبر  14الصادر في  03-02النظام  -3
قامتها في إيجاد نظم رقابة داخلية و إحاول المشرع الجزائري تزامنا مع تحضير لجنة بازل لمبادئ التنقيط الداخلي،  فقد

 .صارفليات عمل المآحييث يستطيع مع خلالها ضبط  صارفالم
تكون بتكييف  أنينبغي ، والتي المؤسسات الماليةو  صارفعلى الم الداخلية لمراقبةفي إطار التحضير لوضع أسس ل

نظمة تقييم المخاطر أالتنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات،  نظمة التي تخص نظام مراقبة العمليات والاجراءات الداخلية،الأ
، وفي هذا الصدد فقد طبقت السلطة 2علاملى نظام التوثيق والإإنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر بالإضافة أوالنتائج و 

 AMSFA (Appui à la modernisation du secteurمسفا أالنقدية والمالية في الجزائر برنامج 
financier algérien   ميدا اتفاقطار إلمالي الجزائري  في ا( لدعم عصرنة القطاع MEDA  الذي تنفذه بالشراكة

                                                           
 والمتعلقة بتسيير قواعد الحيطة والحذر للمصارف والمؤسسات المالية. 1994نوفمبر  29الصادر  بتاريخ  74-94التعليمة   1
 والمتضمع المراقبة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية، الصادر عع بنك الجزائر. 2002-11-14ر بتاريخ الصاد 03-02مع النظام رقم  2الماد  2
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ة اص  خ صارفطار هذا البرنامج مع تأسيس نظم للمراقبة الداخلية لعدد مع المإ وقد تمكنت في ،1مع الاتحاد الاوروبي
 العمومية منها.

 يدرجها في مقام النسبة لم)الخطر العملياتي(، ولكنه 2لى المخاطر التشغيلية إشار أن النظام قد إلى هذا فإبالإضافة 
 .01بة التي بقيت تحسب حسب طريقة بازل تفصيلية تلك النسال مع خلال تعليمة لمس اأالخاصة حيساب كفاية ر 

 المتعلق بالنقد والقرض:  2003وت أ 26المؤرخ في  11-03مر الأ -3
والمؤسسات المالية في الجزائر،  صارففيما يخص الرقابة المصرفية المطبقة في الم 03-02عاد  النظر في النظام إتضمع 

التسيير وهذا لضمان السيولة والقدر  على الوفاء بالتزاماتها تجاه باحترام مقاييس  صارفحيث قام بنك الجزائر بإلزام الم
ن بنك الجزائر قد قام بتسيير مصلحة مركزية المخاطر والتي تتكلف بجمع قائمة المستفيديع مع ألى إزبائنها، بالإضافة 

 .3القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطا  لكل قرض
 :صارفالمتعلق بمراقبة مخاطر ما بين الم 2011-05-24الصادر  03-11النظام  -4
 صارفخذ بنظام المراقبة الداخلية، كما ينص النظام على تحديد الملأوالمؤسسات المالية ا صارفلزام المإوالذي يتضمع  

 .4خرى المقابلةطراف الأالأ الافتراضات المتحصل عليها لدىقصى للقروض المقدمة و والمؤسسات المالية المبلغ الأ
نظام قادر على مراقبة مخاطر ما بين المصارف مع خلال تحديد المصارف ال أن يكون هذا كما يجب على المصارف

والمؤسسات المالية لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والاقتراض المتحصل عليه لدى الأطراف المقابلة 
 .5في السوق النقدية أخذا بعين الاعتبار احترام الحدود، نظام التسجيل، ومعالجة المعلوماتالمصرفية، لاسيما التي تمت 

 :3قواعد النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر وفقا لاتفاقية بازل -ثالثا

 2011ماي  24المؤرخ في  04-11صدر بنك الجزائر النظام رقم أفقد  3طار تطبيق اتفاقيات بازل إفي       
نه أجل القصير،  كما باحترام نسبة سيولة في الأ صارفلزم المأضمع تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة  حييث والمت

والمؤسسات المالية  مع خلال  النظام  صارفخاصة بتطبيق نسب ملاء  جديد  في الم 2014قام بإصدار تعليمات سنة 
والمؤسسات المالية  مصارفة حساب نسبة الملاء  لل، حيث يوضح كيفي2014فيفري  16المؤرخ في  01-14رقم 

لى مخاطر القرض ت إموال الخاصة التي تدخل  في حساب النسبة، وبالإضافة العاملة في الجزائر، حيث ت تحديد عناصر الأ
موال دراج مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وت تحديد  معاملات ترجيح هذه المخاطر، حيث يتم استخراج عناصر الأإ

                                                           
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائريةسليمان ناصر، 1

 .53، ص 2014، 14العدد ، -سطيف–فرحات عباس 
ظمة الاعلام تعرف المخاطر التشغيلية على أنها المخاطر الناة ة عع نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أن2

 الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعمليات المصرف أو المؤسسة المالية المعنية.
 .10-90لنقد والقرض المعدل والمتمم لقانون والمتعلق با 2003-08-26ادر بتاريخ الص 11-03النظام رقم 3
 .2011أكتوبر    02  ، الصادر  في 54الرسمية، العدد  ، الجريد  صارف، المتعلق بمراقبة مخاطر ما بين الم2011ماي  24المؤرخ في  03-11النظام رقم 4

5
-2003رساء مقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية دراسة تقييمية تحليلية للفترة )بنك الجزائر وإفضيلة بوطور  ونوفل سمايلي،   

 .182، ص 2016، جامعة الأغواط، 01، العدد 07، مقال منشور في مجلة دراسات العدد الاقتصادي، المجلد (2015
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والمؤسسات  صارفلزم بنك الجزائر المأوالمؤسسات المالية المعنية، و قد  صارفالخاصة والمخاطر المتعرض لها مع محاسبة الم
 المالية بتصريح النسب المنصوص عليها وفق الطريقة التي حددها في هذا النظام كل ثلاثة اشهر لدى اللجنة المصرفية .

 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة:  2011ماي  24المؤرخ في  04-11النظام رقم -1
والمؤسسات المالية ان تحترم نسبة السيولة وهي العلاقة بين مجموع الاصول المتوفر  والممكع  صارفحييث يجب على الم

موع الاستحقاقات خرى بين مجأمع جهة، ومع جهة  صارفتحقيقها على المدى القصير والتزامات التمويل المستلمة مع الم
)وذلك وفقا للمؤشرات الصادر  عع صندوق النقد الدولي سنة  تحت الطلب في المدى القصير والالتزامات المقدمة

2006). 
 نظرا وضعية تعويض أو في إطار تسيير مخاطر السيولة والتي تشمل عدم القدر  على مواجهة التزامات أو عدم قدر  فكف

والذي أردفه بالتعليمة  041-11قام بنك الجزائر بإصدار التنظيم رقم  معقولة، وبتكلفة ددمح أجل في وذلك السوق لحالة
 صارف:الم على فإنه وبموجبهما2 07-11رقم 
 بواسطة مخزون مع الأصول السائلة أدائها، استحقاق عند التزاماتها لمواجهة الكافية ةللسيول ةوالدائم الفعلية الحياز. 
المقابل والطرف الاستحقاق وآجال المبالغ حسب التمويل درلمصا كاف تنويع تأمين. 
الظروف العادية أو في حالة أزمة في سواء المقابلة الأطراف لدى لها المتاحة الإقراض إمكانيات دوريا اختبار. 

 :3، حيث%100 ل ملزمة بتقديم معامل سيولة دائم يسمى "المعامل الأدنى للسيولة"، مساو على الأقل صارففالم
 

 
 

الجزائر، دون أن تحدد هذه التعليمة  بنكلدى  ها والتصريح بها بهذه النسبةؤ الجداول التي يتم مل حيث أوضحت التعليمة
كان قد أشار بوضوح في مادته الثالثة إلى أن ناتج  04-11 رقم حدًا أدنى لهذه النسبة أي ناتجها النهائي. إلا أن التنظيم

مع التنظيم في مادته الرابعة، والتعليمة في مادتها الثانية، أشارا إلى  لاكما أن ك %.100ع هذه النسبة يجب ألا يقل ع
 :صرحا بهذه النسبة لدى بنك الجزائر مع خلال المؤشرات الآتيةتوالمؤسسات المالية يجب أن صارف أن الم

 .يالمعامل الأدنى للسيولة للشهر الموالي ومعاملي الشهريع الأخيريع للثلاثي المنقض- 
 .معامل السيولة )المسمى معامل المراقبة( لفتر  ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإقفال  -
 
 

                                                           
الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية، ورقابة خطر السيولة،  والمتضمع تعريف وقياس وتسيير 2011ماي  24الصادر بتاريخ  04-11التنظيم رقم   1

 .2011أكتوبر 2، الصادر  بتاريخ 54العدد 
 والمتضمنة معامل السيولة للمصارف والمؤسسات المالية. 2011ديسمبر  21بتاريخ  11-07التعليمة رقم   2
 .2011ماي  24الصادر بتاريخ  04-11مع التنظيم رقم  03الماد  نص وضحه يحسبما   3
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 والمؤسسات المالية:  مصارفالمتعلق بالرقابة الداخلية لل 2011نوفمبر  28الصادر  08-11النظام رقم -2
الاعتبار المخاطر المتمثلة في خطر  خذ بعينمع الأ والسير الحسع للعمليات الداخلية التحكم في النشاطات لىإهدف وي

خطر عدم و  طر القانوني،والخخطر السيولة، و السوق وخطر القرض وخطر التركز وخطر معدل الفائد ، وخطر التسوية، 
لى الشفافية إنظمة والقوانين الصادر  بالإضافة جراءات الداخلية ومطابقتها مع الأحترام الإاو  المطابقة والمخاطر التشغيلية،

 . 1ابعة العمليات المصرفيةومت
  :2مايليوالذي يشمل  والمؤسسات المالية، مصارفمع خلال هذا النظام ت تحديد جهاز الرقابة الداخلية لل

نظمة قياس المخاطر ومراقبتها والتحكم فيها أنظام رقابة العمليات والاجراءات الداخلية، هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات، 
التي يمكع التعرض اليها، بالإضافة الى  بما فيها المخاطر العملياتيةخاطر التي تحدد مجموع المخاطر مع خلال خريطة الم

التحكم في النشاطات، السير  ،والإجراءات التي تهدف أساسا إلى ضمان بشكل مستمر رشيفنظام حفظ الوثائق والأ
موثوقية المعلومات المالية،  المصرفية، العمليات ومتابعة يةالشفاف والقوانين، الأنظمة مع للعمليات الداخلية، المطابقة الجيد

 .الحفاظ على الأصول، والاستعمال الفعال للموارد
  08-11(: يوضح أنظمة قياس المخاطر في المصارف الجزائرية في إطار تطبيق النظام 15-02الجدول رقم )

 الغرض مع وضع هذا النظام نوع الخطر
 طر الميزانية وخارج الميزانية إزاء طرف أو أطراف مقابلة تعتبر مستفيدا واحدا؛تحديد مخا- مخاطر الائتمان

 تفادي مختلف مستويات المخاطر انطلاقا مع معلومات نوعية وكمية؛-
توزيع الالتزامات على الاطراف المقابلة حسب درجة الخطر الذي يمكع التعرض له -

ينين المتصلين فيما بينهم بغرض حسب قطاع النشاط أو المنطقة الجغرافية وحسب المد
 تفادي مخاطر التركيز المحتملة؛

 ضمان ملائمة المخاطر المحتملة مع سياسة الائتمان.-
 بغرض قياس وتوزيع قائم القروض والاقتراض ما بين المصارف المخاطر ما بين المصارف

ع تقديرات لإحصاء بغرض تحديد سياسة عامة لتسيير السيولة ودرجة تحملها، ووض مخاطر السيولة
 مصادر التمويل وسيناريوهات أزمة لتحديد إمكانيات مواجهتها

تبني نظام معلومات داخلي يسمح بتقدير ومتابعة مخاطر معدل الفائد  وتوقع المعالجات  مخاطر معدل الفائد  الإة الي
 الممكنة

صوص تلك المتعلقة بعمليات أهمية تبني نظام لقياس وتقدير مخاطر الدفع المحتملة وبالخ مخاطر الدفع
 الصرف

همية التسجيل اليومي لعمليات الصرف على حسب ما ينص عليه القانون ووضع أنظمة أ مخاطر السوق
 .لمتابعة العمليات التي تقوم بها في السوق ولحسابها الخاص بهدف القياس والرقابة

؛ العدد يةوالمؤسسات المالية؛ الجريد  الرسمية الجزائر لمصارف ل الداخليةبالرقابة  قلوالمتع 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08 -11رقم  النظام: المصدر
 30-28؛ ص ص 2012؛ أوت 47

                                                           
 يتعلق بالرقابة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية. 2011نوفمبر  28الموافق  1433محرم  3المؤرخ في  08-11بنك الجزائر "النظام رقم 1

 .113ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة الزهراء زغاشو وعبد الحق بوعتروس،  2



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 186 - 
 

وضع أنظمة لقياس هذا النظام أهمية وإلزامية مع  38-37ل المادتين لاائر مع خز ح دد بنك الج الإطارذا هضمع 
فادي مختلف أنواع المخاطر المحتملة وضرور  تقييم نتائج مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تا هيل المخاطر وتكييفلوتح

عملياتها ووضع أنظمة وإجراءات تسمح حيياز  خريطة المخاطر التي تحدد وتقيم مجموع المخاطر الممكنة والتي يجب أن 
 تكون معد  طبقا لصنف النشاط والمهنة وتحدد العمليات التي يجب اتخاذها مع اجل الحد مع المخاطر.

وضع ثلاثة  المصرفي، ت وفي إطار مواصلة عملية تعزيز الإطار التنظيمي والإشراف 2016 سنةه في نهاية كما أن
إضافة فصل خاص بالحوكمة، الإشراف على  بالرقابة الداخلية مع اصعلق أساسا بمراجعة التنظيم الخمشاريع تنظيمية تت

 .والمؤسسات المالية مصارفأساس موحد، إنشاء ونشر البيانات المالية الموحد  لل
  تطلبات الدنيا للأموال الخاصة:الموالذي يخص  01- 14النظام -3

موال جراءات حساب متطلبات الأإوالمؤسسات المالية، وقد ت وضع  صارففقد طرح بنك الجزائر نسب ملاء  خاصة بالم
مع المخاطر التي تتمثل في خطر القرض نواع أدراج ثلاث إالصافية المرجحة بالمخاطر حسب طبيعة ونوعية العميل، وقد ت 

 .1رأس المال معاملةتنظيم ل نظام داخلي بإعداد صارفلزم المأوخطر السوق والخطر التشغيلي، كما 
 وفيما يتعلق بنسبة الملاء  وكفاية رأس المال ومع أجل مساير  التغيرات : والمؤسسات المالية مصارفنسبة الملاءة لل

والذي يهدف إلى تحديد نسب الملاء   2014فيفري  16والمؤرخ في  01-14نظام الحاصلة دوليا ت إصدار ال
%مع  8بـ  74-94 والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر والذي ت تحديده سابقا في التعليمة صارفالمطبقة في الم

 01-14م ، جاء النظا 21999وديسمبر  1995بعد فتر  تطبيق تدريجية امتدت مابين منتصف  1999نهاية 
 مصرفموال الخاصة الصافية للن تغطي الأأحييث يجب % السابقة، 8% بدلا مع  9.5ليعدل هذه النسبة وتصير 

بما فيها مخاطر القرض ومخاطر  صرف% مع مجموع المخاطر التي يتعرض لها الم9.5قل القاعدية والتكميلية على الأ
 وتحدد كما يلي: السوق والمخاطر التشغيلية.

      
 خاطر المالقرض و  مع مخاطرموال الخاصة القاعدية كلا ن تغطي الأأ يجب للملاءة: المحدد الحد الأدنى املمع

 % على الأقل.7التشغيلية ومخاطر السوق بنسبة 

 
 

                                                           
 المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية. المتضمع نسب الملاء  2014-02- 16الصادر ، 01-14النظام  1

2
مقال منشور في مجلة الدراسات  ، IIIواقع صلابة وسلامة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اتفاقية بازلطلال عباسي وعبد الرحمان أولاد زاوي،  

 .471 ، ص2019، جامعة أم البواقي، ديسمبر 03، العدد 06المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد 



 : الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات الفاعلية والكفاءة المصرفيةالفصل الثاني
 

- 187 - 
 

فقد اقترح بنك الجزائر معايير الترجيح لتحديد مبلغ الاموال الخاصة اللازمة لتغطية  ما فيما يخص ترجيح المخاطرأ
 .مخاطرها
  في سبيل تعزيز صلابة رأس المال ت استحداث وساد  أمان تتكون مع الأموال الخاصة  :أمان(مان )وسادة أهامش

 ، وتحسب بالعلاقة التالية:%مع مخاطرها المرجحة 5.2القاعدية تغطي 
 

 
 

 :1كمايلي  الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة التكميلية كل مع  تشمل الأموال الخاصة القانونيةإن 
الاحتياطات عدا فوارق إعاد   تتكون مع رأس المال الاجتماعي، العلاوات ذات الصلة برأس المال، :الأموال القاعدية

: منها حيطر . الصافية الأخير  لمقفلةا السنة ونتائج ة،القانوني التقييم أو التقييم، الأرصد  الدائنة المرحلة مع جديد، المؤونات
 شراؤها، الأرصد  المدينة المرحلة مع جديد، النواتج العاجز  قيد التخصيص، النواتج العاجز  المعاد اصةالخ الذاتية الأسهم
المماثلة للأموال الخاصة في  والمستحقات المساهمات مع% 50، الصافية المادية غير الثابتة الأصول سداسيا، المحدد 

بالمساهمات، والمؤونات التكميلية المفروضة مع طرف  د الخاصةومؤسسات مالية أخرى، المبالغ التي تتجاوز الحدو  مصارف
 .اللجنة المصرفية

القيم الكامنة المستحقة  مع فوائض % 50 مع مبالغ فوارق إعاد  التقييم، % 50 تتضمع :الأموال الخاصة التكميلية
ى المستحقات الجارية للميزانية في العامة مكونة عل عع تقييم الأصول المتاحة للبيع، مؤونات لتغطية المخاطر المصرفية

القرض، سندات المساهمة وسندات أخرى غير محدد  المد ، والأموال المحصلة  مع الأصول المرجحة لخطر % 1,25 حدود
 كل ومع المساهمات مبلغ مع % 50منها تطرح سنوات5 تفوق استحقاق بتواريخ مقيد  قروضو  سندات مع إصدار

 .والمؤسسات المالية صارفالم مستوى على المحرز  اصةالخ للأموال مماثل آخر مستحق
، وبلغت نسبة % 14.4 بالنسبة للأموال الخاصة القاعدية صارفبلغ معدل ملاء  الم 2018 نشير إلى أنه في نهاية سنة

 .03 المعدلات الدنيا الموصى بها في إطار بازل ، بمعنى تحقيق معدلات أعلى بكثير مع2% 19.1الإة الية  الملاء 
 

ت طرح نظم جديد  فيما يخص توزيع المخاطر وحياز   :3والمساهمات *المتعلق بالمخاطر الكبرى 02-14النظام -4
% بين مجموع 25ن تحترم باستمرار نسبة قصوى لا تفوق أو مؤسسة مالية أ مصرفحييث يجب على كل المساهمات، 

 مواله الخاصة القانونية.أومبلغ  المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض لها على نفس المستفيد
                                                           

1
 .113-112ص ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة الزهراء زغاشو وعبد الحق بوعتروس،  

2
 .85ص ، مرجع سبق ذكره، 2018بنك الجزائر، التقرير السنوي   

و أ صرفنها مجموع المخاطر التي يتعرض لها المأعلى  2014فيفري  16الصادر في  02-14مع النظام  2تعرف المخاطر الكبرى حسب الماد   *
 و المؤسسة المالية.أ مصرفموال الخاصة لل% مع الأ10لمؤسسة المالية بخصوص نفس المستفيد جراء عملياته التي يتعدى مبلغها ا
 .والمتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات 2014فيفري  16الصادر في  02-14النظام  3
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و أ صرفدنى مع هذا الحد بالنسبة لجميع مستفيدي المأن تفرض نسبة قصوى أالمصرفية  للجنة نه يمكعأكما 
مواله الخاصة أضعاف مبلغ أ 8 صرفالمؤسسة المالية حيث يجب ألا يتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض لها الم

 نه يخضع لعقوبات مع طرف اللجنة المصرفية.  إهذه المعايير ف صرفاوز المالقانونية، وفي حالة تج

 
-18والمؤسسات المالية حياز  مساهمات وهذا وفق شروط )الماد   مصارفجاز للأن النظام قد إلى هذا فإبالإضافة 

 (.02-14مع النظام  19
، لكع السابقة بازل اتولا حتى في اتفاقي 03 اقية بازلن نسبة توزيع المخاطر لم ترد في معايير اتفألى إهنا تجدر الاشار  

قانون  في الصادر  الحذر بتطبيق هذه النسبة واعتبرها ضمع قواعد المالية والمؤسساتصارف ألزم الم قد يالمشرع الجزائر 
 (.1991اوت 14الصادر في  09-91للتنظيم رقم  2والقرض )الماد   النقد

والمؤسسات المالية وتكوين  مصارفلمستحقات والالتزامات بالتوقيع للالمتعلق بتصنيف ا 03-14النظام -5
: حييث تصنف في شكل مستحقات جارية 1المؤونات الخاصة على المستحقات وعلى الالتزامات المشكوك فيها

ما أ%، 3ة الي % سنويا حتى يبلغ مستواها الإ1بة ومستحقات مصنفة، وتكون مؤونات على المستحقات الجارية بنس
%، 20نه يتم تكويع المؤونات حسب نوع المستحقات )مستحقات ذات مخاطر ممكنة إيما يخص المستحقات المصنفة فف

 محاسبيا.التي تسجل بها  توضيح الكيفية%(، كما ت 100مستحقات متعثر   %،50مستحقات ذات مخاطر عالية 
مستوى الجهاز المصرفي الجزائري، لازال يطرح بعض  بازل الثالثة على تفاقيةلا حترازيةي للمعايير الاإن التطبيق الفعل

يتعلق بتطوير القواعد والمعايير المحاسبية،  التحديات المرتبطة أساسا بمتطلبات تهيئة البيئة المصرفية الأساسية، لاسيما ما
 كفاءات الموارد البشرية،بمهارات و  الارتقاء

الية ومحدودية تعاملاتها في السوق المالي لغياب سوق مالي بسبب عدم تعامل المصارف الجزائرية في الابتكارات المو 
عليها لا يكون له أثر كبير على تغيير نمط نشاط هذه المصارف، كما  03نشط وفعال، جعل مع تطبيق مقترحات بازل 

لال ؛ غير أنه يمكع استغ03أن خصائص النظام المصرفي الجزائري جعلت منه لا يتأثر بشكل واضح مع اتفاقية بازل 
علية في التنمية الاقتصادية باغتنام هذه الفرصة لتطوير أساليب افرصة تطبيقها للخروج مع دائر  التخلف والمساهمة بف

 ونظم عمله.

 تطبيق مقررات اتفاقيات بازلظل في  الجزائرية تواجه المصارفتحديات  :المطلب الثاني
                                                           

والمتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للمصارف والمؤسسات الصادر في الجريد  الرسمية  2014فيفري  16المؤرخ في  03-14النظام   1
 المالية وتكويع المؤونات عليها.
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عد نقاط نذكر منها على سبيل يما يخص فا يطبق تعليماته لمأنه  غير، بازلاتفاقيات ود بنك الجزائر لمساير  هج مرغ
 ولهذاالجزائرية.  صارفغلب المى أر لدف تتو لاالية ع تتقنيا إلى جا تحتا نهلأا، هلقياس ذجترجيح المخاطر وتطوير نماالمثال: 

بما يتناسب مع معطيات تكييف ما جاءت به مقررات بازل والأخذ بها وتطبيقها وتدارك النقائص فيها  يحاول بنك الجزائر
 البيئة المصرفية الجزائرية. 

 آثار تطبيق اتفاقيات بازل في الجزائر: -أولا
الأنظمة والتي مع  بــازل حيــز التطبيــق قــام بإصــدار بعــض اتإن بنــك الجزائــر وبصــدد محاولتــه لإدخــال مقــررات اتفاقيــ

ي على تطبيق هذه الاتفاقيات، وفي هذا الإطار يمكننا تسجيل الملاحظات التالية شأنها أن تساعد الجهاز المصرفي الجزائر 
 حول آثار تطبيقها على أرض الواقع، نلخصها فيما يلي:

كل لم تطبق بعد   العمومية الجزائرية صارفأي أن الم ،02 ومع ثم بازل 01 تأخر في تطبيق اتفاقية بازل هناك-
 صارف، عكس الم03ما جاء في بازل  بالتالي ستجد صعوبة في التأقلم معتضمنة فيها، و لمالتقنيات والطرق ا

 ؛1مع خبرتها تداستفاو  02 أجنبية طبقت اتفاقية بازل صارفنها فروع لموضع أحسع لأفي  والتي تقعالخاصة 
مة الثانية لاتفاقية بازل استجابة النظام المصرفي لمتطلبات الرقابة المصرفية الداخلية متأخر  باعتبارها الدعايمكع القول أن  -

على و وتعزيزها مع خلال رفع متطلبات الافصاح المالي،  03، وت تأكيد هذه الدعامة في اتفاقية بازل 2004سنة  02
والمتعلق بالرقابة الداخلية  2011نوفمبر  28الصادر في  08-11 وفقا للنظام ةالداخلي ةالعموم فإن نظام الرقاب

ليس  ةالداخلي ة، والتي تعتبر أن نظام الرقاب03و 02مع توصيات بازل  ةغير مكتمل بالمقارن ةللمصارف والمؤسسات المالي
 ادارته وقو  أنظمته.  ولكنه يتضمع أيضا القيام بتقديرات نوع حول كفاء ةمجرد التزام بمعدلات كمي

سيخفض نسبة كفاية  03 لالجزائرية، فإن تطبيق باز  مصارفلل الالمستوى المقبول لكفاية رأس لمإذا سلمنا با -
 العمومية أكبر؛  صارفنخفاض ستكون في الملاال الكلية، ولكع درجة ارأس الم

كانت نها  الجزائرية لأ صارفثر الكبير على الملأيكون له ا لم 03 تضمنة في اتفاقية بازللمفرض نسبة السيولة ا -
ع إيدا عع السيولة الفائضة ناتجة هذه و  ،2تعرف فائضا في السيولة باعتراف بنك الجزائر في مختلف تقاريره

الزياد  هذه  وبالتالي ئةفتمويل مكا تتوجد طلبالم الجانب المقابل في ، و لات آنذاكالبترولية وادخار العائالمؤسسات 
 تشكل طلبا؛لا ا نهلأضغوط تضخمية سببت  صارفسيولة المفي 
ض نسبة فيقد يساهم في تخخاطر لموتحسين إدار  ا خاصة تصميم نظام الرقابة الداخلية 03 تطبيق اتفاقية بازل -

 تعثر ؛ لمالديون ا

                                                           
 .275، ص ، مرجع سبق ذكره-دراسة واقع البنوك الجزائرية العمومية–إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل حيا  نجار،   1
2
مقال منشور  على إدارة المخاطر البنكية مع الإشارة إلى واقع تطبيقها في البنوك الجزائرية، 03و 02انعكاسات اتفاقية بازل ، أحمد ميليسمية  

 .41، ص 2020)خاص(، 02، العدد 04في مجلة العلوم الادارية والمالية، المجلد 
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 العمومية إلى صارفوهذا نتيجة ميل الم صارف الخاصة، الممنها في برالعمومية أك صارفالم فيلية المقيمة الرافعة ا -
ا قروض مينقتصادي، بلانعاش الإويل برامج اتم إطار فيؤسسات خاصة العامة، لمتلف امخى لتوزيع القروض ع

 1دود . محصة الخا صارفالم
تتعامل  الجزائرية، فهي لا صارفثر الكبير على تغيير نمط نشاط الملأا 03 تطبيق مقترحات بازلقد لا يكون ل -

  .نشط وفعال ال محدود  لغياب سوق ماليلمتها في سوق الاالية، كما أن تعاملمبتكارات امع الا
طور بنك الجزائر أدوات رقابية جديد  ترتكز  ،لجديد  في مجال ضمان الاستقرار الماليطار مهمة الرقابة اإفي نذكر أنه و -

تجدر الإشار  إلى أنه انطلاقاً ؛ و ز قدراته مع حيث اكتشاف وتحميل نقاط الضعف النظاميةيعز على ت عملعلى المخاطر و 
لنقد الدولي بتطوير نهج الرقابة بالتركيز على وصندوق ا قام بنك الجزائر بمساعد  فنية مع الخزانة الأمريكية 2011مع سنة 

 2013مع سنة  SYNOBA ولا ننسى أيضا تطبيقها لبرنامج ،CAMELS2المخاطر عع طريق اعتماد نظام 
 .حسب تقارير بنك الجزائر 2017الخاص بالرقابة إلى 

 :تطبيق مقررات لجنة بازلفي الجزائرية  صارفأهم الصعوبات التي تواجه الم-ثانيا

بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة  صارفالالتزام بمعايير ومقررات بازل يتطلب إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع المإن 
الجزائرية خاصة فيما يتعلق بأساليب تقييم  مصارفتمثل اتفاقية بازل تحديا كبيرا لل؛ و وإدار  المخاطر صارفالداخلية بالم

كييف البيئة المصرفية بما لتالمسؤولية عع القرارات المصرفية على عاتقها ائرية السلطات الجز  تحملالمخاطر، ولتحقيق ذلك 
الجزائرية  مصارفتطلبات لجنة بازل يسمح للبمذ فالأخ اقومات اللازمة لتطبيقهالمعع طريق خلق  بازليتوافق مع مقررات 

ويرتبط هذا بمدى التزامها  ،ق الاستقرار الماليبالرفع مع كفاءتها في إدار  المخاطر المصرفية والمالية كما يساعدها في تحقي
 صارفالمو  عموما واجه النظام المصرفي الجزائرييولكع  وتوافقها مع مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي أصدرتها اللجنة،

 نذكر أهمهاصعوبات تؤدي إلى إضعاف قدرتها على الالتزام بما تتطلبه مقررات ومعايير لجنة بازل بشكل خاص الجزائرية 
 :3يلي مافي

  

                                                           
1
، 13العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد  ، مقال منشور في مجلةوآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 03اتفاقية بازل حيا  نجار،   

 .292، ص 2013
في  ، أطروحة دكتوراه-دراسة حالة السلطات النقدية الجزائرية-على الدور الرقابي للسلطات النقدية  3تأثير إصلاحات بازل محمد يحياوي،  2

 .197، ص 2018الجزائر، -العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف
مقال منشور في النشر  المصرفية العربية، الفصل الرابع ، - تالواقع والتحديا-المصارف العربية واتفاقـيات بازل حدوش،  محمد شهيدي وشروق  3

 .42-41، ص ص 2017فيفري -2016ديسمبر 
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 : مصارفصعوبات تتعلق بدرجة تقييم الجدارة الائتمانية لل -1
والمؤسسات المالية الصغير  والمتوسطة الاستناد إلى نظم ونماذج تقدير المخاطر الداخلية  صارفليس مع السهل على الم

الجدار  الائتمانية، لذلك فهي تلجأ أحيانًا  المتقدمة، مما يضطرها إلى الاعتماد في معظم الأوقات على مؤسسات لتقييم
الوطع العربي بصفة عامة إلى انتشار الجزائر و  فتقرتلمؤسسات التقييم المحلية والتي تتسم بتقييم أقل دقة وأقل تكلفة، و 

 .مؤسسات تقييم ائتماني بصور  عميقة تعمل على مساعد  المصارف العربية في تصنيف وتقييم عملائها ائتمانيا
 : صعوبات متعلقة بإدارة المخاطر -2

 ،2الجزائرية لا تتوفر لديها المقومات اللازمة لتطبيق أساليب قياس مخاطر الائتمان الوارد  في اتفاق بازل  صارفأن الم
على إتباعها والمتمثلة في  صارفحييث لا تعتمد في تقديرها للجدار  الائتمانية إلا على الطرق الكلاسيكية التي عهدت الم

، أساليب التصنيف الداخلي نها تجد صعوبات في تطبيقأكما   ؛التحليل المالي والضمانات بهدف التخفيف مع المخاطر
 .بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية صرفتطبيق هذه المناهج يحتاج إلى تعديلات في النظم المحاسبية التي يتبعها المف

  :ية والبنية الهيكلية السائدة لمؤسسات الاقتصادالصعوبات الناجمة عن الأوضاع الاقتصاد -3
فلم تتمكع معظم المصارف الجزائرية ومصارف الدول العربية، مع تبني سياسات واضحة تؤهلها إلى التعرف والتطبيق 

ع قررات، فإن الأوضا هذه المطارات المصرفية المدربة والمؤهلة لتطبيق وحتى وإن وجدت الإ ،مقررات بازللكل التدريجي 
والمؤسسات المالية، تكون حائلا أمام  صارفالاقتصادية والبنية الهيكلية لمؤسسات الاقتصاد المساند  والمتعاملة مع الم

 1 .سهولة التطبيق
وفي هذا الإطار تعاني المصارف مع عد  مشاكل تقف كعائق أمام تأديتها لدورها صعوبات متعلقة بالتسيير:  -4

 :2نذكر بعضا منها فيما يلي
على  صارفتقوم الخزينة العمومية بإصدار سندات على مدى عشريع سنة مقابل حقوق الم علاقة المصارف بالخزينة: -

 سببتتقع في مشاكل على مستوى التسيير عند القيام بعملية التطهير المالي،  صارفالمؤسسات العمومية مما جعل الم
في مجال تحليل الأداء والفعالية نظرا للنقص والعجز في  هاجز ، وبالتالي عتهاوسيول تهاحدوث مشاكل على مستوى ميزاني

 .تخصيص المؤونات المقابلة لهذه الحقوق
الالتزام ببعض المعايير الموضوعة مع قبل لجنة بازل صارف قانون النقد والقرض على الم ألزم: صارفضعف تسيير الم -

، صرفيمنح القروض وهذا ما أثر على مجال التسيير الم فيما يخصها فكان هذا بمثابة وضع حدود أمام ،1992ابتداء مع 
نقص الشفافية والدقة في الحسابات المقدمة إليها لضعفها بسبب  ضعف مناهج تحليل درجة الخطر: والذي يتميز بما يلي

خاضع نظام تفويض الصلاحيات  صرفية؛عدم احترام معايير تسيير القروض المو  في التحكم في تقنيات المحاسبة المالية
 .البطء في طرق العمل والإجراءات ؛لترتيب سلمي مفرط

                                                           
1
 .44، ص مرجع سبق ذكرهمحمد شهيدي وشروق حدوش،   

2
، مقال منشور في مجلة الدراسات المالية طر التي تواجه المنظومة المصرفية الجزائريةدور الرقابة المصرفية في الحد من المخاخوني،  رابحو عادل رحال   

 .352 ، ص2021، مارس 01، العدد 08جامعة أم البواقي، المجلد -المحاسبية والإدارية
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: إن الاستثمار في العنصر البشري مع أهم مقومات التنمية المستدامة، وبما أن فعاليات السوق ضعف المردود البشري -
بتقديم خدمات فالتسيير الجيد يسمح  ؛وتسيير الموارد البشرية تستوجب التحلي بصفات الاحترافية كان ولا بد مع تكويع

 مصرفيية العالمية لضمان تسيير صرفذات جود  ونوعية وبالتالي تعظيم الربح وعليه فعلى العنصر البشري الأخذ بالمعايير الم
ضعف إجراءات الرقابة ، دم استقرار المسيريع في المؤسسات المصرفيةمع: عالجزائرية تعاني  صارفجيد، لكع نجد الم

، هروب الاطارات الكفؤ  مع المصارف حيثا عع آفاق أفضل والتي كانت مات المصرفية المقدمةتدني نوعية الخد، والإدار 
قد حصلت على تدريبات مكلفة في مدارس متخصصة مما يسبب للمصارف فراغ في تلك المناصب) وهذا ما وقفنا عليه 

 .في الكثير مع المقابلات التي قمنا بها مع مسيري المصارف(
 1:تتمثل فيو : ة بتعبئة الادخارالمشاكل المتعلق -5
: وذلك نتيجة ضعف معدلات الفائد  والتي تستقر في مستويات دنيا، مما فسح المجال غياب سياسة ادخار محفزة - 

 صارف؛أمام السوق الموازية لتوظيف الأموال مقابل عوائد ذات مردود أحسع مع توظيفها في الم
فراد في أي اقتصاد ينتج مع توفر وتنوع الأدوات المالية، وهذا ما نجده : إن ادخارات الأغياب أدوات مالية جديدة -

 :غائبا في الاقتصاد الجزائري وذلك على مستويين هما
: إن غياب أدوات تجذب رؤوس الأموال هو عائق هيكلي يؤدي إلى ضعف في تعبئة على مستوى أدوات الادخار -أ

 .غياب سوق مالية وسوق البورصة موارد الادخار، وهذه الأدوات لع تكون عملية في
القيام بإجراءات سريعة مع أجل تقديم  صارفيتوجب على الم ية:صرفعلى مستوى الأدوات البديلة للقروض الم -ب

، تنويع الخدماتصرف، اللجوء إلى الآلية في المقاصة وكذا عمليات المعالجة داخل الم :خدمات مصرفية مقبولة تتمثل في
 .فرادمنح فوائد محفز  للأ

إلى: الجزائرية تبدو عملية صعبة ومعقد ، وهذا راجع  صارف: إن درجة تقدير المخاطر  في المتقييم المخاطرة ضعف -6
عدم فوائض؛ العجز في تحقيق  عجز في الهياكل الماليةالتسيير؛ معانا  المؤسسات العمومية الاقتصادية مع مشاكل في 

 .لومات المتعلقة بالقطاعات الاقتصاديةالاستقرار في محيط المؤسسة؛ نقص في المع
 معايير احترازية ملحقة خارج إطار بازل وتطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائرية: -ثالثا

مختلف بعض الجوانب التنظيمية، مما جعل رغم ما حوته اتفاقيات بازل السابقة مع تعليمات وقواعد إلا أنها أغفلت 
مؤشرات أو نسب، وميزتها عع السابقة في صور  ضاف إلى قواعد الحيطة والحذر تتشريعات وتنظيمات تسع البلدان 

يمكع الاستناد إليها، وإنماُ يترك تحديدها مع طرف ( سابقاتها تكمع في عدم وجود نسبة مثلى أو نموذجية )عاد 
لملحقة خارج إطار بازل الاحترازية ا ذه المعاييره والمالية لكل بلد، وأهم السلطات النقدية حسب الظروف الاقتصاد

 :ما يلينذكر  المطبقة في المنظومة المصرفية الجزائرية

  

                                                           
1
 .353، ص مرجع سبق ذكرهرحال عادل وخوني رابح،   
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 صارف:تحديد الحد الأدنى لرأس مال الم1-

الخطر، فالمقصود  يتم كنسبة مع أصوله وتعهداته في معدلات تغطية صرفإذا كان تحديد الحد الأدنى لرأس مال الم
في كثير مع بلدان العالم،  والمعمول به الوطنية أو بعملة عالمية، وهو المعروفهنا تحديد حده الأدنى كمبلغ، إما بالعملة 

يمثل هامش  صرفككل، إذ مع المعلوم أن رأس مال الم ومع ثم سلامة النظام المصرفي صارفا على سلامة هذه المحفاظ
اصة في ظل صغر ، خصرفالم أي أزمة أو خسار  يتعرض لهاالمودعين في حال  أمان أو خط الدفاع الأول لحماية أموال

 .سيما التجارية منها كما أسلفناصارف حجم رأس مال الم

يمثل رأس المال دعامة الضمان الأولى بالنسبة للعملاء والمودعين، ولهذا فوجود حجم كاف مع رأس المال يعتبر أمرا 
نظام المصرفي ككل، ونظرا لأهمية مهما في ضمان ملائمة هذه الهيئات أمام تعدد المخاطر وهو ما ينعكس على سلامة ال

هذا التنظيم الاحترازي فقد أولى له المشرع الجزائري أهمية كبير  خاصة جعله عرضة للكثير مع التغيرات وهو ما يبينه 
 الموالي: الجدول

 والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر المصارف: تطور رأس مال  (16 -02)الجدول رقم 

 رأسمال المؤسسات المالية ال المصارفرأسم لسنةا رقم النظام
 مليون دج 100 جمليون د  500 1990 01-90النظام 
 مليون دج 500 مليار دج 2.5 2004 01-04النظام 
 مليار دج 3.5 ملايير دج 10 2008 04-08النظام 
 مليار دج 6.5 مليار دج 20 2018 03-18النظام 

مقال منشور في  ، IIIواقع صلابة وسلامة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اتفاقية بازلوي، : طلال عباسي وعبد الرحمان أولاد زاالمصدر
 .471، ص 2019، جامعة أم البواقي، ديسمبر 03، العدد 06مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد 

والنظام  مصارفللالقاعد  المالية  مستوى رأس المال يسمح بإعطاء دفعة قوية في مجال تعزيز إن رفعيمكع القول 
وكملاحظة فرفع الحد الأدنى لرأس المال  ؛ة عامة ويعطيها القدر  في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني بصفصرفيالم

 .ضعافبأالعمومية يتجاوز رأس مالها الحد القانوني  صارفالمفالخاصة فقط  صارفسوف يمس الم

 :وس أموال الشركات التابعةفي رؤ  صارفتحديد مساهمة الم-2

والتنظيمات المصرفية في كثير  ا مع الوقوع في خطر السيولة، تسعى القوانين، وخوفً صرفلمخاطر تجميد أموال الم تجنبا
 .في رؤوس أموال الشركات صارفمع البلدان إلى تحديد مساهمة الم

 14 الصادر بتاريخ 10-90رقم قرضلنقد والوبالنسبة للنصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية، فقد حدد قانون ا
إلا أن هذا القيدُ ألغِي مصرف. الأموال الخاصة لل قبل إلغائه( ذلك الحد بما لا يتجاوز في مجموعه نصف) 1990أفريل 

وض القانون السابق، لم يشر في هذا الأمر الذي ألغى وع، 2003أوت  26الصادر بتاريخ  11-03قم بموجب الأمر ر 
 التابع لبنك الجزائر إذا اقتضت الضرور  قرضالتحديد، وترك تحديد ذلك الحد لمجلس النقد وال هذا ه إلىأي مع مواد
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المتعلق و  2014فيفري 16 المؤرخ في 02-14م رقم انظبالفعل بعد ذلك، وهذا مع خلال القام به  وهو ما؛ ذلك
، وألا تتجاوز مصرفمع الأموال الخاصة لل %15 بالمخاطر الكبرى والمساهمات، حيث حدد كل مساهمة بما لا يتجاوز

أشار إلى أن هذا التحديد لا يتعلق بالمساهمات المتواجد  في  مع أمواله الخاصة القانونية، ولكنه% 60 مجموع مساهماته
ذوفات ا إلى بعض المح، كما أشار أيضصرفي فيهاتعتبر امتدادً ا للنشاط الم فيها في الجزائر أو في المؤسسات التي صارفالم

 .1الأساسي )القاعدي( والتكميلي الواجبة مع رأس المال

  

                                                           
 .56ص ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائرية، مرجع سبق ذكره، المعايير الاحترازية في العمل المصرفي  سليمان ناصر،  1
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 :خلاصة الفصل
 مع خلال ما سبق ذكره نخلص إلى نتائج أساسية هي:

 والانتاجية المصرفية كفاء لوا المصرفية الفاعليةهي التالية: و المؤشرات يعتمد على  افي تأدية عمله صارفن نجاح المإ-
كفؤ  عندما تستطيع استثمار الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة لها بشكل لة و فاع صارفالمتكون و  المصرفية؛

 .هدافهاأبغية تحقيق والنمو في المستقبل  مثل وبالتالي تواصل البقاء والاستمرار في العملأ
زالت  يد  في حـين لاالمصرفي في الجزائر في تطويره مع جوانب عد هازالج هاشهدساعدت الاصلاحات التي  -

هذا الإطار عملت  كفء ومتطـور. فـيفعال  مصرفي  جهازجوانب أخرى تتطلب بذل المزيد مع الجهود للوصول إلى 
قانون النقد والقرض  عد  قوانين كان أهمها صداربإالسوق،  تدريجياً ليتماشـى مـع متطلبـات اقتصـاد هالجزائر على إصلاح

الجزائرية، وتبع ذلك مجموعة مع الإصلاحات المصرفية التي  صارفالم ل في عمل وتنظـيمالذي يعتبر نقطة تحو و  10/90
 . الجزائري بشكل عامصرفيالم هازالج علية وكفاء افعلى  ان لها أثـرالتي كانتهجتها الجزائر و 

توسطة وطويلة الأجل على  قروض قصير  ميمتقدبتعمل المصارف الجزائرية على إمداد الاقتصـــاد الوطني بالأموال اللازمة -
م في سياسته الوطنية التز الاالجهاز المصرفي ؛ وعلى فوائد والعمولات المستحقة عليهاالها مع أن يتعهد المقترض بسـداد

الرقابة على منح الائتمان ، يةالسيولة والرحي كفاية رأس المال، الموازنة بين  أهمها زائربنك الج ضعهالضوابط المختلفة التي يبا
لذلك يراعي دائما الجهاز المصرفي في  ؛د مع التوسع النقدي ولترشيد استخدام الائتمان المحلي والحد مع التضخمللح

 .زائرك الجبنالتوظيف وبين الالتزام بضوابط توظيف والاستثمار وتمويل المشروعات الموائمة بين سياساته في العملية 
إن وجود قطاع مصرفي كفؤ وفعال مما يدعم عجلة التنمية الاقتصادية؛ و تساهم المصارف في ة ع الموارد وإعاد  توظيفها -

يخدم الاقتصاد الوطني والتغيرات الجوهرية في السياسة النقدية يتطلب تفعيل أسس ومعايير الرقابة والإشراف بما يواكب 
ض المتعثر  وارتفاع المعدلات المناسبة المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم النشاط المصرفي مما يساهم في انخفاض نسبة القرو 

 .لكفاية رأس المال
استنادا إلى قواعد أساسية تفرض انضباطية مثلى يهدف  المصرفية، رإدار  المخاط رشد بازل لتجسيد تاتفاقياتسعى  -

وبالنسبة للجهاز  .هزياد  فاعليتو  صرفمجموعه وليس مجرد ضمان استمرار الم التقيد بها إلى تحقيق استقرار النظام المالي في
لمستوحا  أصلا مع القواعد المنبثقة عع اتفاقيات بازل، االأطر التشريعية  المصرفي الجزائري فقد انضوى على منظومة مع

والذي  هذا لا ينفي تحديات الالتزام العملي بهذه المعايير التوجه نحو تبني المعايير الاحترازية الدولية، لكع والتي تعكس حيق
الآليات الموضحة لذاك  عدم مسايرتها على النحو المنشود، فدوما كان يبرز التأخر في الالتزام بتطبيقها أو غيابترجم في 
  ة:ي النقاط التالت التوصل إلىذا الإطار هفي و  التطبيق،

على تغطية أنها تقتصر  الجزائرية لمعدلات ملاء  تفوق تلك الموصى بها مع قبل لجنة بازل، إلا صارفرغم تحقيق الم* 
المخاطر التشغيلية والتي تعتبر إحدى الإضافات  المخاطر الائتمانية دون المخاطر  السوقية، كما أنها لم تأخذ بالاعتبار

 .الأساسية لاتفاقية بازل الثانية
  .حترازيتوفرها مع قبل التنظيم الا عدم وجود أنظمة لتقييم وقياس المخاطر السوقية ومخاطر التشغيل، رغم تأكيد ضرور * 
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للمعلومات يمكع الأطراف ذات  وسريع دقيق نظام توفر لعدم العمومية،صارف الم في الشفافية وانعدام الإفصاح*غياب 
إدار  مخاطرها، ماعدا منشورات بنك  ومدى قدرتها على المصرفية للمؤسسات الوضعية المالية الحقيقيةالعلاقة مع معرفة 

 .على مواقعها الإلكترونية الخاصة المتاحة صارفالجزائر، أو بعض المعلومات عع الم
بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة  صارفإن الالتزام بمعايير ومقررات بازل يتطلب إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع الم*

اليب تقييم الجزائرية خاصة فيما يتعلق بأس مصارفتمثل اتفاقية بازل تحديا كبيرا لل؛ و وإدار  المخاطر صارفالداخلية بالم
كييف البيئة المصرفية بما لتالمسؤولية عع القرارات المصرفية على عاتقها السلطات الجزائرية  تحملالمخاطر، ولتحقيق ذلك 

 .بازليتوافق مع مقررات 
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الجهاز المصرفي الجزائري مطبقة على على فاعلية المخاطر الائتمانية  ثر دراسة قياسية ل المبحث الرابع:

 2019-2010الجزائر للفترة من عينة من المصارف العاملة في 
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  تمهيد الفصل: 
مرتبط بأمريع ة العالمي التحولات ليواكب الجزائري المصرفي هازالج تكييفح و لاصإ نأ الاقتصاديونيرى 

هام أساسيين الأول يتعلق بالقوانين المنظمة للإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية وهذا الجانب يدخل ضمع الم
التجارية والإشراف عليها في تطبيقها لقوانين الرقابة  المنوطة ببنك الجزائر والأمر الثاني مرتبط بإصلاح المصارف

 الاحترازية ومدى التزامها بذلك. 
 لتاليبائتمان، و  الايمتعبئة الودائع وتقد فيفاعلية المصارف وكفاءتها   تؤثر على ير هناك عوامل كثكما أن 

الائتمانية واختيار أساليب ناجعة في  اا وصحة سياساتهتهمة عمليالافسا ، لذالاقتصادييل النشاط و تم دورها في
قتصاد ذاته واستمرار استقراره لاا ها ومساهمتها في نموتطور لساسية لأقتضيات الم مع ابرتعتإدار  المخاطر الائتمانية 

 ضرور  تساعدالأساليب الإحصائية والقياسية  ماستخداه. ومع تطور البحث العلمي أصبح قيق أهدافتحوإمكانية 
وبناء النماذج المناسبة لقياس الظواهر ودراستها بشكل دقيق يسمح بتتبع اتخاذ القرارات الصحيحة  فيالباحث 

 في المستقبل. همسارها والتنبؤ ب
ر في إشرافه على وفي هذا الفصل سوف نتطرق لأدوات الإشراف والرقابة الاحترازية التي يعتمدها بنك الجزائ

 المصارف الجزائرية وجهوده المبذولة لعصرنتها تماشيا مع متطلبات الاتفاقيات المصرفية الدولية، كما نتطرق لواقع
الجهاز المصرفي الجزائري مع خلال مؤشرات صلابته المالية وللإجراءات المتخذ  لدعم دور المصارف في إطار  فاعلية

وبعض السبل والأساليب  التحديات التي يواجهها(، كما نعرض 2024-2020برنامج الاقلاع الاقتصادي )
 لتطوير هذا الجهاز.

 المقطعيةالزمنيـة  السلاسلنمـاذج  وتوظيفا لأدوات القياس الاقتصادي في هذه الدراسة، سنعتمد على
PANEL Data Model أثــر تغيــر  الاعتبارنهـا تأخـذ فـي أـا تتميــز بـه مـع زيـاد  فـي دقـة التنبـؤ، كمـا لم

علية اأثر المخاطر الائتمانية على ف لنا يقيس دراسةج وذ بنـاء نمل، المفرداتبيــع  الاختلافالزمـع وأثــر تغيــر 
عينة مع المصارف العاملة في نطبقه على (، والذي 2019-2010)للفتر  المصارف التجارية الناشطة في الجزائر 

ت  اختيارها على أساس توفر بياناتها المالية منها مصارف عمومية وخاصة  امصرف (12مكونة مع اثنا عشر )الجزائر 
ثم  نقوم بإجراء اختبارات المفاضلة بين النماذج لتوضيح النموذج الأفضل الذي يعكس ، وأخرى مصارف مشتركة

، بما يسمح لنا فهم اسةعلية المصارف وأي  هته المصارف يعتبر الأفضل مع ناحية نتائج الدر اأثر المخاطر على ف
هداف المسطر  الأممكنة التطبيق وتتناسب مع  الوصول إلى تعميمات علميةومعرفة أسباب تفسيرية للنتائج وبالتالي 

 .لدراستنا
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 المبحث الأول: الإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية في الجزائر وأدواتها
 خياراتها لي تعديهة و أساسي قضية تواجه ارفادار  المصإن ف هيلالبيئة المصرفية في حالة تغير مستمر وعإن 

 بعملية قيامها استمرارية هو لا التعديبهذ القيام مع الادار  تمكع التي الوحيد  والوسيلة دائمة بصور  الاستراتيجية
ثابة و بمهو  ،ية والخارجيةلالداخ بيئته مع فالمصر  تكيف حالة تعكس الرقابة مهمة لأن ذلك والاشراف، الرقابة

ا هية الرقابة وحدلية والخارجية، وعملجراءات والسياسات مع عناصر البيئة الداخالاخطط و لاختيار لدرجة الموائمة ل
مع خلال  المبكر الإنذار لعمليات المصرفي ومحاولة تحسين لأمعى القطاع المصرفي زياد  التكفي اذ يجب ع لا

 .تجارب اختبارات الضغط
 شراف المصرفي والرقابة الاحترازية في الجزائرالمطلب الأول: ممارسة الإ

 لكلحجم المخاطر لمستقبلي  تتابع تقييمو يتطلب النظام الفعال للرقابة المصرفية مع السلطة الرقابية أن تطور 
رف، بما في ذلك تحديد االنظامية لمجموع المصمع الأهمية  ويكون هذا التقييم متناسبا ؛رفامصرف ولمجموع المص

 ها. وأن يكون لديها إطار عمل ملائمتعالجممها و يالمحتملة مع المصارف والنظام المصرفي ككل، وتقيالمخاطر 
بالتعاون مع السلطات الأخرى المعنية،  ا ملائمةللتدخل المبكر لمعالجة هذه المخاطر، بما في ذلك أن تضع خطط

 .1رار عملهايتعذر استم وكذلك لاتخاذ إجراءات تصفية للمصارف بطريقة منظمة عندما
 مراقبة احترام تطبيق المصارف للقوانين، أساس على ةالمصرفيوالرقابة  الإشرافتُمارَس نشاطات  ،ائرز في الج

 ؛رقابة بعين المكان لدى المصارف والمؤسسات المالية لحساب اللجنة المصرفيةالو ، دائمة على المستنداتالرقابة ال
، والنظام اعلى حد مع وصلابة المصارف والمؤسسات المالية كلاف المصرفي في السهر على أر هدف الإش يكمع

 .المصرفي في مجمله
 الإشراف المصرفي والرقابة الاحترازية:أهداف  -أولا

 :2على الجوانب التالية والرقابة الاحترازيةاف المصرفي ر عمليا، تركز أعمال الإش
 للتحق ق مع موثوقيتها وات ساقها؛ رف والمؤسسات الماليةة ع ودراسة وتحليل البيانات المحاسبية والاحترازية للمصا  -

الخاصة التنظيمية والأموال  السهر على الامتثال للمعايير الاحترازية، لا سيما المتطلبات الدنيا مع الأموال - 
والجانب العملياتي وحدود التع رض للمخاطر الكبرى ومعاملات  الخاصة الأساسية، بموجب مخاطر القرض والسوق

 السيولة والتحويل...؛

                                                           
، 2012الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية سبتمبر اللجنة العربية للرقابة المصرفية،  1

 .53، ص2014صندوق النقد العربي، 
 .105ص ، 2018الصادر في جويلية ، 2017التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر لسنة بنك الجزائر،  2
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 والمؤسسات المالية، المتعلقة التأكد مع ملاءمة أجهز  الرقابة الداخلية ومراقبة المخاطر التي اعتمدتها المصارف  -
بما في ذلك تواجد هياكل مستقلة للتدقيق والمطابقة لضمان  على التوالي بإطار عام يحتوي التنظيم والإجراءات

 أفقي دائم لتسيير المخاطر يسمح بكشف وقياس وتقييم والحد والتخفيف مع ة يع علية والشمولية، وجهازاالف
 المخاطر التي تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية؛

مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخاطر  ممارسة عمليات رقابة متقاربة واستشرافية للمصارف والمؤسسات المالية،  -
العناصر الخارجية، وهذا بهدف اقتراح تدابير الرقابة و/أو التعديل الأكثر  ظر إلىوالتوقعات لتطور أوضاعها بالن

 وبالتالي ضمان استقرار النظام المصرفي؛ ملاءمة
تبييض الأموال وتمويل  تقييم نوعية الأجهز  التي اعتمدتها المصارف والمؤسسات المالية في إطار مكافحة  -

 الإرهاب؛
والبيانات المالية الخاصة  لحسابات لأغراض التحقق مع درجة موثوقية المحاسبةاستغلال تقارير محافظي ا  -

 الخارجي؛ على رأي المدق ق والاطلاعبالمصرف أو المؤسسة المالية 
أو مؤسسة مالية بشكل  إبلاغ اللجنة المصرفية بكل عنصر بائع أو محتمل يمكع أن يعرض وضع مصرف  -

 .اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة طر، حتى يتسنى لهامنفرد، أو مجمل النظام المصرفي للخ
تسهر المديرية العامة  مع جهة أخرى، ومطابقة مع الممارسات الحسنة المنصوص عليها مع طرف لجنة بازل،

المالية، مع خلال اجتماعات عمل واتصالات  للمفتشية العامة على إقامة روابط دائمة مع المصارف والمؤسسات
تسمح هذه الاتصالات بالاستجابة  ؛خلال البريد الالكتروني سؤولي الهياكل العملياتية ومعهاتفية مع م

 .والمؤسسات المالية وتزويدها بالتوضيحات حول المسائل ذات الطابع النظامي لانشغالات المصارف
الترخيص  اتأيا حول طلبر لتمس مع المديرية العامة للمفتشية العامة يُ ، بالإضافة إلى مهام الرقابة هذه

أيا حول اعتماد ر كما تقُدم ،  لدخول المصارف و/أو المؤسسات المالية في النشاط أو تعديل هيكل رأسمالها
 .ات المسير  وعع الترخيص بمنتوجات جديد ر الإطا
 أدوات الرقابة الاحترازية التي يعتمدها بنك الجزائر: -ثانيا

يم الائتمان والتي تساهم في إبعاد مخاطر الأزمات مع أهم وظائف المصارف المركزية مهمة مراقبة وتنظ
والاختلالات عع النظام المصرفي لإعطائه قو  أكبر بالتأثير في مستوى وحجم النشاط الاقتصادي؛ وفي هذا الإطار 

امتثال المصارف والمؤسسات المالية يمارس بنك الجزائر عملية الإشراف والرقابة على المصارف التجارية لمعرفة مدى 
بهدف حماية أموال  ،الاحترازيالخاصة بالتسيير  سبام المعايير والنالقانونية والتنظيمية المتعلقة باحتر  للأحكام

المودعين ومصالح المستثمريع كما أنه يهدف لتفادي المخاطر الاعتيادية التي تواجهها؛ ويمارس هذه الرقابة 
 بالأدوات التالية: 
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ى وضع قوانين للرقابة على النشاط المصرفي تسمح لبنك الجزائر بتنظيم حرص المشرع الجزائري علالقوانين:  -1
عملية الائتمان مع حيث الكمية والنوعية والكلفة ليتجاوب هذا الائتمان مع متطلبات النمو الاقتصادي 

ن والاستقرار النقدي المنشود، كما تخول له مراقبة المصارف المرخصة بما يكفل سلامة مراكزها المالية وضما
حقوق المودعين والمساهمين، وتمنحه صلاحية تحديد حجم رأس المال، إلى جانب وضع أحكام تشريعية 
وتنظيمية لمختلف العمليات بالإضافة لإصدار تعليمات للمصارف بهدف تنظيم القروض والسلف 

رف المخالفة لهذه والتسهيلات الائتمانية المختلفة وما يرتبط بها؛ وكذا تحديد العقوبات المتخذ  تجاه المصا
 الأحكام والقوانين.

تعتبر التقارير المصرفية مقننة بواسطة الإطار القانوني والتنظيمي الذي  الرقابة على أساس المستندات: -2
 .1يحدد مضمون التصريحات، الفتر  التي تغطيها هذه التصريحات، آجال إرسالها وجود  التوقيع المطلوب

ي عملية رقابة يتم إنجازها على أساس التصريحات التنظيمية التي تقوم بها إن الرقابة على أساس المستندات ه
المصارف والمؤسسات المالية، ترسل هذه التصريحات إلى مختلف هياكل بنك الجزائر لاسيما المصالح المكلفة 

في إطار بالرقابة على أساس المستندات على مستوى المفتشية العامة، تستعمل هذه الأخير  كل هذه التقارير 
 مهامها وصلاحياتها.

مهمات ويتعلق الأمر ب:  تحقيقوتهدف هذه العملية إلى القيام بعد  مهام الرقابة في عين المكان:  -3
 الأموالمكافحة تبييض نة مثل مهمات ذات مواضيع معي(، CAMELS طريقة التنقيط)التنقيط المصرفي 

مهمات رقابة عمليات التجار   (،م السيولةتقيي)مهمات خاصة ، وتقييم محفظة القرض الإرهابوتمويل 
 :2وتعتمد الرقابة في عين المكان على مراقبة العناصر التاليةالخارجية؛ 

والتي تشمل كل مع نسبة الملاء ، جود  الأصول، مراقبة خطر القرض  نوعية الأصول والأموال الخاصة: - أ
 تصنيف وتشكيل المؤونة عع المستحقات.ونظام التصنيف الداخلي، إدار  محفظة القرض وما بين المصارف، 

 تستند رقابة هذا الجانب مع نشاط المصارف والمؤسسات المالية على تقديرالإدارة )المناجمنت(:   - ب
نظام المعلومات  الاستراتيجية العامة للمؤسسة التي خضعت للرقابة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وجود  وأمع

 .حة تبييض الأموال وتمويل الإرهابا تقييم جهازها لمكاففيها، وأخير 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص النقود القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة: تقييم الأداء ومتطلبات الإصلاحعبد الرزاق سلام،  1

 .231، ص 2012-2011، 03والمالية، جامعة الجزائر 
 .2018و 2017تقارير بنك الجزائر لسنتي  نتائج عملية الرقابة في عين المكان ضمع عناصر بناءا على محتوىهذه ال ت تجميع مضمون 2
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والتي تهتم بتحليل نسب الهيكل المالي للمصرف، مستويات المردودية، معدلات مردودية المردودية:   - ت
الأصول، مراقبة حسابات الاستغلال، استخدام المصرف لإجراءات التسيير والتطبيقات المدمجة في أنظمة 

 في كل ما يتعلق بالجوانب المختلفة للمردودية.المعلومات والتي تسمح بالمتابعة والرقابة 
ستراتيجية ، ااءات ذات الصلة بإدار  المخاطرر ترسيم سياسات واجويتعلق الأمر في هذا الشق بالسيولة:   - ث

عاينة الرقابة الدائمة ، مخريطة المخاطر وخطة معالجة الحالات الطارئة، في مجال تسيير خطر السيولةالمصارف 
اختبارات القدر  على تحمل الضغوط في مجال  تماريعالمصارف لتنفيذ ، التحقق مع يولةفي تغطية خطر الس
 ،إدار  مخاطر السيولة
تناسب الأصول الثابتة مع الموارد  ومعلمعايير التنظيمية المحدد  في هذا المجال لسيولة ال نسبالتأكد مع احترام 

المتطلبات مع نسب أموالها الخاصة ومواردها الدائمة ابق ، معاينة تطالطويلة والمتوسطة الأجل للمؤسسات المالية
 .التنظيمية

تعاني مع نقص النجاعة  لكنها ،الرقابة الدائمة تمس ة يع المستويات في المصارفكون على الرغم مع   هننذكر أ
 .شاملة، مما يؤدي إلى بروز مناطق للمخاطر غير مغطا  فيما يتعلق بنقاط الرقابة التي لا تزال غير

 
في الجهاز المصرفي الجزائري وتطبيقها العملي على الاحترازية المطلب الثاني: عصرنة وظيفة الإشراف والرقابة 

 المصارف العاملة في الجزائر 
 

 عصرنة وظيفة الإشراف والرقابة الاحترازية في الجهاز المصرفي الجزائري -أولا
مصرفي فعال، خاصة  لإشراف 03ي لأحكام بازل في إطار تعزيز الاشراف المصرفي وبغية الامتثال التدريج

 .على المخاطر ، باشر بنك الجزائر تطوير طريقة رقابة ترتكزمنها وضع المعيار الثاني
والاحترازية  ترتكز هذه الطريقة على نظام تقييم على أساس المستندات وبعين المكان، للوضعية المالية

نموذج توقعات البيانات المالية  وكذا بالاعتماد على (CAMELS)للمصارف والمؤسسات المالية حسب طريقة
 .والاحترازية لهذه المصارف والمؤسسات المالية

القدر  على تحمل اختبارات اء سيناريوهات ر طار لإجإافي إضافي و ر تسمح هذه الطريقة بتوفير تحليل استش
 (.CAMELS) الضغوط، والتي يتم تنظيم نتائجها وفقا لنفس طريقة

الخاصة وسيولة  الهدف المتوخى مع تطبيق الطريقة المذكور  في تقييم أفضل لمدى ملاءمة الأموالويتمث ل 
 .الظروف العادية أو تحت الضغط المصارف والمؤسسات المالية، بالنظر إلى طبيعة مخاطرها وهذا سواء في
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المستعمل خاصة في  ط،إضافة إلى ذلك، يسمح النموذج الثاني مع تطبيق اختبارات القدر  على تحمل الضغو 
المصرفية وانشاء القنوات الكامنة للعدوى بين  تقييم المخاطر النظامية، بتجميع ورصد توقعات الفاعلين في الساحة

 .المصارف وبين القطاعات
 :إقامة برنامج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط-1

 Financial مل الضغوط، يدعىبنك الجزائر نموذجا متكاملا وديناميكيا لقياس القدر  على تح وضع
Projection Model (FPM) في إطار عصرنة عملية الإشراف  ت تطويره بالتعاون مع البنك الدولي

مع أجل وضع تصور وقائي وعلاجي مسبق للإجراءات الواجب ، 03 لمطابقتها مع تدابير المعيار الثاني مع بازل
 .حدوث الأزمة ومحاولة تقييم الخسائر بعد حدوثها والسلطات الإشرافية قبل صارفاتخاذها مع طرف الم

والمؤسسات  صارفتطبيق آلي لنظام إسقاط مالي يعمل على تحديد وقياس نقاط ضعف المإلى  ستندوي 
وعلى مستوى الجهاز ا المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات المفترضة وذلك على مستوى كل مؤسسة على حد

والمؤسسات المالية لأية تغييرات في عوامل  صارفهذا التطبيق بتقييم حساسية المحييث يسمح  ؛المصرفي في مجمله
الخطر المترتبة عع نشاطها المصرفي )احتمال التعثر، أسعار الفائد ، السحوبات المفرطة للودائع،...( مع اعتبار 

دني رسملتها وت صارفأو تزامع حدوث أكثر مع عامل وتأثير ذلك على هيكل الما حدوث كل عامل على حد
بين المؤسسات  وبصفة عامة مدى هشاشة أو صلابة الجهاز المصرفي الوطني في ظل إمكانية انتشار الأزمة ما

 .الناشطة في النظام أو كما يعرف بأثر العدوى المالية
مالية في الظروف  إلى جانب المتابعة الفردية لملاءمة مستوى الأموال الخاصة وسيولة مصرف أو مؤسسة

يسمح بتقييم صلابة المؤسسة المصرفية  ية للنشاط والسوق، تب ين أنه مع الضروري تطوير نهج ديناميكيالعاد
 .وقدرتها على مقاومة الصدمات

 قد تنجم خصوصا ا لمحاكا  ظروف غير مواتية للنشاط،ر ات القدر  على تحمل الضغوط إطار يوف ر تطبيق اختبا
قصور متعامل أو أكثر في السوق البينية  والمترتبة عع لمصارفعع انعكاسات تنتشر مع خلال الروابط بين ا

يت م اختبار هشاشة مصرف أو مؤسسة  وهكذا، الوضع الاقتصادي الكلي للمصارف أو تلك الناتجة عع تدهور
سيناريوهات قصوى، في حدود المعقول، بخصوص تقييم معايير المخاطر  مالية مع مختلف الزوايا، عع طريق تطبيق

المؤسسة  تسديد، خسار  بسبب عدم التسديد، تهريب الودائع...( مما يمكع أن يؤدي إلى الزامية عدم )احتمال
 .المعنية بتشكيل مبالغ إضافية مع الأموال الخاصة و/أو الحصول على السيولة

قدر  لاختبارات ال ائر، هو إنشاء إطار عامز ، يجدر بالذكر أن الهدف النهائي المح دد مع طرف بنك الجاأخير 
الأخير  مدعو  لاقتناء أجهز  خاصة  هذه ،على تحمل الضغوط مع خلال إشراك المصارف والمؤسسات المالية

أموالها الخاصة وسيولاتها، لتكون في آخر المطاف قادر   لاختبارات القدر  على تحمل الضغوط، في إطار تسيير
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 ات القدر ر حسع الممارسات في اختبالأنازلة استنادا المتداخلة مع نوع المتصاعد  والمت على المشاركة في التماريع
 .على تحمل الضغوط

 (:SYNOBAنظام التنقيط المصرفي )المسمى  مشروع المعلومات -2
 طريقة إشراف موحد  جديد ، مستمد  مع أحسع الممارسات الدولية والمتمثلة في طريقة SNB يعد نظام

CAMELS،  وملاء  المصارف والمؤسسات المالية عع طريق  صلابةحييث يقوم هذا النظام على تقييم مؤشرات
، والذي ت تطويره بمساعد  تقنية للخزينة الأمريكية وصندوق 1إعطائها علامة بفضل مقاربته التنبؤية للمخاطر

  ؛الإشراف على أساس المستنداتحيث يعتمد على الرقابة و  ؛النقد الدولي ليتماشى ومبادئ الرقابة المصرفية لبازل
الإصلاحات  الاعتبار بالأخذ بعين( وقد ت تطويره DGIG) لمديرية العامة للمفتشية العامةعليه ا تشرف

الاحترازي، مع خلال تعديل بيانات الدخول والخروج للنظام المتعلقة بنسب  على الإطار 2014التي أدخلت في 
 ب: يسمح هذا النظام . و المشاركات والمخاطر الكبرى الملاء  وكذلك

المصرفية بأخذ تدابير تصحيحية ملائمة، لمواجهة الصعوبات التي قد تعرفها  لل جنةعل مستهدف وسريع رد ف -
 .مؤسسة مالية

 .تخفيض تكلفة الإشراف بتقييم أحسع لخطر كل مؤسسة والاستعمال العقلاني لموارد الإشراف -
 .استهداف المؤسسات التي تعرف صعوبات -
 :الجزائري صرفي النظام المترجيح المخاطر فيفيما يتعلق ب -1

يندرج ترجيح المخاطر ضمع مساعي الجهاز المصرفي الجزائري لمساير  التطورات الحاصلة على الساحة العالمية 
والمرتبطة بمقررات بازل، والذي يأتي في إطار تطبيق معيار كفاية رأس المال حيث اعتمد هذا المعدل إيجاد نظام مع 

يقه على ة يع الفقرات داخل وخارج الميزانية العمومية للمصرف، وأخذت بعين الاعتبار الأوزان للمخاطر  يتم تطب
. ولإارحة قدر مع المرونة تركت لجنة بازل الحرية للسلطة 2أساسا المخاطر  الائتمانية للطرف الآخر الملتزم أو المقرض

 لمخاطر الائتمانية.الرقابية المحلية في تحديد أوزان المخاطر وحرية شمول مخاطر أخرى غير ا
في وقت سابق  وعلى هذا الأساس فقد ت تحديد ترجيح المخاطر الائتمانية في الجزائر ضمع خمسة أقسام؛ ف

 (Coface) على تنقيط هيئة تأمين التجار  الخارجية الفرنسية في ترجيحها للمخاطر كانت الجزائر تعتمد
ية والتي دفعت بالمشرع الجزائري لإصدار النظام الجديد مرجع لتقدير خطر البلد، وتماشيا مع التطورات الدولك

 .أصبحت الجزائر تطبق التصنيف الذي تصدره المؤسسات العالمية، 03و 02 والهادف لتطبيق معايير اتفاقية بازل
  

                                                           
 .474 ، صمرجع سبق ذكرهطلال عباسي وعبد الرحمان أولاد زاوي،  1
، مقال منشور في مجلة الإحصاء والاقتصاد يق الاجراءات الاحترازية للجنة بازلالنظام المصرفي الجزائري وآليات تطبصباح شنايت وكريمة منصر،  2

 .163تيباز ، ص -التطبيقي، القليعة
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 في الجزائر )%( المخاطر الائتمانية(: يوضح ترجيح 01-03الجدول رقم )

 التنقيط الخارجي للقرض
AAA 

إلى 
AA- 

A+  إلى
A- 

BBB+ 
إلى 

BBB- 

BB- 
إلى 

BB+ 

B-   إلى
B+ 

أقل مع 
B- 

لا يوجد 
 تنقيط

 100 150 100 100 50 20 0 الترجيح للدول والمصارف المركزية
 50 150 100 100 50 50 20 الترجيح للهيئات العمومية
يفوق  ترجيح المستحقات ذات الأجل

 أشهر للمصارف والمؤسسات المالية 03
20 50 50 100 100 150 50 

جل ابتدائي ترجيح المستحقات ذات الأ
 أشهر 3أو يساوي 

20 20 20 50 50 150 20 

الترجيح الخارجي للمؤسسات الكبير  
 والمتوسطة

20 50 100 100 150 150 100 

 .24-23، ص ص 2014، سبتمبر56الرسمية  ، الجريد 2014فيفري  16لصادر في ( ا01-14) النظام المصدر:
 

يتبين أن النظام الجزائري أصبح يأخذ بعين الاعتبار التنقيط الصادر مع  (01-03) دول رقممع خلال الج
أو ما يعادلها وهو ما ت التوصية به في  S&P( Standard & Poor's( مؤسسة ستندار أند بورز

عليه ضمع موضوع ترجيح مخاطر القرض والذي تشرف وما يعاب على المشرع الجزائري  ؛03و 02اتفاقية بازل 
ترجيح غير مرتفع للمخاطر الغير منقطة مقارنة ( هو منحها ل01-14اللجنة المصرفية وفق ما جاء في النظام )

 .ببعض الترجيحات الأخرى

 فيما يتعلق بالرقابة على أساس المستندات: -2
على و المصرفي، المنظمة للنشاط  في إطار تنفيذ مهمتها تسهر مديرية الرقابة على احترام المعايير الاحترازية

 ؛والمؤسسات الخاضعة مع الجانب المالي أو الاحترازي في وضعية المصارف مخالفة و/أو موطع ضعف كتشاف كلا 
ار بشأن التدابير الملائمة، ر الوحيد  المخ ول لها اتخاذ الق للجنة المصرفية كونها هاتقارير  تتولى على الفور إحالةكما 

  .بغرض تصحيح الوضع
مع المصارف  سمح استغلال التقارير المحاسبية والاحترازية المختلفة الصادر ، 2018 فيما يخص سنةو 

في عدد حالات عدم الامتثال وارتفاع  والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة على أساس المستندات، بمعاينة ارتفاع
 .للمهنة لمنظمةا عدد المؤسسات التي تخرق المعايير الكمية الاحترازية
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مع النقائص على مستوى حالة (62) نمديرية الرقابة على أساس المستندات عع اثنتين وستو كشفت حيث  
حالة مسجلة على مستوى (48) مقابل ثمانية وأربعين مؤسسة ت  التبليغ عنها للجنة المصرفية، (11) احدى عشر 

 2017. مؤسسات في (06)  ست
جلت ة يع فقد سُ  ماليتين،(02) تتعلق بمؤسستين باستثناء حالة عدم المطابقة للحد الأدنى لصافي الأصول
 العمومية دون الخاصة. حالات عدم الامتثال للمعايير العملية على مستوى المصارف

 والجدول الموالي يلخص مجمل حالات النقائص المسجلة حسب طبيعتها:

اس المستندات تمت (: يوضح حالات نقائص مسجلة في إطار الرقابة الاحترازية على أس02-03الجدول رقم )
 2018خلال سنة 

 وتيرة 
 التصريح

مجموع  عدد المؤسسات
 المخالفات

 0 0 ثلاثي معامل الملاء 
 0 0 ثلاثي معامل الأموال الخاصة القاعدية

 3 مصرف واحد ثلاثي وساد  الأمان
 12 رفامص 03 ثلاثي % مع الأموال الخاصة القانونية25

 0 0 ثلاثي ونيةمرات ضعف الأموال الخاصة القان 8
 0 0 كل شهرين قروض ممنوحة إلى مؤسسات يملك فيها المصرف مساهمات

 0 0 شهري التزامات خارجية بالتوقيع
 4 مصرف واحد شهري % مع الأموال الخاصة حسب العملة الصعبة10
 0 0 شهري % مع الأموال الخاصة على إة الي العملات الصعبة30

 2 مصرفين سنوي رد الدائمةمعامل الأموال الخاصة والموا
 18 مصارف 08 ثلاثي معامل السيولة
 23 مؤسسة مالية  02 شهري صافي الأصول

 62 مؤسسات 11  المجموع
 .120ص، مرجع سبق ذكره، 2018بنك الجزائر سنة لالتقرير السنوي المصدر: 

 :يتب ين مع الجدول أ نه
 مع السنة قيد الدراسة؛ ء مع السداسي الثانينقص في تشكيل وساد  الأمان ابتدا جل مصرف واحدس -

تقسيم المخاطر الفردية  سجل على مستوى مصرفين عموميين ومصرف خاص، حالات عدم الامتثال لنسبة- 
 ؛2018خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 
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ون الحد بالسيولة التي أصبحت د مصارف انخفاضا في معاملاتها الخاصة فيما يتعلق بالسيولة، سجلت ثمانية  -
 مع تعديل نسبته في الثلاثي الأخير مع نفس السنة؛ مصرفا واحدا منها تمكع لا أنإ% ، 100 الأدنى
 الخاصة ورؤوس الأموال الدائمة؛ للمعيار التنظيمي المتعلق بمعامل الأموال 2018 لم يمتثل مصرفين في نهاية - 
 حالة11حالة و12 هاعدد ، حيث بلغسجلت مؤسستين ماليتين حالات نقص لشروط الأصول الصافيةو  - 

 .على التوالي
 فيما يتعلق بالرقابة بعين المكان: -3

ة لة مع المواضيع  قامت المديرية المكلفة بالرقابة بعين المكان بتنفيذ مخطط عمل يغطي 2018 خلال سنة
 1:تشمل مايلي عناصر تتمحور حول خمسة

  همات تتعل ق بالمراقبة المتقاربة؛م -
  ؛(CAMEL طريقة التنقيط)لتنقيط المصرفي مهمات ا -
  امات(؛ز همات ذات مواضيع مع ينة )تقييم محفظة الالتم -
  همات خاصة؛م -
 .مهمات تحقيقو  -

خلال مهمة عمليات الرقابة بعين المكان، ت تسجيل عد  ملاحظات تتعلق بنوعية الاصول والأموال الخاصة 
للمصارف موضوع الرقابة، كما ت القيام بتحليل للهيكل المالي ومؤشرات  وأخرى تتعلق بتقدير الاستراتيجية العامة

المردودية وإجراء تقييم لمحفظة الالتزامات للميزانية وخارج الميزانية للمصارف والمؤسسات المالية التي تمت مراقبتها، 
ختصة )اللجنة حيث سجلت نقائص وتحفظات في عد  جوانب ت تقييدها ورفعها في تقرير إلى الجهات الم

 المصرفية( لإبداء قراراتها إزاء التحفظات المسجلة. 
 

  

                                                           
1
 .121 ص، مرجع سبق ذكره، 2018بنك الجزائر سنة لالتقرير السنوي  
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 وتحدياتهصلابة الجهاز المصرفي الجزائري ل دراسة: المبحث الثاني
مع خلال هذا المبحث سنتطرق إلى أهم مؤشرات الفاعلية والكفاء  في الجهاز المصرفي الجزائري، وإلى 

(، كما نذكر 2024-2020قلاع الاقتصادي)في إطار برنامج الإع دور المصارف جراءات المتخذ  لتشجيالإ
 سبل والأساليب الممكنة لتطويره.وبعض ال الجزائري صرفيالمالجهاز  تحديات التي يواجههاال
 

 : واقع الجهاز المصرفي الجزائري والإجراءات المتعلقة بدعم المصارف للقيام بدورهاالمطلب الأول
 رفي الجزائري تماشيا والتطورات الدولية:صلابة الجهاز المص مدى -أولا

 (:2018-2010عرض مؤشرات الصلابة المالية في الجزائر في الفترة ) -1
لجنة مهمتها  2009عمل بنك الجزائر على ضمان استقرار وصلابة الجهاز المركزي مع خلال وضع سنة 

مؤشرات الصلابة المالية المطبقة في الجزائر  ضمان الاستقرار المالي يترأسها المحافظ، ومهمتها الأساسية هي مراجعة
والمستنبطة مع مؤشرات صندوق النقد الدولي أساسا والتي تهدف للوقوف على النقائص التي قد تؤدي إلى هشاشة 

 .النظام المصرفي ككل
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 (2018-2010(: تطور مؤشرات الصلابة المالية في الجزائر في الفترة )03-03الجدول رقم)
 ة )%(النسبة المئوي

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 19.06 19.38 18.75 18.40 15.79 21.50 23.62 23.77 23.64 نسبة الملاءة الإجمالية
 14.99 14.97 16.25 15.76 13.18 15.51 17.48 17.00 17.67 نسبة الملاءة على الغير

 21.06 17.89 16.11 17.12 24.41 26.47 35.00 36.42 40.79 (FPRنظامية ) المستحقات غير المنتجة للأموال الخاصة ال
 13.13 12.96 12.09 9.77 9.88 10.56 11.73 14.45 18.31 معدل المستحقات المصنفة

 6.33 6.18 5.49 3.91 3.80 3.36 3.54 4.02 4.86 معدل صافي المستحقات المصنفة
 49.96 52.28 54.62 59.93 62.13 68.19 69.79 72.15 73.48 معدل مؤونات المستحقات المصنفة

 22.38 18.84 17.89 21.48 23.75 19.00 22.67 24.58 26.70 مردودية الأموال الخاصة
 2.42 2.05 1.83 1.92 1.99 1.67 1.93 2.10 2.16 مردودية الأصول

 78.78 73.00 72.51 66.81 67.19 69.45 64.23 54.89 63.76 نسبة هامش الربح إلى الدخل الإجمالي
 29.34 35.99 34.08 40.01 40.73 33.53 35.64 35.07 31.43 نسبة التكاليف خارج الفوائد إلى الدخل الإجمالي

 19.84 23.51 23.52 27.14 37.96 40.46 45.87 50.16 52.98 نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول
 47.45 53.70 58.39 61.64 82.06 93.52 107.51 103.73 114.29 لنسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأج

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر
-Rapport annuel 2013, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Banque d'Algérie, Novembre 2014, p 227. 

- Rapport annuel 2018, op cit , p 163. 
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 (:2018-2010مؤشرات الصلابة المالية في الجزائر في الفترة )تحليل  -3
 صرفيسلامة النظام الممدى مختلف مؤشرات قياس الصلابة المالية والتي تبين ( 03-03) رقميبين الجدول 

على  2018و 2017% في سنتي 19.06% و19.38بلغت الملاء   ةأن نسبومع خلاله يظهر لنا  ؛الجزائري
 ، حيث03 هي أعلى مع النسب القانونية في التنظيم الاحترازي وأيضا أعلى مع النسب المطبقة في بازلالتوالي، و 

الصادر في  01-90مع النظام رقم  بتداءً )اوفي هذا السياق يعمل بنك الجزائر على رفع رأسمال المصارف العمومية 
وجعلها تخصص جزء مع نتائجها للاحتياط مما ( 2018في الصادر  03-18وآخر رفع جاء في النظام  1990

 ؛سمح لها للاستجابة بشكل واسع للقواعد الاحترازية المتعلقة بتغطية المخاطر المصرفية
العائد على رأس ) فقد عرفت مردودية الأموال الخاصة؛ 2018 إن مردودية المصارف في تحسع خلال سنة

بفضل النمو الجيد  2018 في% 22.4إلى 2017في %  18.8( ارتفاعا كبيرا، منتقلة مع ROE المال
كما عرف متوسط معدل مردودية الأصول )العائد على %(؛  9.5) أس المالر نسبة لمتوسط  (%30للنتائج )
  2018.% في 2.4إلى  2017% في 2.1( تحسنا، منتقلا مع ROA الأصول
لدى كل مع  ى رأس المال( ارتفاعاحسب صنف المصارف، سجلت مردودية الأموال الخاصة )العائد علو 

% في 20.0مقابل  2018 في% 22.68 حيث بلغت على التوالي ؛المصارف العمومية وكذا المصارف الخاصة
مقابل  2018% في 21.21فقد بلغت لدى المصارف الخاصة بينما لدى المصارف العمومية،  2017

 .2017% سنة 14.69
ا ارتفاع صرفيتعكس حجم القروض الغير ناجعة فقد سجل النظام الم يتعلق بالمستحقات المصنفة والتي اوفيم 

على  2017و 2018% سنتي 12.96% و13.13 في السنوات الأخير  حييث ت تسجيل نسبةفي قيمتها 
ونجم هذا الارتفاع ، 2014سنة  %9.88مقابل حوالي  2015سنة  %9.77التوالي في حين كانت تسجل 

مع % 56حوالي  العمومية لجزء كبير للقطاع المصرفي عع تصنيف المصارف لمعدل المستحقات غير الناجعة
بلغت آجال و  (ANSEJ، CNAC، ANGEM) لممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيلاالقروض 

 %.  60 نسبةاستحقاقها، والتي ساهمت في ارتفاع قروضها غير الناجعة بـ
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 (2018-2014محصلة ومؤوناتها خلال الفترة ) (: يوضح تطور المستحقات الغير01-03ل رقم )شكال

 
Source: Rapport annuel 2018 de la Banque d'Algérie, op cit, p 88. 

 
سجلت المصارف العمومية ارتفاعا كبيرا في معدل المستحقات  ، فقد2018لسنة  حسب تقرير بنك الجزائر

. وعلى 2016% في 12.58و 2017% في 13.71مقابل  2018%في  13.98إلى  غير المحصلة، ليصل
في انخفاض لدى المصارف  المصارف العمومية، فإن معدل المستحقات غير المحصلة نسبة لإة الي القروضعكس 

 . 2018% في 7.11و 2017% في 7.79 إلى، 2016% في  8.55 الخاصة، حيث انتقل مع
 طريق المؤونات بما يعادل ت تغطية المستحقات غير المحصلة للقطاع المصرفي ععوفي هذا السياق  
 .2017% في 52.30مقابل  2018% في 49.9
المؤونات لكامل القطاع المصرفي إلى تراجع هذا المعدل لدى  يعود هذا الانخفاض في معدل تخصيصو 

 دعم التشغيل إطارهذه الأخير  لم تقم بتغطية القروض غير المحصلة الممنوحة في  المصارف العمومية، حيث أن
(ANSEJ، CNAC، ANGEM )عع طريق % 85 إلا  جزئيا لأ نها تستفيد مع ضمانات قد تصل إلى

الخاصة المخصصة للقروض غير  لى العكس، ارتفعت مؤونات المصارفوعصناديق الضمان العمومية المخصصة. 
إلى  2016في % 46.3 تخصيص المؤونات مع المحصلة خلال ثلاث سنوات الأخير ، أيع انتقل معدل

في قيمة مؤونات هذه المستحقات في % 16.10مع ارتفاع بـ ، 2018 في% 57.3و 2017في % 50.6
  .ـ2017 مقارنة ب 2018
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 (:2024-2020الاجراءات المتخذة لتشجيع دور المصارف في إطار برنامج الاقلاع الاقتصادي ) -ثانيا
  1فيما يتعلق بدور المصارف في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار: -1

)أي في الفتر  التي قررت  2017لسيولة المصرفية تراجعا حادا وغير مسبوق منذ الربع الثالث مع عام تشهد ا
الحكومة آنذاك إمكانية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي(؛ وحيسب بيانات بنك الجزائر، بلغت السيولة المصرفية 

ا أثر على دور المصارف في تلبية ، مم2020مليار دج في نوفمبر  612و 2020مليار دج في سبتمبر  476
طلبات التمويل المقدمة.  ولمواجهة تدهور وضع السيولة المصرفية، فقد قام بنك الجزائر في إطار تخفيف القواعد 

 نوجزها فيما يلي: 2020الاحترازية بعد  تدخلات منذ مارس 
%  10جباري للمصارف مع كخطو  أولى وفي ثلاث مناسبات خف ض مع الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي الا-أ

 %؛3% إلى 6% ومع 6% إلى  8% ومع 8إلى 
نقطة مع الأساس( بهدف تقديمه  25% )انخفاض بمقدار  3.255التخفيض مع سعر الفائد  الرئيسي إلى -ب

 بتكلفة معقولة للمصارف حتى يتسنى لها الحصول على هوامش سيولة إضافية؛
 لالتزام " بالحد الأدنى لهامش الأمان المصرفي".اعفاء المصارف والمؤسسات المالية مع ا-ت
  :2في إطار الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية -2
 تكليف المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الاستثنائية خلال هذه الفتر  والمتمثلة في: -أ

 %؛60% إلى 100مع  تخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة قصير  الأجل -
الترخيص للمصارف والمؤسسات المالية بالسماح بتأجيل القروض التي حان وقت استحقاقها أو القيام  -

 بإعاد  الجدولة لديون المقترضين؛
تفويض المصارف والمؤسسات المالية للقيام بمنح قروض جديد  للعملاء الذيع استفادوا مع إجراءات  -

 .التأجيل أو إعاد  الجدولة
 30مارس إلى  31أمر المصارف والمؤسسات المالية بالقيام بدراسة حالة كل زبون على حدا للفتر  مع  -ب

 مع أجل اتخاذ أحد الإجراءات المناسبة التالية: 2020سبتمبر 
 تجديد القروض التي انقضت مد  سدادها؛ وضبط قيمة الديون غير المسدد . -
 Desرات الإقراض وكذا تأجيل مدد بداية سداد القروض تمديد الآجال المحدد  لاستخدام مقر  -

Différés De Paiement؛ 

 إلغاء غرامات التأخر عع سداد الديون المستحقة مع الحفاظ أو تجديد ديون الاستغلال المقدمة. -
  

                                                           
1
 Conseil National Economique Social et Environnemental (CNESE), op cit, p 34. 

2
 Op cit, p 38. 
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 في إطار دور المصارف في تعبئة الموارد: -3
هذا الإطار وتشجيعا لمساهمة المصارف العمومية والخاصة  تسعى الجزائر لتعبئة موارد بديلة لميزانية الدولة، وفي 

 ( ت اتخاذ الاجراءات التالية:2024-2020كمصدر لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي )
ضرور  إعاد  بعث الدور الحقيقي للسوق المالية )ممثلة في: المصارف، الوسطاء الماليون، أسواق الأسهم -أ

يمكنها أن تلعب دوراً رئيسيًا في التنمية مع خلال المساهمة المباشر  في الناتج والسندات،... وما إلى ذلك( والتي 
 . 1المحلي الإة الي

إقامة الشراكة بين مصارف القطاعين العام والخاص كما ينبغي حتى تكون النهج المفضل في تمويل البنية -ب
 التحتية والخدمات العامة.

 إنشاء مصارف التنمية.-ت
 صارف الخاصة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لذلك. إنشاء الم تشجيع -ث
تشجيع عمليات ، العمل على 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم ويندرج ضمع تطبيق  -ج

 الموضحة لفحوى عملياتها وصيغها التمويلية للترغيب فيها وترويجها.الصيرفة الاسلامية والتكثيف مع الحملات 
 الجزائري صرفيالمالجهاز  تعترضالتي  تصعوباالالمطلب الثاني: 

حصر   ومنه دور مختلف الفاعلين في الاقتصاد، ويمكـعصرفينلاحظ مكامع ضعف تعترض مسار القطاع الم
جوانب متعلقة بالمصارف في حد ذاتها وأخرى متعلقة الجهاز المصرفي الجزائري في واجهها التي ي تصعوباأهم ال

 رف نوضحها فيما يلي:بالبيئة التي تنشط فيها المصا
 الجوانب المتعلقة بالمصارف: -أولا

 صارف:صغر حجم رأسمال الم -1
صغر أحجامها  الجزائرية إلا أنها لا تزال تعاني مع صارفعلى الرغم مع التطور الحاصل في رؤوس أموال الم

كما يحد مع   صارفه الملهذ العربية والأجنبية، ويثير تحدي صغر الحجم مشاكل مالية خطير  صارفمقارنة مع الم
، فيما صارفمصرفية عملاقة واندماج الم قدراتها التنافسية في ظل ما تشهده الساحة المصرفية العالمية مع تكتلات

مع الاصلاحات التي تطرقنا إليها سابقا نجد و   ،2التنافسية بينها مع أجل تقوية مكانتها وتعزيز كفاءتها وقدراتها
والذي  1990 الصادر في 90-01الأدنى لرأس المال، وهي على التوالي النظام رقم أنظمة متعلقة بالحد  إصدار

والذي حدد رأس  2004 الصادر في04-01مليون دينار جزائري، والنظام رقم 500بـ  صارفحدد رأس مال الم
                                                           

1
 Conseil National Economique Social et Environnemental (CNESE), Op cit, p 41. 

مداخلة ضمع الملتقى الوطني الأول حول: المنظومة  النظام البنكي الجزائري في تشخيص واقع وتحديات المستقبل،حيا  نجار، و مليكة زغيب  2
 .402، ص2004ديسمبر  14-15، يومي علي، الشلف، الجزائرجامعة حسيبة بع بو  ،-والتحديات قعالوا-الاقتصادية المصرفية الجزائرية والتحولات
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والذي حدد رأس مال  2008 الصادر في 08-04مليار دينار جزائري، والنظام رقم  2.5بـ  صارفمال الم
 .مليار دينار جزائري10بـ  صارفلما

 : هيكل ملكية المصارف -2
  وة يع عملياتها، ممايسيطر القطاع العام على هيكل ملكية الجهاز المصرفي ككل ومع ت السيطر  على إدارتها 

صوب  هالاتجاوعلى الرغم مع . 1والماليآثار بليغة وغير محمود  في النشاط المصرفي  وبهذا الحجمكان لهذه السيطر  
مع نسبة الملكية ومع القيود المفروضة على  والمالي والتخفيفالتقليل مع سيطر  القطاع العام على النشاط المصرفي 

مصرفا  20 بين"فمع  المصرفي،سد في الجهاز لأأن القطاع العام مازال يمتلك حصة ا لاالتوغل إلى هذا النشاط، إ
 ." حجما الأكبروهي  مصارف،تمتلك الحكومة ستة  الجزائر،مرخصا في 

 صرفي:تجزئة النشاط الم -3
لقد أدت السياسة التنموية المتبعة في الجزائر والمتركز  على تخصيص الموارد المالية بطريقة مخططة لتشمل مختلف 

لتحقيق التنمية الشاملة، إلى خلق نوع مع التخصص في النشاط المصرفي )إارحة الإئتمان  الاقتصاديأوجه النشاط 
عنه مع كبت العمل بآلية أساسية تعتبر  ما ترتبنعكس ذلك على تجزئة النشاط المصرفي و اع معين بذاته(، و لقطا 

بمثابة محرك النشاط المصرفي بشكل عام ألا وهي المنافسة في السوق المصرفي وكذا تقليل الحوافز أمام تلك 
 . افظها المالية وتسيير المخاطر المترتبة عنهامحالمؤسسات لتنويع 

 :علية المنظومة المصرفيةاف 4-
 :2يمكع تحليل نجاح وفاعلية المنظومة المصرفية بالنسبة للوسـاطة المصـرفية علـى المسـتويين

 علية الماليةاالمستوى الأول: الف - 
ئع، لزباا في متناول علية منظومة الوساطة المالية بكلفة إنتاج الخدمات التي يقدمها والمعلومات التي يضعهااتقاس ف

 :الجزائرية مرتفعة بسبب صارفتعد تكلفة الخدمات التي تقدمها المو 
 .ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة - 
 .العمليات التجارية قلة استعمال أجهز  الإعلام الآلي بالمقابل استعمال المـوارد البشـرية بكثـر  لمعالجـة - 
 .يةصرفالمفي المنظومة  شديد أنظمة الإعلام التي تعتبر نقطة ضعف  -

 ، سوء الاستقبال، وفي بعض الأحيان غياب السرية المهنية؛كتظاظالظروف المرافقة لاستقبال الزبائع: كالا  - 
 .والعجز الكبير في مراقبة تدقيق الحسابات الداخلية -

                                                           
التابعة لمخبر البحث  والمجتمع ، مقال منشور في مجلة الاقتصادالإصلاح المالي والمصرفي في الجزائر وتحديات المرحلة المقبلةعبد الحق بوعتروس، 1

 .63، ص 2002قسنطينة،  ة، جامع01، العدد 01لد المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، المج
بوعلي، الشلف،  ، جامعة حسيبة بعالجزائرية والتحولات الاقتصادية النظام المصرفي الجزائري ملتقى المنظومة المصرفيةكمال رزيق وعبد الحليم فضلي، تحديث   2

 .374، ص 2004 ديسمبر 14-15الجزائر، يومي 
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 علية الاقتصاديةاالمستوى الثاني: الف -
جيداً، وتعاني  ع وخصصت الموارد تخصيصـاً علة إذا قامت بتسيير جيد لنظام الدفاتعتبر منظومة الوساطة ف

 :وذلك للأسباب التالية المنظومة المصرفية مع ضعف تخصيص الموارد بسبب ضعف ة ـع الأمـوال
 .صارفواضحة لتشجيع الادخار مع قبل الم استراتيجيةعدم وجود  -
 صارفالاعتماد مع الم حب، خاصة في ضمان ودائعهم في حالـة الإفـلاس أو سـصارفنقص ثقة الجمهور في الم -
 ل(.حالة بنك الخليفة خير مثا)
 .البيروقراطية والصعوبة في فتح الحسابات الجارية وفي تلقي دفتر الشيكات -
 .ة خارج المدن الكبرىصرفيضعف كبير في الهياكل والوكالات الم -
 .ناحية الطريقة المعمول بها ، أو مـعوأيضا تخصيص الموارد غير الملائم، سواء مع ناحية العمليات المقرر تمويلهـا -
 :القروض المتعثرة -5

فهي مرتبطة بعملية منح الائتمان، وتوضح الدراسات  بجديد  على التشغيل المصرفيإن مشكلة التعثر ليست 
المالية أن هناك علاقة طردية بين المخاطر والعائد فكلما زادت المخاطر زاد العائد، وتنطبق هذه العلاقة على 

ه ومن ،ية تأسيسا وإسهاما وتمويلاخاصة أن الجهاز المصرفي يمثل عاملا مشتركا لكافة الأنشطة الاقتصاد صارفالم
 .1لتحقيق أكبر قدر ممكع مع الأمان للعمل المصرفي النواحي كلالمخاطر محسوبة ومدروسة مع  يجب أن تكون 

علية الاقتصادية االنظر عع قواعد الفأمام السياسات الاقراضية التوسعية التي انتهجتها الجزائر بغض و 
والمردودية المالية التي تحكم النشاط في مجال منح الائتمان على وجه الخصوص، وبفعل التسيير الإداري للقضايا 
المالية والمصرفية تفاقمت الوضعية المالية للمؤسسات المصرفية في الجزائر وانبثقت عنها ظاهر  القروض المتعثر  حيث 

 .2إة الي القروض القائمة% على التوالي مع 20% و25.2ب  2018و 2019ها سنتي قدرت نسبت
السياسات الاقراضية التوسعية التي بسبب يعاني الجهاز المصرفي الجزائري مع مشكلة كبير  في هذا الجانب، و 

تقدر إذ ض، تمويل دون مراعا  الجدوى الاقتصادية لتلك القرو تقديم الالجزائرية لضمان  صارفانتهجتها الم
مليار دولار بالعملة  85ا يعادل م في السنوات العشر الأخير  صارفالحكومة حجم القروض المتعثر  لدى الم

 صارفوهو ما قد يؤدي إلى عرقلة النشاط المصرفي بفقدان الم .3منها غرامات تأخير في السداد % 40المحلية، 
 .التجارية المقدر  على تسيير واسترجاع تلك القروض

                                                           

مع الإشارة إلى حالة  – أثر إعادة هيكلة الجهاز المصرفي على زيادة وتنمية القدرة التنافسية للبنوكميد بوخاري، عبد اللطيف مصيطفى وعبد الح 1
 .06، ص 2008مارس  12و 11مداخلة مقدمة ضمع أشغال الملتقى الوطني حول إصلاح النظام المصرفي بجامعة ورقلة يومي  ،-الجزائر 

 The Newفي جريد   2020-03-18مقال إلكتروني منشور بتاريخ: كود يفاقمان أزمة السيولة في الجزائر، القروض المتعثرة والر  حمز  كحال، 2
Arab  :الصادر  مع بريطانيا، متوفر على رابط الموقعhttps://www.alaraby.co.uk/  2021-02-18 الاطلاع:ارريخ. 

 المرجع السابق.نفس   ،حمز  كحال3

https://www.alaraby.co.uk/
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 تعلقة بالبيئة التي تنشط فيها المصارف:الموانب الج  -نياثا
 صارف(:انتشار الم)الكثافة المصرفية  -1

أن هذا غير موجود في  إلاوفروعها داخل البلد،  صارفمع مؤشرات تطور الجهاز المصرفي هو كثر  انتشار الم
أيضا قليلة، ويحسب مؤشر تطور  ارفصالجزائر، مما يجعل عدد الجمهور المتعامل معها قليلا طالما أن شبكة الم

لكل مع مساحة الدول بالكيلومتر المربع وكذلك  صارفانتشاره بنسبة عدد فروع المية الجهاز المصرفي مع ناح
ركز الكثير مع الباحثين على مبدأ الانتشار، وهناك نماذج عديد   نسبتها إلى عدد السكان الذيع يتعامل معهم؛

ة والذي وضع سنCameronطريقة أو بأخرى، ولعل أشهرها نموذج كاميرون على مبدأ الانتشار بتكلمت 
حيث وبالرغم مع . 1صرفشخص فـرع واحـد لم10000ينص على أنه يجب أن يقابل كل والذي  1967

ية عبر صرفأن انتشار الفروع والوكالات الم في السنوات الأخير  بـالجزائر إلا المصارفالتطور الذي شهده عدد 
ية حييث تتركز في المدن الكبرى فقط صرفتوزيع للوكالات الم وطني لم يبلغ للمعيار الدولي، إضـافة إلـى سـوءالتراب ال

 2017في  26276مقابل  2018 فرد في 26560كل فنجد وكالة ل 2ذات الكثافة في النشاط الاقتصادي
 .كافياً  وهو الـذي لا يعـد

 :فقدان الاحترافية -2
في اتخاذ قرارات منح القروض  صارفالنسبي للسلطات اتجاه المو ع الدائم يقصد بالاحترافية هي الخضو 

؛ وهذا ما يحدث مقارنة مع القطاع الخاص لقطاع العاملللمؤسسات العمومية، أضف إلى ذلك العلاقة المتميز  
لسلطات ل تخضع بشكل دائمصارف الاحترافية اللازمة، فهذه الم تفتقد إلىوالتي التجارية الجزائرية  مصارفلل

يد الدولة، ومما يبرز  العمومية في اتخاذ قراراتها على منح القروض للمؤسسات العمومية، وبالتالي مازالت أدا  في
 :3عدم احترافية الجهاز المصرفي ما يلي

 ؛التمييز في تقديم القروض 
 ؛الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل 
 ؛بل أي اعتبار آخراستناد القرارات لمعايير مرتبطة بالضمانات ق 
 ؛ية، البيروقراطية، والتسيير المركزيصرفصعوبة الوصول إلى القروض الم 

                                                           
مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  ،دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي حالة الجزائر، مصيطفى عبد اللطيف 1

 .80، ص 2006 ،04العدد 
راه علوم، تخصص العلوم الاقتصادية، جامعة أطروحة دكتو  ،تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق استراتيجية، دريس رشيد 2

 .35، ص 2007 ،الجزائرالجزائر، 
3
 .373، ص مرجع سبق ذكرهكمال رزيق وعبد الحليم فضلي،  
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 العمومية التي ات لمؤسسا لبعض إفراط في حجم القروض الممنوحة على شكل سحوبات على المكشوف
 . لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القروض

 :صارفتركز الم -3
لتحقيق اقتصاديات مطلوب التركز للعمليات المصرفية في ظل بيئة مصرفية سليمة  إن وجود درجات عالية مع

تنافسية الجهاز المصرفي في ظل عولمة الصناعة المصرفية،  أنه يعززافظة على قدر مع المنافسة، كما الحجم مع المح
فقد أدى وجود تركز كبيـر  لايجابيات،االمصرفية الجزائرية يطرح بشكل يعاكس هذه  غيـر أن التركـز فـي السـاحة

المنافسة  لقطاع، إلـى غيـابا نشاطالعمومية على هيكل  صارفالمصرفي الجزائري مع خلال هيمنة الم داخـل القطـاع
 .وأساليب العمل وخلق حالة مع الراربة والجمود تعيق أي مبادرات للتحـديث فـي أدوات صارفالحقيقية بين الم

 صارففيما يخص بعض مؤشرات أداء الم الفصل الثاني()الذكر سابقة حيث يتضح مع خلال الأرقام ال
يداعي أو الإقراضي أو الإ المصرفي )سواءكلية على نشاط القطاع   هالعامة تملك سيطر  شب صارفالم الجزائريـة أن

 عالخاصة ضئيل جداً وهو ما لا يساعد على تحقيق الطاب صارف، فيما يبقى هامش المالأصول(ناحية حجم  مع
 .والأجنبية التنافسي الذي كان المش رع يطمح إلى تحقيقه مع خلال فتح القطاع المصرفي على المساهمة الخاصـة

على مجمل الأصول المصرفية، حيث  صارفيتمثل ارتفاع درجة التركز في استحواذ نصيب عدد قليل مع المو 
وتبين هذه النسبة المرتفعة مدى محدودية  %مع إة الي الأصول، 95التجارية العمومية أكثر مع  لمصارفتمتلك ا

الأخرى  صارفالم نشاط ة علىوما يترتب على ذلك مع انعكاسات سلبي1ممارسة المنافسة في النشاط المصرفي 
 السوق؛ وضعوتطوير الصناعة المصرفية مما يؤثر بدرجة جوهرية على 

 :الضعف التكنولوجي -4
يعد ضرورياً  المصرفية باستعمال ثور  الاتصالات والمعلوماتإن العمل على تنويع وتحديث الخدمات المالية و 

 .2ةصرفيلتعاملات الملالمتطلبات المعاصر   سـتوىلمالجزائرية مع انعدام شبكة اتصالات ترقـى  صارفحيث تعاني الم
بيق يحتاج الجهاز المصرفي في الجزائر إلى زياد  مستوى الاستثمار في التكنولوجية المصرفية الحديثة، وتطو 

الأنظمة والبرامج العصرية حتى يكون قادرا على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أن استخدام 
، ويعزز المنافسة الدولية التي تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة صارفالتكنولوجيا يزيد مع سرعة التسويات بين الم

لتطوير قواعد الشفافية ونشر البيانات والقوائم المالية بشكل مناسب  وفق معايير موحد  وهذا يتطلب بدوره جهدا
 .لجذب المستثمريع الأجانب

                                                           
، جامعة الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصاديةتقييم المنظومة المصرفية الجزائرية، محمد يعقوبي وتوفيق تمار،  1

 .03، ص2006أفريل  25-24الجزائر، يومي -محمد طاهري، بشار
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في المنظومة المصرفية عبر الاصلاحات الاقتصادية انجازات وتحدياتبشير بع عيشي وعبد الله غالم،  2

 .09، ص2005 جوان6-7الجزائر، يومي -ق بع يحي، جيجلالألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصدي
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  :ضيق السوق المالي والنقدي الأولي والثانوي -5
يحتاج الجهاز المصرفي إلى وجود سوق نقدية منظمة ومتطور ، حيث يتم مع خلالها تأمين السيولة النقدية 

تمويل النشاط الاقتصادي بمختلف  صارفومع خلال ذلك تستطيع هذه الم، مصارفوتوفير أدوات الدفع لل
قطاعاته بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذا الصدد نشير أن بورصة الجزائر لازالت حديثة وفتية، وتتسم بقلة التعاملات 

زائر يتطلب التجارية مع مزايا التعامل مع هذه السوق مع خلال التمويل، إلا أن نجاحها في الج صارفمما حرم الم
 ؛1المزيد مع الجهود والإصلاح وتوفير الخبرات المتخصصة ذات القدر  والكفاء  الفنية العالية

إلى جانب النقائص الأساسية السابقة نذكر أن هناك عد  عوامل أخرى تساهم أيضا في ضعف الجهاز 
البشرية، تقديم خدمات تقليدية لا المصرفي الجزائري نذكر منها مثلا: ضعف الادخار، القصور في إدار  الموارد 

ضعف الشفافية والإفصاح عع البيانات المصرفية ما يؤدي إلى ضـعف تتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع، 
 .2، إلى جانب انتشار البيروقراطيةصارفالم الرقابـة علـىالإشراف و 

ضعف المشار إليها آنفاً تظهر الن نقاط ا، إلا أقدرات لا يستهان به في الجزائر علـى صارفبالرغم مع توفر الم
والانضباط المالي المتزايد  ليست مستعد  بعد لمجابهة قواعد اقتصاد السوق والتي تتمثل في المنافسـة،وتجعلها ، جلية

نوعية وسائل الاتصال والمراقبة واللامركزية  عع طريق وضع أدوات التنظيم النقدي، وتطوير الأسواق المالية وتحسـين
 .ها مع القواعدوغير 

 المطلب الثالث: سبل وأساليب تطوير الجهاز المصرفي الجزائري 
لمواجهة التحديات المفروضة على منظومتنا المالية وبصفة خاصة على الجهاز المصرفي الجزائري يجب التفكير 

لتنافسية وذلك مع خلال في السبل والآليات الكفيلة بتعزيز مكانة المصارف وتقوية مراكزها المالية ودعم قدراتها ا
 يلي: ما

ضرور  الاهتمام بتقوية قاعد  رأس المال للمصارف أو زياد  حجم أصولها وهو ما يمكع تحقيقه مع خلال  -
 3 عمليات الاندماج المصرفي.

التحول إلى المصارف الشاملة التي تقدم كافة الخدمات المتنوعة والمتطور  كخطو  هامة في مواجهة المنافسة  -
 ة؛العالمي

                                                           
 أطروحة دكتوراه  ،-دراسة حالة بنك التنمية المحلية- 3بازل اتفـاقية  وفق مقرراتتطوير المنظومة المصرفية الجزائرية نارجس معمري،  1

 .41، ص 2020تخصص نقود وبنوك، جامعة البوير ، الجزائر، 
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالية هارون الطاهر ونادية العقون، 2

 .18، ص2005 جوان6-7)منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر، يومي 
 .207، صمرجع سبق ذكرهعبو هود ،  3
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تعزيز وتقوية مكانة بنك الجزائر ودعمه مع حيث القدر  الإشرافية التنظيمية وذلك في ظل المبادئ الرقابية  -
 الصادر  عع لجنة بازل الدولية؛

 ؛1تنويع النشاط المصرفي والاتجاه في التعامل في المشتقات المالية -
 تهيئة المناخ التشريعي الملائم مع المستجدات المصرفية الدولية؛ -
 العمل على تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالمصارف وتوحيدها وفقا للمعايير الدولية؛ -
تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي خاصة مع الدول العربية والدول الافريقية لمواجهة منافسة  -

 المصارف الأجنبية؛
وهو ما يؤدي الى  هاثقة المتعاملين في يؤدي الى تعزيز صارف الجزائريةتطبيق الحوكمة المصرفية في المإن   -

الحد مع أنه يساهم في  لىإ، إضافة 2، وبالتالي تفادي المخاطر والأزمات المصرفيةزياد  فاعليتها وكفاءتها
 ؛نشاط المصرفيللتحسين الكلي الانتشار الفساد المالي والإداري وهو ما يصب كله في 

فية بالسماح للمؤسسات المالية غير المصرفية الدخول إلى توسيع دائر  المنافسة في مجال الخدمات المصر  -
 السوق المصرفية مما سينعكس إيجابا على تطور الجهاز المصرفي وخلق نوع مع الديناميكية؛

العمل على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب مما يتناسب مع عملية التحديث وتقنيات العمل  -
 المصرفي الحديث؛

 لمصرفي والمالي وإزالة احتكار الدولة لهذا القطاع.زياد  الوعي ا -
تطوير الدور الاشرافي والرقابي على المصارف ليتلاءم مع المخاطر الحديثة في ظل الاستخدام المكثف  -

 .3للتكنولوجيات المتقدمة
 والإقليمية تمكع الاقتصاد الجزائري مع دخول مرحلة جديد  مليئة بالتحديات فرضتها الساحة المحلية

وتحسين مستويات المعيشة  معدلات نمو الاقتصاد عوتجسد ذلك بما يعرف ببرامج الإصلاح الهادفة إلى رف ،والدولية
 .وخلق فرص العمل وتمهيد الطريق نحو اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي

ؤرخ في الم 12-86ا مع هذه الإصلاحات، انطلاقا مع القانون رقم بولقد كان للمنظومة المصرفية نصي 
 1990-04-14المؤرخ في  10-90والقروض مرورا إلى قانون  صارفوالمتعلق بنظام الم 19/08/1986

                                                           
1
، مقال منشور في مجلة آفاق علمية، المجلد الجزائري المصرفي القطاع عصرنة خطوات كأحد المصرفية يكلةإعادة الهدي، أسماء سلكة وزينب حم 

 .731 ، ص2020، 05، العدد 12

المحاسبية والإدارية، ، مقال منشور في مجلة الدراسات المالية أهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين أداء البنوك التجاريةطلال زغبة ومحاد عريو ،  2
 .381، ص 2021، مارس 01، العدد 08المجلد 

، العدد 02، مقال منشور في مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والادار ، المجلد واقع الحوكمة المصرفية في الجزائرعلال بع ثابت ومحمد الطاهر عامري،  3
 .130، ص 2018، ديسمبر 02
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والمتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة والتي سمحت بإنشاء بورصة للقيم المنقولة والسماح أيضا بفتح 
القوانين والأنظمة المتعلقة بدعم القواعد  ، بالإضافة إلىالأجنبية في الجزائر مصارفخاصة وفروع لل مصارف

دور بارز في دعم وتعزيز صلابة استقرار الجهاز والتي لها باستحداث نظم احترازية جديد  الاحترازية الموجود  و 
 .تتماشى والتطورات الدوليةبأساليب ونظم قدرته على التحكم في المخاطر  رفعالمصرفي مع خلال 

 وتقديم المصارف عينة الدراسة يةياسقالدراسة اللمتبعة في المنهجية ا المبحث الثالث:

وخاصة في  نسانيةقياس الكمي في العلوم الاالعرفت العقود القليلة الماضية تطورات كبير  في أساليب 
 تحدد وتبرز العلاقات بين المتغيرات تيمختلف فروع ومجالات الاقتصاد، وهي مع الأدوات الفعالة واللازمة ال

للاقتصاد، خصوصا عند دراسة الظواهر على المستوى الكلي حيث تمكع هذه الأدوات مع دراسة  المختلفة
العلاقات التبادلية والتشابكية بين المتغيرات الاقتصادية على مستوى عالي مع الدقة والكفاء  وبشكل موضوعي 

 بعيدا عع التحيز.

تمثلة بشكل محوري في قياس أثر المخاطر الائتمانية ولبلوغ الأهداف الرئيسية المسطر  لهذه الدراسة والم       
(CRMعلى ف )( ، اشتملت 2019-2010علية المصارف التجارية الناشطة في الجزائر وذلك خلال الفتر  )ا

الدراسة على عينة مع المصارف التجارية )العمومية والخاصة( الناشطة في الجزائر وت  التركيز في اختيار العينة على 
كبر عدد مع المصارف تتوفر بياناتها خلال كل فتر  الدراسة بالنظر لطبيعة البيانات والتي تشكل مزيجا مع دراج أإ

نماذج بانل  على عتمادبالابيانات السلاسل الزمنية وقد ت قياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 
PANEL Data Model) الاقتصادي وهي أكثرها كفاء  نظرا ( والتي تعتبر مع بين أحدث نماذج القياس

 للميزات التي تقدمها مقارنة مع النماذج التي تختص ببيانات السلاسل الزمنية أو المقطعية بشكل منفرد.

 تعريف أو تقديم للاختبارات وأدوات التحليل الاقتصادي المستخدمة في الدراسة :المطلب الأول
 ية:ياسالق للقيام بالدراسة أساليب جمع المعلومات -أولا

 ت ة ع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري مع المصادر العربية والأجنبية والتي ترتبط بموضوع :الجانب النظري -1
 .الدراسة مع كتب ودوريات ورسائل جامعية بهدف تغطية الدراسة

بين  نة الدارسة ماعي صارفت الاعتماد على البيانات المالية السنوية الصادر  عع الم :القياسيالجانب  -2
بالإضافة وأخرى توفرها ضمع تقاريرها السنوية، والتي توفرها على مستوى مواقعها الالكترونية  2019إلى 2010

 (.CNRCإلى معطيات وبيانات ت الحصول عليها مع المركز الوطني للسجل التجاري )
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 :المستخدمة أساليب التحليل -ثانيا
حساب قيمة للوصول إلى  Excelالنسب المالية وذلك بالاستعانة ببرنامج ت استخدام  :النسب المالية -1

 المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة والأمان المصرفي.و مثل معدل العائد على الأصول  النسب المالية
 :ت استخدام الأدوات التالية :الأدوات الإحصائية -2
 بناءً ات بين مفردات العينة، والقيام بالتحليل العنقودي لتحديد الفروق SPSS 24الاستعانة بمخرجات برنامج  -

 .على مؤشرات المخاطر الائتمانية
 المنهج الوصفي لأنه يساعدنا في عرض المعلومات المتعلقة بأبعاد الدراسة، فحصها وتحليلها مما يسمح لنا -

 .بالخروج بالاستنتاجات واقتراحات واقعية
 .إليهافي النتائج المتوصل والمختلطة العمومية والخاصة  الدراسة:عينة  التجارية فصار لمقارنة الم :المنهج المقارن  -
نماذج بانل ية )والتي اعتمدنا فيها على ياسقفهم مراحل الدراسة التيح التعمق في والتي ت :دراسة حالة  -

PANEL Data Model)  همها ف مع أجلوالمختلطة  العمومية الخاصة صارفمجموعة المالمطبقة على و
 .ممكنة التطبيق الوصول إلى تعميمات علميةومعرفة أسباب تفسيرية لنتائجها وبالتالي 

 :PANAL DATAتحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية  -ثالثا
مجموعة مع  PANAL DATAنعني بمصطلح بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو معطيات البانل 

 مع كل  خصائصع الأفراد في عد  فترات مع الزمع، حييث تجمع بين مجموعة م المشاهدات التي تتكرر عند
نفس الوقت، فبالنسبة للبيانات المقطعية فهي تصف سلوك عدد مع  البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية في

أو دول( عند فتر  زمنية محدد ، بينما تصف بيانات السلاسل الزمنية  المفردات أو الوحدات المقطعية )مؤسسات
وتكمع أهمية استخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية كونها تحتوي  لوك مفرد  واحد  خلال فتر  زمنية معينة،س

  1.الوقت على مفردات متعدد  على معلومات ضرورية تتعامل مع ديناميكية
ت المقطعية وتتمتع نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية في استخدامها مقارنة باستخدام نماذج البيانا

 :أو السلسلة الزمنية بمفردها بالعديد مع المزايا منها بمفردها
 التحكم في عدم تجانس التبايع الخاص الذي قد يظهر في حالة البيانات المقطعية أو حالة البيانات الزمنية؛  -

 أقل تعددية خطية بين وكذاتعطي بيانات السلاسل الزمنية كفاء  أفضل في درجات الحرية،  - 
 .2المتغيرات

                                                           
1
 18الصرف على النمو الاقتصادي في الدول النامية، دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل لعينة من ، تأثير أنظمة سعر راويبد شهيناز 

 .201 ص، 2014 الجزائر،-ة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانأطروح (،1980-2012) دولة نامية

2
 .269، ص 2012، 21 ، المجلة العراقية للعلوم الإحصائية، العددوائيةالعشاذج البيانات الطولية الثابتة و اختيار النموذج في نمزكريا يحيى ة ال،  
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 تتضمع بيانات السلاسل الزمنية المقطعية محتوى معلوماتي أكثر مع تلك في البيانات المقطعية أو الزمنية، مما - 
 يعني الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة الارتباط المشترك بين المتغيرات تكون أقل حد  مع

 يرها بعدد أكبر مع درجاتغيز بيانات السلاسل المقطعية مع بيانات السلاسل الزمنية، ومع جانب آخر تتم
 الحرية وبكفاء  أفضل؛

 ير المشاهد ، والتيغالمفردات  خصائصتسهم في الحد مع إمكانية ظهور مشكلة المتغيرات المهملة الناتجة عع  - 
 المفرد ؛ الانحداراتتؤدي عاد  إلى تقديرات متحيز  في 

 ير الملحوظ والخاص بمفردات العينة سواءغا يوصف بعدم التجانس أو الاختلاف في الاعتبار م تأخذكذلك  - 
 .1المقطعية أو الزمنية

 : نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية -1
 يعتبر هذا النموذج مع أبسط نماذج بيانات السلاسل المقطعية حيث تكون فيه :جميعيالنموذج الت - أ

 ميع الفترات الزمنية، بمعنى آخر يهمل تأثير البعد الزمني في هذا النوع معمعاملات الانحدار المقدر  ثابتة لج
 Ordinary  Least Squares 3الصغرى العادية المربعاتويتم تقديـر النموذج باستخدام طريقة ، 2النماذج

(OLS). 
 قطع مع وحد  إلىإن استخدام هذا النموذج يأخذ بعين الاعتبار تغير الميل والم: نموذج التأثيرات الثابتة -ب

 حييث سيتم افتراض أن المعلمات تتغير بأسلوب ثابت، أخرى لمشاهدات المقطع العرضي ضمع العينة المدروسة،
  4.( مع الزمعصارفإذن فهي تمثل البعد الفردي والزمني معا لذلك يمكع تقدير النموذج بمقارنة الأفراد )الم

 ج التأثيرات الثابتة يتعامل نموذج التأثيرات العشوائية مع الآثارعلى عكس نموذ  :نموذج التأثيرات العشوائية -ت
التطبيق   عشوائية وليست معالم ثابتة، حييث يقوم الافتراض أن العينة المستخدمة فيلمالمقطعية والزمنية على أنها معا

الفردي   عامل الأثرمسحوبة بشكل عشوائي، وبالتالي فإن معلمات انحدار النموذج تمثل العينة بأكملها، ولهذا ي
  .5لكمكون عشوائي عبر المفردات إلى قاطع متوسط المجموعة كك

                                                           
1
( 2010-1980دراسة تطبيقية على مجموعة دول للفترة ) في توزيع الدخل والنمو الإقتصادي مساواةلالاالعلاقة بين حمد مصطفى البطران، أ 

 .100 ص، 2013 ، فلسطين،ز غ، جامعة الأزهر، يةالاقتصادالعلوم  ير فيمذكر  ماجست

2
 .101ص مرجع سبق ذكره، ، حمد مصطفى البطرانأ 

في تحديد أهم عوامل النمو الاقتصادي في الدول  (Data Panelاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية )عماد الديع ابراهيم علي،  3
، ص 2021، مقبول للنشر في جانفي 2، العدد 43لدول العربية، المجلد ، المجلة العربية للإدار  التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة االعربية
103. 

 . 209، ص مرجع سبق ذكرهشهيناز بدراوي،  4
 .213، ص نفس المرجع السابق 5
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 ولتحديد النموذج الأكثر ملائمة  :أساليب اختيار النموذج الملائم لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية -2
 1 :تجرى اختبارات إحصائية على مرحلتين

 تجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة، فإذا أشارت النتائج لأفضليةالمرحلة الأولى تتمثل في التفضيل بين النموذج ال
 وملائمة النموذج التجميعي للبيانات نتوقف عند هذه المرحلة ونعتبر النموذج التجميعي هو الأكثر ملائمة، بينما

 وهي ة الثانيةعلى النموذج التجميعي، ننتقل للمرحل الثابتةإذا أشارت النتائج لأفضلية وملائمة نموذج التأثيرات 
 . ونموذج التأثيرات العشوائية الثابتةالتفضيل بين النموذج التأثيرات 

 المقيد فإذا كانت القيمة الاحتمالية أكبر مع Fويتم تطبيق المرحلة الأولى مع التقييم باستخدام اختبار 
 0,05أقل أ وتساوي  يكون النموذج التجميعي هو الأكثر ملائمة، بينما إذا كانت القيمة الاحتمالية 0,05

 .هو الأكثر ملائمة لبيانات الدراسة الثابتةفإن نموذج التأثيرات 
 باستخدامونموذج التأثيرات العشوائية  الثابتةكما يتم تطبيق المرحلة الثانية للتفضيل بين نموذج التأثيرات 

 ات العشوائية، مقابل الفرضيةلاختبار الفرضية الصفرية التي تفترض ملائمة نموذج التأثير  ( Hausman)اختبار 
 . لبيانات الدراسة الثابتةالبديلة التي تفترض ملائمة نموذج التأثيرات 

 أكثر ملائمة مع نموذج التأثيرات العشوائية إذا كانت القيمة الاحتمالية للاختبار الثابتةويكون نموذج التأثيرات 
 .ثيرات العشوائية هو الأكثر ملائمةفإن نموذج التأ 0,05وإذا كانت أكبر مع  ،0,05 أقل تساوي

 بالمصارف عينة الدراسة تعريف الثاني:  المطلب
 المصارف عينة الدراسة: -أولا

 موعةالمجتكونت و  ،زائرعاملة في الجالتجارية ال صارففي هذه الدراسة على مجموعة مع المعتمدنا ا
كما كانت البيانات المالية متعلقة   مختلطي الملكية، 02ومصرفين خاصة  مصارف 05عمومية و مصارف 05مع 

 :الي يوضح عينة الدراسةو والجدول الم؛ 2019-2010: لفتر  الممتد  معبا
  

                                                           
1
 .104-103ص ص مرجع سبق ذكره، ، حمد مصطفى البطرانأ 
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 التجارية عينة الدراسة صارفقائمة الم (:04-03) الجدول رقم

 طبيعة ملكية المصرف قيمة رأسماله تاريخ النشأة رمزه بالأحرف اللاتينية اسم المصرف
حجم شبكة 
المصرف في 

 الجزائر
 فرع 31 بحريني-جزائري مختلطة مليار دج ALBARAKA 20 -05-1991 15 بنك البركة الجزائري
 فرعا 17 خاص إماراتي مليار دج ALSALAM 20-10-2008 20 بنك السلام الجزائر

 فرعا 67 خاصة فرنسي مليار دج BNP Parisbas 2002 20 باريسBNPبنك 
البنك الوطني 

 الجزائري
BNA 13-06-1966 41.6 فرعا 216 عمومية مليار دج 

 فرعا 155 عمومية مليار دج BDL 30-04-1985 36.8 بنك التنمية المحلية
 فرعا 101 عمومية مليار دج BEA 01-10-1967 230 بنك الجزائر الخارجي 

الصندوق الوطني 
-للتوفير والاحتياط

 بنك 

CNEP-Banque 10-08-1964 46 افرع 218 عمومية مليار دج 

 فروع 03 خاصة أمريكي مليار دج CITI BANK 05-1998 10 سيتي بنك
-لبناني-مختلطة جزائري مليار دج Fransa BANK 01-10-2006 15 بنك فرنسا الجزائر

 فرنسي
 فرعا 14

 وكالة 63 تونسي-خاصة كويتي مليار دج GULF BANK 2004 20 بنك الخليج الجزائر
القرض الشعبي 

 الجزائري
CPA 14-05-1966 48 فرعا 150 عمومية مليار دج 

سوسيتي جنرال 
 الجزائر

Société 

Générale 

 فرعا 91 فرنسي-خاصة مليار دج 10 14-11-1999

 المصدر: من إعداد الطالبة بالاستعانة بالمواقع الالكترونية والتقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة 

ساسية للمصارف عينة الدراسة والتي تمثل أوجه ( نلاحظ السمات الأ04 -03مع خلال الجدول رقم )
 الشبه والاختلاف فيما بينها، والتي تمحورت حول النقاط التالية:

 تنوعت طبيعة ملكية المصارف فمنها العمومية والخاصة والمختلطة؛ -
 اختلافات مع حيث قيمة رأس المال الاجتماعي؛ -
 مع حيث ارريخ نشأ  أو تأسيس كل مصرف؛ -
 ث حجم الشبكة المصرفية للمصارف عينة الدراسة؛مع حي -
 مع حيث تأثير طبيعة الملكية على طريقة إدار  المصرف عموما وإدار  المخاطر فيه. -
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 :قراءة تحليلية لأوجه الشبه والاختلاف بين المصارف عينة الدراسة -ثانيا
مليار  230رأس القائمة وذلك ب  : يأتي بنك الجزائر الخارجي علىمن حيث قيمة رأس المال الاجتماعي -1

في إطار استراتيجية المصرف الهادفة لفتح فروع له في الخارج،  2019، حيث ت رفع قيمة رأسماله منذ مارس 1دج
وتقترب باقي المصارف العمومية في قيمة رأسمالها، بينما تسجل المصارف الخاصة والمختلطة حجم رأسمال يتراوح 

 ير دج.ملاي 10مليار دج و 20بين 
: اختلفت المصارف عينة الدراسة في قدم نشأتها، إذ تحتل المصارف العمومية المراتب الأولى من حيث النشأة -2

وآخرها  1964مع حيث الأقدمية يتقدمها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجد في الساحة المصرفية منذ 
المصارف الخاصة فلم تدخل الساحة المصرفية الجزائرية إلا بعد ؛ أما 1985هو بنك التنمية المحلية الذي أنشأ سنة 

المصرفي لعقود، فكان أول مصرف يدخل  نشاطوالذي فتح المجال أمامها بعد احتكار الدولة لل 10-90قانون 
ة ذو الملكية المشتركة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفي 1991حيز الخدمة بالجزائر هو بنك البركة الجزائري سنة 

BADR )2008، وآخر مصرف ت إنشاؤه هو مصرف السلام الجزائر سنة 2ومجموعة البركة المصرفية )البحريع 
 .3 2008/10/20ماراتي، وقد ت اعتماده مع قبل بنك الجزائر بتاريخ لإكثمر  للتعاون الجزائري ا

صارف العمومية هو : فأكبر عدد للفروع للممن حيث حجم الشبكة المصرفية للمصارف عينة الدراسة -3
فرعا على التوالي نهاية  216فرعا و 218لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الوطني الجزائري ب 

فرعا؛ بينما تسجل المصارف الخاصة عينة الدراسة  101، وأقلها شبكة هو بنك الجزائر الخارجي ب 2019سنة 
 Sociétéالجزائر -، تتقدمها الشركة العامة2019 فرعا نهاية سنة 286مجموع شبكة مصرفية مقدر  ب 

ieAlgér eGénéral  يليها مصرف  فرعا 91بBNP Paribas  فرعا، ويأتي سيتي بنك  67الجزائر ب
حاسي مسعود( -وهران-فروع فقط ) الجزائر العاصمة 03الأمريكي في نهاية الترتيب بأقل عدد للفروع أي ب 

، وعند طرح هذا التساؤل على الإطار المكلفة 1998 الجزائر إذ ينشط منذ رغم أنه مع أقدم المصارف الخاصة في
 في مصرف سيتي بنك أجابت بأن هذا المصرف لا يتعامل مع الأفراد وإنما مع الشركات الكبرى سواء جزائرية

سير كانت أو أجنبية والتي لها تحويلات ضخمة وتعاملات مالية كبير  مع الخارج، حيث يهدف المصرف إلى تي
 هذه التعاملات لهم وتقديم أفضل خدمة. 

                                                           
1 ALGERIE PRESSE SERVICE (APS), La BEA augmente son capital à 230 milliards de 

DA – Algérie, article de presse, publie le : 20-03-2019 a 15.36, disponible on line sur : 

https://www.aps.dz/economie/87101-la-banque-exterieure-d-algerie-augmente-son-capital-a-

230-milliards-de-da, consulté le : 13-04-2021 a 08 :54. 

 .09:11الساعة  2021-04-13ارريخ الاطلاع:، https://www.albaraka-bank.comالرابط:على  وقع الرسمي لبنك البركة الجزائريالم 2
 .04، ص 2012التقرير السنوي لمصرف السلام الجزائر لسنة  3

file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/La%20BEA%20augmente%20son%20capital%20à%20230%20milliards%20de%20DA%20–%20Algérie,%20article%20de%20presse,%20publie%20le :%2020-03-2019%20a%2015.36,%20disponible%20on%20line%20sur :%20https:/www.aps.dz/economie/87101-la-banque-exterieure-d-algerie-augmente-son-capital-a-230-milliards-de-da,%20consulté%20le :%2013-04-2021%20a%2008 :54.
file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/La%20BEA%20augmente%20son%20capital%20à%20230%20milliards%20de%20DA%20–%20Algérie,%20article%20de%20presse,%20publie%20le :%2020-03-2019%20a%2015.36,%20disponible%20on%20line%20sur :%20https:/www.aps.dz/economie/87101-la-banque-exterieure-d-algerie-augmente-son-capital-a-230-milliards-de-da,%20consulté%20le :%2013-04-2021%20a%2008 :54.
file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/La%20BEA%20augmente%20son%20capital%20à%20230%20milliards%20de%20DA%20–%20Algérie,%20article%20de%20presse,%20publie%20le :%2020-03-2019%20a%2015.36,%20disponible%20on%20line%20sur :%20https:/www.aps.dz/economie/87101-la-banque-exterieure-d-algerie-augmente-son-capital-a-230-milliards-de-da,%20consulté%20le :%2013-04-2021%20a%2008 :54.
file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/La%20BEA%20augmente%20son%20capital%20à%20230%20milliards%20de%20DA%20–%20Algérie,%20article%20de%20presse,%20publie%20le :%2020-03-2019%20a%2015.36,%20disponible%20on%20line%20sur :%20https:/www.aps.dz/economie/87101-la-banque-exterieure-d-algerie-augmente-son-capital-a-230-milliards-de-da,%20consulté%20le :%2013-04-2021%20a%2008 :54.
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: تنوعت طبيعة ملكية المصارف عينة الدراسة بين من حيث تأثير طبيعة الملكية على طريقة إدارة المصرف -4
تونسية/ فرنسية/ -عمومية )جزائري( ومختلطة )جزائري/حيريني/فرنسي/لبناني( ومصارف خاصة )إماراتية/كويتية

ال فإن نمط إدار  المصرف في الغالب يتبع دائما الشركة الأم بما يتناسب مع قوانين وتشريعات أمريكية( وبطبيعة الح
البلد المستقبلة للمصرف؛ وبالتالي إن اختلاف نوع الملكية ينعكس على طبيعة إدار  المصرف بما فيها الطريقة المتبعة 

طر المصرفية تختلف عع الطريقة الفرنسية وتختلف في إدار  المخاطر المصرفية، فالطريقة الأمريكية في إدار  المخا
بدورها عم ا هو معمول به في دول الخليج وهي بدورها تختلف عع المنهج المتبع في الجزائر والتي كما سبق الإشار  

 3في إطار تعزيز الاشراف المصرفي وبغية الامتثال التدريجي لأحكام بازل له في المبحث الأول مع هذا الفصل أنه 
 .على المخاطر ال، خاصة وضع المعيار الثاني باشر بنك الجزائر تطوير طريقة رقابة ترتكزمصرفي فع   شرافلإ

والاحترازية  ترتكز هذه الطريقة على نظام تقييم على أساس المستندات وبعين المكان، للوضعية الماليةو 
وذج توقعات البيانات المالية نم وكذا بالاعتماد على (CAMELS) للمصارف والمؤسسات المالية حسب طريقة
 .والاحترازية لهذه المصارف والمؤسسات المالية

 لث: الاستفادة من الدراسات السابقة للموضوع في تحديد المتغيرات اللازمة لبناء نموذج الدراسة القياسيةالثا طلبالم

 الدراسات السابقة للموضوع: -أولا

مجموعة مع الدراسات السابقة تناولت موضوع الدراسة  ت الاعتماد في توصيف النموذج محل البحث على
 ي:يل مابشكل كلي أو جزئي، وأهم الدراسات التي ت الاعتماد عليها في تحديد متغيرات الدراسة موضحة في

بعنوان: إنتاجية البنك ما بين الكفاءة والفعالية،  1(2021دراسة فايزة لعراف ورابح بوقرة )جانفي  -1
 مدخل مفاهيمي: 

هدفت الدراسة إلى توضيح المفاهيم الخاصة بكل مع إنتاجية كفاء  وفعالية المصرف، وتبيان العلاقة فيما و 
بينها، ومعرفة إلى أي مدى يمكع أن تؤدي زياد  كفاء  وفعالية المصرف التجاري إلى رفع إنتاجيته. وتوصلت إلى 

ل ة ع كلا مع الكفاء  والفعالية، ووجدتْ أنه يمكع فهم إنتاجية المصرف مع عد  جوانب فالإنتاجية هي حاص
مع خلال آراء الباحثين في البحث أنه هناك إة اع على أن الإنتاجية اقترنت بفكر  كفاء  الأداء، حيث أن 
الإنتاجية تهتم بمقارنة مخرجات البرامج والمنظمات بالمدخلات اللازمة لتحقيق تلك المخرجات؛ ومع ناحية أخرى 

 الإنتاجية تتصف بالفعالية أيضا أي مدى تحقيق المنظمات للأهداف المرسومة لها.هناك اتفاق على أن 
وقد استفدنا مع هذه الدراسة في الجزء الخاص بمداخل تحديد مدخلات ومخرجات المؤسسة المصرفية؛ باعتبار 

ل مع المدخلات والمخرجات، ومع خلا nيمكع أن يكون لها عدد  DMUأن أي وحد  اتخاذ قرار مصرفية 
                                                           

 .123 -111، ص ص مرجع سبق ذكرهفايز  لعراف ورابح بوقر ،  1
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 The Intermediationالاطلاع على المداخل المذكور  في الدراسة وجدنا أن كل مع مدخل الوساطة 
Approach   ومدخل الأصولThe Assets Approach  هما أنسب مدخلين يمكع الأخذ بهما بما

ترك بينهم يتوافق مع أهداف دراستنا  في تحديد وضبط المدخلات والمخرجات في دراستنا، حيث أن القاسم المش
هو الاتفاق على أن المصرف هو وسيط ما بين المقترضين والمدخريع يقوم بإنشاء القروض أو الاستثمارات وغيرها 
مع الأصول ذات العائد وذلك باستخدام الودائع وهو يسعى لتحقيق أفضل استغلال لتلك الودائع مع أجل 

افق بين الرحيية والسيولة المصرفية مع الأخذ بعين تحقيق أعلى العوائد على الأصول وذلك بالمحافظة على التو 
 الاعتبار بالمخاطر التي يواجهها.

 The Effect ofبعنوان:  Ramazan Ekinci1& Gulden Poyraz (2019)1دراسة  -2

Credit Risk on Financial Performance of Deposit Banks In Turkey 
المالية لعينة مع لبيانات صارف بالاستعانة باان على أداء المتحليل تأثير مخاطر الائتمدراسة لهذه التهدف 

(، والتي ت ة ع بياناتها 2017-2005) بينللفتر  ما ا مصرف 26 والمكونة مععاملة في تركيا المصارف التجارية ال
 .تركيا في صارفمع التقرير الإحصائي لجمعية الممع خلال تقاريرها المالية و 

صارف المملوكة للدولة والم لمجمعة لثلاث أقسام مذكور  على التوالي: المصارفوقد ت تصنيف البيانات ا
مقارنة المصارف حسب هيكل ملكيتها؛ كما استخدمت  الأجنبية مع أجل المملوكة للقطاع الخاص والمصارف

الأداء لقياس مؤشرات ك( ROE( والعائد على حقوق الملكية )ROAالعائد على الأصول )الدراسة كل مع 
 مخاطر الائتمان.لقياس ( كمؤشرات NPLsالي بينما ت استخدام القروض المتعثر  )الم

أن هناك علاقة سلبية بين مخاطر الائتمان والعائد على الأصول وكذلك بين مخاطر نتائج الدراسة  تأظهر  
الائتمان ورحيية تشير إلى أن هناك علاقة بين إدار  مخاطر  الائتمان والعائد على حقوق الملكية. هذه النتيجة

 صارفيجب على المأوصت الدراسة أنه . وفقًا لذلك، 2017إلى  2005مع  فتر للالودائع التركية  مصارف
بالإضافة إلى ذلك، ؛ ومراقبة القروض المتعثر  تابعةالتركيز بشكل أكبر على إدار  مخاطر الائتمان، وخاصة على م

 لحديثة لإدار  مخاطر الائتمان.يجب على المديريع التركيز أكثر على الأساليب ا
  

                                                           
1
 Ramazan Ekinci1& Gulden Poyraz, The Effect of Credit Risk on Financial Performance of 

Deposit Banks In Turkey, study presented in the 3rd World Conference on Technology, 

Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), Published by Elsevier, Procedia Computer 

Science  N° 158 -2019, p p 979–987. 
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نموذج لقياس العلاقة بين المخاطر والعائد في بعنوان: 1( 2017)جويلية  نجاة محمد أحمد جمعاندراسة  -3
 : المؤسسات المالية بالتطبيق على البنوك اليمنية

عها وطرق جـاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمخاطر مع حيث تعريفها وأنوا
 Dataيعتمـد على البيانات المقطعية  صارفلقياس مخاطر المانحدار علـى تطـوير نموذج  تركـزا، كما قياسه

Panel  الإحـصائيالبرنامج وE-Views تطبيق النموذج على  ومع ثم (2013-2004)الفتر   خـلال
 لمتغيرات التالية: اعتمدت الدراسة على ا .ية وذلك لقياس مستوى المخاطر فيهااليمن صارفالم
 ؛أسعار الصرف-التشغيلية-سعر الفائد -السيولة-الائتمانيةالتالية: المخاطر مؤشرات  هي :ستقلةالمتغيرات الم -
  ؛، صافي الرحييةمعدل العائد على رأس المال، ومعدل العائد على إة الي الأصول :تابعةالتغيرات الم -

مخاطر سعر الفائد  -مخاطر السيولة-كل مع مخاطر الائتمان توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين  
ومعدل العائد على إة الي الأصول ووجود علاقة سالبة بين مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد على إة الي 

وجود علاقة موجبة ذات دلالة الأصول؛ وبوجود علاقة سالبة بين مخاطر التشغيل ومعدل العائد على رأس المال؛ و 
 .ومعدل العائد على رأس المال مخاطر أسعار الصرف-مخاطر الائتمان -بين مخاطر السيولة إحصائية 

العوامل المؤثر  فـي ومعرفة  العائدالمخاطر ومعدلات بين  لعلاقةبا بضرور  الاهتمام إدار  الائتمانكما أوصت 
مع هـذه العلاقـة لزياد  الإيرادات ا والاستفاد  محدوث هذه المخاطر مما يساهم في تعزيز العلاقة الإيجابية بينه

عدم الاهتمام بها خطور  المخاطر و  لتعامل معلتطوير ثقافة وآليات وأكدت الدراسة على أهمية صرف؛ وقيمة الم
 .ومستوى الانضباط والاستقرار المالي فيها وعلى مستوى الاقتصاد صارفعلى درجة الأمان في الم

أثر المخاطرة المالية على تقييم أداء المصارف بعنوان: 2( 2013كتوبر دراسة راغب الغصين وأحمد العلي )أ -4
 :"السورية التجاريةعلى المصارف  تطبيقيةدراسة "

 السورية، المصرفيةضمع الصناعة  التجاريةالمصارف  رحييةأثر المخاطر المالية على  تحديدهدفت الدراسة إلى  
قام ؛ مدرجة في بورصة دمشق للأوراق الماليةو  سورية عاملة في تجاريةمصارف  06اشتملت عينة الدراسة و 

  ؛(2010-2006وذلك عع الفتر  ) بياناتها إحصائيا بتحليلالباحثان 
المستقلة المتمثلة في مؤشر  والمتغيرات، الملكيةالتابع المتمثل في العائد على حقوق  المتغيرت دراسة سلوك و 

 الزمنيةمخاطر رأس المال. وأُختبر نموذج الدراسة ضمع السلسلة ، مؤشر السيولةمخاطر الائتمان، مؤشر مخاطر 

                                                           
منشور  في المجلة  دراسةوك اليمنية، نموذج لقياس العلاقة بين المخاطر والعائد في المؤسسات المالية بالتطبيق على البننجا  محمد أحمد ة عان،  1

 .242-161، ص ص 2017، جويلية 17العلمية لقطاع كليات التجار ، جامعة الأزهر، العدد 
2
"، دراسة منشورة في السورية التجاريةعلى المصارف  تطبيقيةدراسة "أثر المخاطرة المالية على تقييم أداء المصارف ، راغب الغصين وأحمد العلي 

 .40-30، ص ص 2013أكتوبر ، 04زائرية للاقتصاد والادارة، العدد المجلة الج
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 ت التي النتائج أهمومع هدفة؛ المست للمتغيراتمع خلال النموذج الخطي  عينة الدراسةالمصارف  لبيانات والقطاعية
 :إليها التوصل

  لة؛السيو ومخاطر  الملكيةبين العائد على حقوق  إحصائيةذات دلالة  سلبيةوجود علاقة 
  ؛بين العائد على حقوق الملكية ومؤشر مخاطر الائتمان ضعيفة سلبيةوجود علاقة 
  بين العائد على حقوق الملكية ومؤشر مخاطر رأس المال إحصائيةوجود علاقة موجبة ذات دلالة. 

 المباشر  ةالمصرفي بالقروض هتمامضرور  الاأهمها  التوصيات مع مجموعة الدراسة نهايةفي  انوقد قدم الباحث
 دور مع لها لما المختلفة هابأنواعالمصرفية على مجمل المخاطر  جديد؛ التركيز ماهو وابتكارالائتمان  أساليب وتطوير

أشخاص معينين، ووجود إدار   الائتمان سواء في قطاع معين أو تركيزعدم ، المصرف رحييةعلى وحيوي  كبير
 الاقتصاد تنشيط في رهادو  وتفعيل التجاريةالمصارف  أعمال حإنجا  في الإسهام االتي مع شأنهرشيد   تسليف

 .لتطوروا النمو نحو تهاالوطني ودفع عجل
بعنوان أثر إدارة المخاطر على درجة 1( 2011مصباح مصباح )جوان  وبهيةعبد الله شاهين  دراسة علي -5

 : الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني
ناقشة أثر إدار  المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني مع تتناول هذه الدراسة بالتحليل والم

خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلـة فـي مخـاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائد  
مصرفا  12مثلة للمجتمع وعددها ومخاطر رأس المال ومخـاطر العائـد علـى الموجودات وذلك لعينة مع المصارف الم

وتطبيق معادلة  Data Panel وذلك باستخدام أسلوب التحليل (2008-1997)زمنيـة ممتد  مع  فتر عبر 
 التالية: التقدير للأمان المصرفي

 
 

وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين درجة الأمان المصرفي مع جهـة وكـل مع المخاطر المتعلقة بدرجة 
لة وعدم كفاية رأس المال وتقلبات سعر الفائد  والعائد علـى الموجودات، في حين أظهرت وجود علاقة السيو 

وقد أوصت الدراسة بضرور  الاهتمام ومتابعة سلوك تلك المتغيرات وتطبيـق  ؛ة مع مخاطر الائتمان المصرفيعكسي
لأوضاع المالية للمصارف على درجة الأمان ثر اأمعادلـة التقدير المذكور  بالنظر إلى دورها الفاعل في إظهار 

المصرفي، مع أهمية اتخاذ ما يلزم مع إجراءات لتطبيـق سياسـات مصـرفية ورقابيـة واضحة ومحدد  لإدار  المخاطر 
 .وتطوير أساليب قياسها ومتابعتها تحقيقا للأمان المصرفي

                                                           
أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مجلة الأقصى )سلسلة العلوم علي عبد الله شاهين وبهية مصباح مصباح،  1

 .29-1، ص ص 2011جوان  ،01، العدد 15الانسانية(، المجلد 

Ziα + β X it + ε it . 
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 راسة القياسية:تحديد المعلمات )المتغيرات( المعتمدة في بناء نموذج الد-ثانيا
 تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة: -1

ية لأوجه الشبه تحليلالتعريف بالمصارف عينة الدراسة والقيام بقراء  إلى في المطلب السابق بعد التطرق 
الاطلاع على الأدبيات التطبيقية سواءً العربية أو الأجنبية التي تناولت موضوع والاختلاف فيما بينها، وفي ضوء 

المقطعية الزمنيـة  السلاسلاسـتخدام نمـاذج تحديدا  –والاستفاد  منها حول كيفية بناء النماذج القياسية  سةالدرا
((Data Panel-  بمحاولة توصيف وعع اختيار المتغيرات المناسبة للقيام بمثل هذا النوع مع الدراسات، قمنا

حيث في دراستنا لبناء النموذج  التابعة والمستقلة المتغيراتبتحديد  نموذج يتلاءم وخصوصيات الاقتصاد الجزائري
 ت اعتماد المتغيرات التالية:

 المتغير التابع:  -
 : ROAإجمالي الأصولمعدل العائد على 

معدل العائد على إة الي الأصول وهو مؤشر مشترك ما بين مع بين المؤشرات المستخدمة في قياس الرحيية هو 
مع فحوى موضوع دراستنا " تفعيل" أي ما بين الفاعلية والكفاء ، حيث يمكع الفاعلية والكفاء  وهو ما يتفق 

استخدامه لقياس مدى فاعلية الإدار  في استخدام الموارد المتاحة، ومدى قدرتها على تحقيق العوائد مع الأموال 
يعكس أثر الأنشطة  المتاحة مع مختلف المصادر التمويلية بغض النظر عع الطريقة التي ت بها هذا التمويل، وهو

 العملية والتمويلية.

ذ يقيس مدى قو  المصرف في صارف، إالم فاعليةيعتبر مع بين أهم المؤشرات الكلاسيكية في تقييم هو و 
، ويعبر هذا المؤشر على مردودية كل وحد  مع الأصول المستخدمة في توليد العائد، 1توظيف أمواله توظيفا أمثلا

 ويقاس بالعلاقة التالية:

 

 

الإدار  في استغلال أصول المصرف، حيث أن هناك علاقة طردية  قدر وتستخدم هذه النسبة للحكم على 
زادت  صولودرجة الأمان المصرفي، فكلما زاد معدل العائد على إة الي الأ صولبين معدل العائد على إة الي الأ

 (.قدر  حقوق الملكية على مقابلـة الأصـول الخطـر  )الأمـان المصرفي

                                                           
 .96، صمرجع سبق ذكرهي، شريفة جعد  1

𝑅𝑂𝐴 =
النتيجة الصافية
اة الي الأصول
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 المتغيرات المستقلة:  -2

دراج مجموعة مع المتغيرات المستقلة والتي لها علاقة مباشر  بالمخاطر الائتمانية بالمصارف التجارية وهي  إت 
 كالتالي:

 (Credit Riskالمتغير المستقل الرئيسي المخاطر الائتمانية ) - أ

د  وأصل المبلغ المقترض أو كليهما، لـذلك استعاد  الفائ صرفعندما يتعذر على المالمخاطر الائتمانية  تحدث
يمكع القول: إن المخاطر  الائتمانية هي المخاطر  التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامـل وفـي الموعد المحدد مما 

 ؛ ينتج عنه خسار  مالية كبير 

 28ادر بتاريخ الص 08-11مع التنظيم رقم 2ئتمانية في الماد  رقم لاعرف المخاطر افقد بنك الجزائر أما 
على أنها المخاطر الناتجة في حالة تخلف طرف أو عد  أطراف تعتبر كنفس المستفيد عع " وتنص: 2011نوفمبر 

بعد  نسب للقياس، وفي ويعبر عنها  ؛عدم قدر  العميل على الوفاء بالتزاماته التعاقديةهي تعكس و ، 1دفع"ال
 ية:التالالنسبة دراستنا فقد اعتمدنا في قياسها على 

 

 
 

ما وتعبر هذه النسبة على مدى قدر  المصرف على توظيف الأعمال المتاحة في عملية الاقراض وبناءً على 
هناك علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان والعائد على الأصول فكلما انخفضت المخاطر  ورد في الدراسات السابقة

 زادت نسبة العائد على إة الي الأصول. الائتمانية

لفاعلية مقاسة بمعدل العائد مع أجل عزل أثر العوامل التي مع المتوقع أن يكون لها تأثير على ا :ات الضابطةالمتغير 
، ت تضمين مجموعة  صارف عينة الدراسةعلى الرحيية في المئتمانية أثر المخاطر الا ، وتحديدعلى إة الي الأصول 

فاعلية لالسابقة بأن هناك ارتباط قوي بينها وبين ا أظهرت الدراسات الضابطة في النموذج، حيث مع المتغيرات
 :والمتغيرات الضابطة التي ت أخذها بالاعتبار في هذه الدراسة هي .المصرفية

  

                                                           
، مقال منشور في مجلة النمو -دراسة تحليلية لواقع بيئة الجزائر–التدقيق البنكي وفق المعايير الدولية للتدقيق هواري منصوري وفهد الدويلة،  1

 90-71. ص ص 83، ص 2021، جامعة أدرار، 05، العدد 04الاقتصادي والمقاولاتية، المجلد 

𝐶𝑅 =
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها − اة الي القروض

اة الي الأصول
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 (:Liquidity Riskمخاطر السيولة )المتغير الضابط الأول  -ب

عرض إلى دون الت قدر  المصرف على مواجهة أي طلب على ودائعـه بسـرعةتعكس مستويات السيولة 
تعد و  على أنواع مختلفة مع الموجودات؛ هخسائر نتيجة بيع أصل مع أصوله، ويتطلب ذلك ضـرور  توزيـع مـوارد

مخاطر السيولة مع أهم أنواع المخاطر المالية بالنسبة للمؤسسات المالية وتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدر  المصرف 
ثقـة  تعزيـزفي المصرف ساهم ذلك في  السـيولة  ما انخفض مستوى مخاطروكل ،الوفاء بالتزاماته في ارريخ استحقاقها

. مؤشراً على الإدار  الجيد  لأموالـه، وتأكيـداً لقدرتـه علـى الوفـاء بالالتزاماتيعتبر المـودعين والدائنين في المصرف، و 
 بالنسبة التالية:  مخاطر السيولة وتقاس

 

 

رصد  السائلة لدى البنك المركزي والأرصد  لدى المصارف والمؤسسات والأصول السائلة تتمثل في نقد الأ
 المالية والأوراق المالية القصير  الأجل مثل أذونات الخزينة الحكومية.

 (:Bank Securityالأمان المصرفي )المتغير الضابط الثاني -ت

حاطة الإ، كما يقصد به ةالمصرفي المعاملات في كتخفيض درجة المخاطر  والش 1يقصد بالأمان المصرفي
ترتبط درجة الأمان المصرفي بالعديد مع و التجارية مع عملياتها،  صارفوالحذر مع المخاطر التي تتعرض لها الم

والسيولة، وهي تقيس مدى ملاءمة رأس المال للموجودات بهدف المحافظة على  الائتمانيةخـاطر المالمخـاطر منهـا 
صول الثابتة تعني أيضـاً قدرته على لأجيد ، فوظيفة رأس المال بالإضافة إلى شراء االمركز المـالي للمصرف في صور  

ويـدل ارتفاع هذه النسبة على قدر   ومواجهة الطلب غير المتوقع على السـيولة، مواجهة الخسائر غير المتوقعة
س الأمان المصرفي مع ويقا الأمان فهو يعتبر خط دفاع بالنسبة للمودعين،على مع أعلى تحقيق درجة  صرفالم

 خلال النسبة التالية:

 

 

                                                           
 .232، ص 2007سورية، -، دار التواصل العربي، دمشقلمة جودة الخدمة المصرفيةعو رعد حسع الصرن،  1

𝐵𝑆𝐸𝐶 =
حقوق الملكية
لالأصو  الخطر 

 

 
 

𝐿𝐼𝑄𝑅 =
الأصول السائلة
اة الي المطلوبات
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الأصول السائلة ويتوقع أن تكون العلاقة طردية بين هذا المتغير  – ثل الأصول الخطر  اة الي الأصولوتم
 .والعائد على الأصول

 الدراسات السابقة:الاستفادة من الدراسة في ضوء هذه أهمية  -2
هـا المرتبطـة بهيكلو  صارفالملها تتعرض التي  الائتمانية منها المصرفية خاصة المخاطر في وقت تزداد فيه

وذلك بالبحث عع بدائل فعالة تسهم ضروريا إيجاد الحلول الناجعة للتقليـل مع تلك المخاطر ، صار أمر وعملياتها
صارف على ؛ وفق ما يشجع المإلى أقل حد ممكع سار إيجابياً في زياد  العائـد على التمويل المصرفي وتقليل الخ

تأدية عملها الأهم وهو القيام بالوساطة المصرفية بين المودعين والمقترضين بكل فاعلية بما يساهم في التنمية 
 الاقتصادية مع مراعا  تحقيق الأمان المصرفي.

مصرفا مع المصارف العاملة في الجزائر خلال الفتر  مع  12وبهدف القيام بدراستنا على عينة مكونة مع
ـا تتميــز لمData Panel) ) المقطعيةالزمنيـة  السلاسلعلـى اسـتخدام نمـاذج  نااعتمـد(، فقد 2010-2019)

، المفرداتبيــع  الاختلافأثــر تغيــر الزمـع وأثــر تغيــر  الاعتبارنهـا تأخـذ فـي أبـه مـع زيـاد  فـي دقـة التنبـؤ، كمـا 
 :ت التاليـةوفـق الخطـواالدراسة ج وذ وسـوف يتـم بنـاء نم

 توصيف النموذج بعد التعريف بمتغيرات الدراسة.- 
 القيام بالإحصاءات الوصفية للدراسة. -
 اختبار وجود فروقات بين المصارف محل الدراسة في مؤشر العائد على الأصول. -
اختيار ، قطعيةالمالزمنية  السلاسلتقديـر نماذج ، Test Hsiaoالتحليل الساكع لنماذج البانل: تطبيق اختبار  -

 ،المناسبالنموذج 
 الإحصائي والاقتصادي له. تحليلوالقيام بال المناسبنتائج تقديـر النموذج عرض  -

عينة  مطبقة على الجهاز المصرفي الجزائري على فاعليةالمخاطر الائتمانية  ثردراسة قياسية لأ المبحث الرابع:
 2019-2010من المصارف العاملة في الجزائر للفترة من 

سيتم التركيز مع خلال هذا المبحث على مجموعة مع النقاط لعل مع أهمها التعريف بالمتغيرات المدرجة في 
لاعتماد على أساليب تحليل البيانات الخاصة بالتحليل باالدراسة ووحداتها هذا مع جهة، ومع جهة أخرى 

عطاء صور  واضحة للخصائص نقوم بإ لمتعدد المتغيرات )مقارنة المتوسطات، التحليل العنقودي(االاحصائي 
الاحصائية للبيانات المعتمد  في الدراسة والمقارنة بين مفردات عينة البحث فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، ثم 

 علية أدائها.اتصنيف هذه الأخير  بناءً على ف
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 رجة في الدراسةالمطلب الأول: تقدير معادلة النموذج وتقديم الإحصاءات الوصفية للبيانات المد
 نموذج الدراسة قدير معادلةتتحديد المتغيرات و  -ولاأ

في  المتغيرات المستقلة والتابعةوبعد تحديد  توصيف نموذج يتلاءم وخصوصيات الاقتصاد الجزائريلغرض القيام ب
د المتغيرات حيث ت اعتمادراستنا والتي ت توضيحها في المبحث الثالث ضمع المطلب الأخير منه لبناء النموذج 

 التالية:
  ".ROA" ويرمز له ب Return On Assetsإة الي الأصول معدل العائد على  المتغير التابع:

 

 المتغيرات المستقلة:

 ."CRR: ويرمز له ب "Credit Risksالمتغير المستقل الرئيسي المخاطر الائتمانية  -أ

 ."LIQRويرمز له ب " :Liquidity Risksمخاطر السيولة المتغير الضابط الأول  -ب

 ".BSECويرمز له ب " :Bank Securityالأمان المصرفي المتغير الضابط الثاني  -ت

 :يلي في نموذج الدراسة فيماوالتي نوضحها 

 
 على ما سبق بناءً  المصدر: من إعداد الطالبة

 :توصيف نموذج الدراسة على النحو التالي نايمكنبناءً على ما سبق 
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𝐑𝑶𝑨𝒊𝟏 =  𝑐 + 𝛽𝑗  . 𝐂𝐑𝐑 𝑗(𝑖𝑡) + 𝛾𝑗  . 𝐋𝐈𝐐𝐑 𝑗(𝑖𝑡)

+ 𝛿𝑗  . 𝐁𝐒𝐄𝐂 𝑗(𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡  
𝛽حيث: ) ،𝛾،𝛿،  𝑐معلمات النموذج )( و ،i ;1……..nو   )( تمثل المقاطع )المصارف(t : 1……T)  يمثل
 تمثل حد الخطأ العشوائي. 𝜀𝑖𝑡الزمع، و 

 الوصفية لمتغيرات الدراسة:الإحصاءات  -ثانيا

بهدف إعطاء تصور مبدئي وتوضيح أهم خصائص البيانات المعتمد  في الدراسة والخاصة بالنموذج محل 
ت حساب مجموعة مع إحصاءات النزعة المركزية، ( 12) للاطلاع على هذه البيانات انظر الملحق رقم الدراسة 

 والتي يمكع توضيحها في الجدول الموالي:

 (: الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة05-03ل رقم )الجدو 

 ROA CRR LIQR BSEC المتغيرات
 0.192384 0.290843 0.579881 0.020888 الوسط الحسابي

 0.130236 0.234626 0.602714 0.017267 الوسيط
 0.908366 0.856534 0.850646 0.095466 أعلى قيمة
 0.000116 0.000185 0.000652 0.0000099 أدنى قيمة

 0.187491 0.194756 0.137460 0.016588 الانحراف المعياري
 23.08611 34.90117 69.58575 2.506607 المجموع

 4.183181 4.513662 2.248529 0.032743 مجموع المربعات
 120 120 120 120 عدد المشاهدات

 EVIEWS 10على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر

 بالرجوع الى الجدول السابق يمكع استخلاص النتائج التالية:

في حين ، ( وهي قيمة موجبة ومرتفعة 0.02بلغ الوسط الحسابي الاة الي لمتغير العائد على الأصول )           
𝐶𝐶𝑅أن الوسط الحسابي الاة الي لمتغيرات المخاطر الائتمانية ) = 𝐿𝐼𝑄𝑅(، مخاطر السيولة )0.57 =

𝐵𝑆𝐸𝐶(، الأمان المصرفي )0.29 =  ( خلال فتر  الدراسة. 0.19
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في حين  2016سنة  Fransa Bank( في 0.09وسجلت أعلى قيمة لمعدل العائد على الأصول )
   .2013( في بنك الخارجي الجزائري خلال سنة 7-10*9.9أدنى قيمة سجلت )

وهذا يعني  .2019نك التنمية المحلية سنة ( في ب0.85وسجلت أعلى قيمة في متغير المخاطر الائتمانية )
وأدنى قيمة للمخاطر  ) ،2019خلال سنة  %85قد يواجه مشكلة تعثر منح الائتمان بنسبة أن المصرف 

منأى  كان خلال هته السنة في المصرفأي أن  2013،( في البنك الخارجي الجزائري سنة 0.0006الائتمانية )
 .عع هذه المخاطر

( في بنك الخارجي LIQR( )0.0001مة فيما يتعلق بمتغير مخاطر السيولة )ت تسجيل أدنى قي
وهذا ما يدل على أن بنك الجزائر الخارجي كان له القدر  على مواجهة السحوبات الطارئة  2013الجزائري سنة 

 . 2010( سنة 0.856أعلى قيمة لهذا المتغير )والذي سجل  في تلك السنة، على عكس مصرف السلام

( سجلت 0.90كع ان نلاحظ مع خلال الجدول أعلاه أن أعلى قيمة لمتغير الأمان المصرفي )كما يم
( في البنك الخارجي 0.00011، في حين أن أدنى قيمة في الأمان المصرفي )2010أيضا في مصرف السلام سنة 

 .2013الجزائري سنة 

طر الائتمانية، مخاطر السيولة والأمان المصرفي ومع الجدير بالذكر ارتفاع قيم الانحراف المعياري لمتغيرات المخا
خلال فتر  الدراسة في حين ت تسجيل قيمة الانحراف المعياري المنخفض بالنسبة لمتغير العائد على الأصول مقارنة 
بباقي متغيرات الدراسة وبالتالي فان المتغير التابع عرف عدم وجود تشتت في مشاهدته خلال فتر  الدراسة وبين 

 ات العينة مقارنة بالمتغيرات المستقلة التي تعتبر أقل تجانس مع المتغير التابع.  مفرد

 (ROAوجود الفروقات بين المصارف محل الدراسة في مؤشر العائد على الأصول ) اختبارالمطلب الثاني: 

ي إلى مكوناته يعر ف تحليل التبايع بأنه " أسـلوب إحصائي الهدف منه تقسيم مجموع مربعات الانحرافات الكل
  ".الأساسية ومع ثم إرجاع كل هذه المكونات إلى سببه

ويعود الفضل في ظهور هذا النـوع مـع التحليل إلى العالم فيشر الذي يعتبر أول مع وضع أسس تحليل التبايع 
 .1م وقد أدى اكتشاف هذه الطريقة إلى تقدم كبير وسريع في مجال الإحصاء وتصـميم التجارب1923سنة 

                                                           
حيث مقدم كمتطلب تكميلي لنيل مشكلات استخدام تحليل التباين الأحـادي والمقارنات البعدية وطرق علاجها، محمد موسى محمد الشمراني،  1

 .12، ص 2000السعودية، -كة المكرمةم، درجة الماجستير في علم النفس، كلية التربية بجامعة أم القرى
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هو أحد الأساليب الإحصائية المستخدمة في معرفة هل هناك فروق بين متوسطات المجموعات  عتبر تحليل التبايعوي
 .أم لا

وبالرغم مع أن التبايع هو مربع الانحراف المعياري إلا أن استخدامه أعم، فضلا عع أنه يخضع لعمليات 
 .1إحصائية أخرى كثير 

مع وجود فروقات بين المصارف محل الدراسة فيما يخص مؤشر  نهدف مع خلال هذه الخطو  إلى التأكدو 
العائد على الأصول، وذلك مع خلال مقارنة متوسطات هذا المتغير لكل مصرف مع بقية المصارف الأخرى، وت 

( لتحديد وجود فروقات مع عدمه، ONE WAY ANOVAالتركيز على اختبار تحليل التبايع الأحادي )
 دول التالي:والنتائج موضحة في الج

 (: اختبار تحليل التباين الأحادي لدراسة الفروقات06-03الجدول رقم )

Anova 

القيمة  إحصائية F المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات 
 الاحتمالية
 .للاختبار

 0,000 7,648 0,001 11 0,014 بين المجموعات
   0,000 108 0,018 خارج المجموعات

    119 0,033 الإة الي
 

 EVIEWS 10على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡)لغت القيمة الإحصائية لفيشر ب       = ( وهي دالة مع الناحية صارفبين المجموعات )الم (7.64
𝑆𝐼𝐺)الاحصائية لأن القيمة الاحتمالية لهذه الاحصائية  − 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = ضية العدم فر  رفضوبالتالي  (0.000

والذي ينص على وجود فروقات معنوية احصائيا لمتوسط مؤشر العائد على الأصول خلال فتر  الدراسة، ولتحديد 
والذي يعتبر مع أكثر الاختبارات شيوعا واستخداما في  (LSD)هذه الاختلافات بدقة سيتم اعتماد اختبار 

 الأدبيات التطبيقية.
  

                                                           
النهضة  مكتبة بناء المقاييس ومميزاتها والقياس التربوي،-القياس النفسي والتربوي: التعريف بالقياس ومفاهيمه وأدواتهمحمد عبد السلام أحمد،  1

 .  59، ص1960مصر،-المصرية، القاهر 
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 تها:ءكفاعلى   ءً فردات العينة بناالفروقات بين م تحديد مصدر -أولا
في هذه المرحلة سيتم تحديد مصدر الفروقات بدقة بين كل مصرف مع المصارف المختار  مع باقي مفردات 

 (.14و 13رقم  الملحقين)أنظر  (LSD) اختبارالعينة، والجدول التالي يلخص نتائج 
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 للمقارنات المتعددة LSD اختبار(: نتائج 07-03دول رقم )الج

  ALBARAKA ALSALAM BNP Parisbas BNA BDL BEA CNEP 
CITI 

BANK 
Fransa 
BANK 

GULF 
BANK 

CPA 
Société 

Generale 

ALBARAKA          x    X    x       

ALSALAM         x   X  X    x       

BNP Parisbas         
 

   x   x        

BNA         x   X x     x       

BDL x  x    x       x  x x      

BEA   x    x       x   x x     

CNEP x  x   x x  

 

    x   x  x  x  x  

CITI BANK         x X x    x       

Fransa BANK  x x  x  x x  x  x  x      x  x  x 

GULF BANK         x  x  x  

 

 x     

 CPA       x   x    

Société Generale             x    x  
  

  

x  وجود فروقات 

 

 SPSS 24  على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر
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مع خلال الجدول أعلاه نجد أنه يوجد اختلاف ظاهر كليا في متوسط مؤشر العائد على الأصول بين كل 
هذه المصارف السالفة  وباقي المصارف. وهذا يعني أنBDL) ، CNEP، (Fransa Bankمع مصرف 

الذكر، شهدت متوسط عام أكبر مع غيرها مع بقية مفردات العينة مع حيث مؤشر العائد على الأصول خلال 
(، وبصفة عامة توجد اختلافات واضحة بين كل مصرفين مع مفردات العينة بشكل 2019-2010الفتر  )

رف )طبيعة الملكية، رأس المال، طبيعة النشاط منفرد، ويمكع تفسير هذه النتيجة بالنظر الى خصوصيات كل مص
 .الاسلامي والتقليدي(

 تصنيف مصارف العينة بناء على مؤشرات المخاطر الائتمانية: -ثانيا

وذلك  2019لى تصنيف المصارف المختار  حسب مؤشرات الأمان المصرفي سنة إتهدف هذه الخطو  
 والتي تعرف باسم: " التحليل العنقودي". تغيراتبالاستعانة بإحدى طرق التحليل الاحصائي متعدد الم

 :التحليل العنقودي من دفاله -1
إلى مجموعتين أو أكثر استناداً إلى مدى  الأشياءللتحليل العنقودي أو المقطعي هو تقسيم  الأساسيالهدف  

 :أهداف هي 03تشابههم بالنسبة لبعض الخصائص، وبالتالي يمكع للباحث تحقيق 

 الاستكشافالشائعة للتحليل العنقودي هي  الاستعمالاتإحدى ا: واستكشافه وصف التصنيفات 
 .بأنها استكشافية تهدف إلى تصميم تصنيفات مبنية على تحليل البيانات استعمالاتهلذلك توصف 

 لاً عددها قليل، ليتم التعامل معها بد بشكل مجاميع متجانسة هاإذ يتم وصف: تبسيط البيانات واختزالها 
في ذلك التحليل العاملي الذي يحاول  اشبهم ،ت كبير  مع البيانات مع الصعب التعامل معهامع كميا

 .تحديد أبعاد البيانات
 قات بين المشاهدات والتي لم يكع مع الممكع التعرف يجب على الباحث أن يحدد العلا: قاتتحديد العلا

 .عليها مع المتغيرات الفردية وذلك بعد التوصل إلى القطاعات
 تطبيق التحليل العنقودي في الدراسة: -2

لنتائج موضحة في الجدول جاءت ا( WARDة )طريق شجر  التحليل العنقوديالاستعانة بمخطط  بعد
 والشكل التاليين: 
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 تطبيق التحليل العنقودي في الدراسة: -2

لجدول لنتائج موضحة في اجاءت ا( WARDة )طريق شجر  التحليل العنقوديالاستعانة بمخطط  بعد
 والشكل التاليين: 

 

 ( التحليل العنقودي بناء على مؤشرات المخاطر الائتمانية08-03) جدول رقم

 مجموعة العناقيد الممكنة
Observation Clusters 4 Clusters 3 Clusters 2 

10:ALBARAKA 1 1 1 
20:ALSALAM 1 1 1 

30:BNP Parisbas 1 1 1 
40:BNA 2 2 2 
50:BDL 2 2 2 
60:BEA 2 2 2 

70:CNEP 2 2 2 
80:CITI BANK 3 3 1 

90:France BANK 4 3 1 
100:GULF BANK 2 2 2 

110:CPA 2 2 2 
120:société general 1 1 1 

 

 SPSS 24على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر
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 والشكل التالي يوضح شجر  التحليل العنقودي حيسب طريقة وارد:

 (: شجرة التحليل العنقودي02-03ل رقم )الشك

 
 

 SPSS 24: مخرجات برنامج المصدر

مع خلال الشكل والجدول السابقين يمكع استنتاج أن الاختلاف الذي كان واضح في تحليل التبايع ومقارنة 
نظر مع وجهة مجموعات  03المتوسطات قد تحقق نفسه في التحليل العنقودي. لذلك يمكع تقسيم المصارف إلى 

 :وهي 2019لسنة  مؤشرات المخاطر الائتمانيةحسب متوسط  الطالبة

، ALBARAKA ،ALSALAM، BNP Parisbas: وشملت المصارف )المجموعة الأولى
(Société Générale هو تقاربها ها ومايميز  ،ويمكع تفسير هذه النتيجة بناءً على خصوصيات هذه المصارف

 انية فيها.مع حيث ارتفاع مستوى المخاطر الائتم
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ضمت المصارف الأقل مخاطر  مع الناحية الائتمانية مقارنة بالمجموعة السابقة وضمت كل مع  المجموعة الثانية:
بالإضافة الى مصرف خاص وهو بنك   BNA BDL BEA CNEP CPA)المصارف العمومية: 

ن رأسمالها اربع للدولة أعنقود مع ويمكع تفسير التقارب بين هذه المؤسسات المصرفية وفي هذا الالخليج الجزائر(، 
تماثل معدلات الفائد  ولها عد  نقاط مشتركة مثلا وحتى معدل الأمان المصرفي فيها مقبول بالنسبة للزبائع ، 

        .الممنوحة

( لأن المخاطر  مع بين العناقيد Citi BANK ،Fransa BANKضمت كلا مع ) :المجموعة الثالثة
ة والتي تصنف ضمع الأقل مخاطر  بسبب أن ا أسلفنا الذكر فإن تفسير النتيجاسة وكمالثلاث المحدد  في الدر 

 المعاملات المصرفية التي تقدمها تقتصر على تسوية عمليات الشركات الكبرى مع الخارج.
 المطلب الثالث: التحليل الساكن لنماذج بانل 

ج التقدير الساكع للنموذج الذي يقيس أثر سيتم التركيز مع خلال هذا المبحث على عرض وتحليل نتائ      
(، أيع سيتم تقدير نماذج 2019-2010علية المصارف التجارية الناشطة في الجزائر )االمخاطر الائتمانية على ف

بانل الرئيسية الثلاث، ثم المفاضلة بينها لتحديد النموذج الأنسب للبيانات المدرجة في الدراسة، وأخيرا التأكد مع 
ذج المعتمد في عملية التحليل مع مختلف مشاكل القياس، والتي مع الممكع أن تؤثر على جود  ودقة خلو النمو 

 النتائج المتوصل إليها.
للتأكد مع مدى ملائمة استخدام نماذج بانل  hsaioوقبل ذلك سيتم تطبيق منهجية اختبارات التجانس لـ 

(Panel Data Model ) ع وجود فروقات فردية بين مقاطع عينة لنموذج الدراسة مع خلال التأكد م
 التجارية الناشطة في الجزائر(. صارفالدراسة )الم

 للتجانس Hsaioأولا: مراحل تطبيق اختبار 
كما أسلفنا الذكر في حالة تجانس البيانات فان النموذج يكون ذو تأثيرات فردية ثابتة او عشوائية أما حالة عدم       

 ل النموذج التجميعي بشكل مباشر وبشكل عام يمكع صياغة النموذج المعد للدراسة كالتالي:وجود التجانس فإنه يتم قبو 

𝐑𝑶𝑨𝒊𝟏 =  𝑐 + 𝛽𝑗  . 𝐂𝐑𝐑 𝑗(𝑖𝑡) + 𝛾𝑗  . 𝐋𝐈𝐐𝐑 𝑗(𝑖𝑡)

+ 𝛿𝑗  . 𝐁𝐒𝐄𝐂 𝑗(𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡  

𝛽حيث: ) ،𝛾،𝛿،  𝑐معلمات النموذج )( و ،i ;1……..nتمثل ) (  صارفالمقاطع )الم 



على فاعلية الجهاز المصرفي المخاطر الائتمانية لثر  قياسيةال دراسةال: الفصل الثالث

                                                                                         (2019-2010) الفترة خلالي الجزائر 

 

244 
 

 تمثل حد الخطأ العشوائي. 𝜀𝑖𝑡يمثل الزمع، و  (t : 1……T)و  

: اختبار فرضية التجانس الكلي )تطابق الثوابت والمعاملات(، بعد تقدير النموذج وحساب القيمة الخطوة الأولى
 (:16)انظر الملحق رقم  تحصلنا على ما يلي Fisherالمحسوبة لـ 

𝐹1 =  5.116935                         𝑃𝑟𝑜𝑝. −𝐹1 =  5.26𝐸 − 10 
ل القيمة أكبر مع القيمة المجدولة ويمكع الاستدلال على ذلك مع خلا لإحصائية فيشر القيمة المحسوبة      

انس (، وبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بتج0.05ة والتي لم تتجاوز القيمة الحرجة )ئيالاحتمالية لهذه الإحصا
 .البنية الكلية لنموذج بانل ونقبل الفرض البديل وننتقل إلى الخطو  الثانية

نقوم باختبار فرضية تجانس المعاملات، ومع خلال تقدير النموذج وحساب القيمة المحسوبة لـ  الخطوة الثانية:
Fisher حسب هذه الفرضية تحصلنا على ما يلي: 

𝐹2 =  1.216164          𝑃𝑟𝑜𝑝 − 𝐹1 =  0.092536 

( فإننا نقبل فرضية العدم القائلة 0.05بما أن القيمة الاحتمالية لإحصائية فيشر أكبر مع القيمة الحرجة )
 .بتجانس )تطابق أو تساوي( معاملات النموذج ومنه ننتقل إلى الخطو  الثالثة

 Fisherحساب القيمة المحسوبة لـ  في هذه الخطو  نختبر فرضية تجانس الثوابت في النموذج، وبعد الخطوة الثالثة:
 حسب فرضية هذا النموذج تحصلنا على ما يلي:

𝐹1 =  9.997843          𝑃𝑟𝑜𝑝 − 𝐹1 =  3.23𝐸 − 12 
بما أن القيمة المحسوبة أكبر مع القيمة المجدولة فاننا نرفض فرضية العدم القائلة بتجانس )تطابق أو تساوي(      

 .(16)أنظر الملحق رقم  نقول أن نموذج بانل المقدر هو نموذج ذو تأثيرات فردية ثابتةالثوابت بالنموذج، ومنه 

 Hsaio اختبار( ملخص نتائج 09-03الجدول رقم )

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1 5.116935 5.26E-10 

H2 1.216164 0.092536 

H3 9.997843 3.23E-12 

 EViews 10رجات برنامج على مخ بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر
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 ثانيا: نتائج تقديرات نماذج السلاسل الزمنية المقطعية

(، باستخدام الطريقة REMو   FEM و PRMمع خلال هذا الجزء يتم تقدير النماذج الثلاث )
 وبعد إدخال البيانات كانت النتائج الآتي: ،10EViewsالمناسبة للتقدير وذلك بالاستعانة ببرنامج 

 دار التجميعي: نموذج الانح -1
 التجميعي الانحدار(: تقدير نموذج 10-03الجدول رقم)

 EViews 10على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطالالمصدر: مع إعداد 

 مع خلال النموذج التجميعي المقدر يمكع ملاحظة ما يلي:  

 :المعلمات المرتبطة بكل متغيرات الدراسة بالاضافة الى ر  نجد أن مع المعادلة المقد معنوية المعلمات
( على اعتبار %5المعلمة المرتبطة بثابت التقدير كانت دالة مع الناحية الاحصائية عند مستوى المعنوية )

أقل مع القيمة الحرجة أن القيم المعنوية الخاصة باحصائية ستودنت بالنسبة لكل المعلمات المقدر  كانت 
الذي يمكع اعتباره غير دال مع  (LnLIQR)، باستثناء المعلمة المرتبطة بمتغير مخاطر السيولة (0.05)

الناحية الاحصائية، حيث أن القيمة الاحتمالية لاحصائية ستودنت الخاصة بالمعلمة المرتبطة بهذا الأخير 
 (.0.05( وهي أكبر مع القيمة الحرجة )0.09تساوي )

 :لال النموذج نجد أن قيمة اختبارمع خ المعنوية الكلية F( وهي معنوية 64.45325المحسوبة بلغت )
 .أي أن النموذج كليا معنوي 5%عند مستوى دلالة  

 t Probاحصائية  المعاملات المتغيرات
LnLIQR 0.214469 1.659934 0.0996 

LnCRR 0.368134 3.076719 0.0026 

LnBSEC 0.559368 4.937105 0.0000 

 0.0000 17.62374- 2.548709- الثابت

 0.625032 معامل التحديد

 0.615335 معامل التحديد المصحح

F-statistic 64.45325 

p-value F- 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.758095 
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 أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير تغير  0.62بلغت قيمة معامل التحديد  :جودة التوفيق
( فهي مفسر  مع قبل 38%تبقية )( أما النسبة الم62%) مؤشر العائد على الأصول بنسبة قدرها

 متغيرات وعوامل أخرى لم يتم ادراجها بالنموذج لكنها مدرجة في هامش الخطأ.
 نمـوذج التأثيرات الثابتـة:   -2

 (: تقدير نموذج التأثيرات الثابتة11-03) الجدول رقم

 EViews 10على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطالمع إعداد  المصدر:
 ع خلال نموذج التأثيرات الثابتة المقدر يمكع استنتاج ما يلي:م

 (.مصرفالثابت في نموذج التأثيرات الثابتة يختلف بين كل مجموعة بيانات مقطعية )
تغيرات كل مع بناء على نتائج التقدير الموضحة في الجدول أعلاه يظهر أن المعلمات المرتبطة بممعنوية المعلمات: 
الناحية ( دالة مع BSEC(، الأمان المصرفي )CRR(، المخاطر الائتمانية )LIQRمخاطر السيولة )

 لإحصائية(، ويمكع الاستدلال على ذلك مع خلال القيم الاحتمالية 5الاحصائية عند مستوى المعنوية )%
 (.0.05ستودنت الخاصة بالمعلمات المقدر  والتي لم تتجاوز القيمة الحرجة )

بلغت  المحسوبة Fمع خلال النموذج الموضح في الجدول أعلاه نجد أن قيمة اختبار المعنوية الكلية:
( لأن القيمة المحسوبة لاختبار فيشر أكبر مع القيمة 5%(، وهي معنوية عند مستوى معنوية )33.45136)

 .(، وبالتالي فالنموذج كليا معنوي2.21الجدولية له )

 t Probاحصائية  المعاملات المتغيرات
LnLIQR -0.233659 -2.287545 0.0232 

LnCRR 0.740399 5.772877 0.0000 

LnBSEC 0.544762 4.524434 0.0000 

 0.0000 18.32360- 3.025842- الثابت

 0.816856 معامل التحديد

 0.792437 معامل التحديد المصحح

F-statistic 33.45136 

p-value F- 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.552739 
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( أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير تغيرات مؤشر 0.81غت قيمة معامل التحديد )بل :جودة التوفيق
( فهي مفسر  مع قبل متغيرات اخرى لم يتم %19أما النسبة المتبقية )( %81العائد على الأصول بنسبة قدرها)

 .ادراجها بالنموذج
 

 نمـوذج التأثيرات العشوائية:  -1
 ج التأثيرات العشوائية(: تقدير نموذ 12-03الجدول رقم)

 EViews 10على مخرجات برنامج  بالاعتماد ةلباطال: مع إعداد المصدر
  

 t Probاحصائية  المعاملات المتغيرات
LnLIQR -0.127105 -0.950524 0.3438 

LnNCRR 0.631550 5.327074 0.0000 

LnBSEC 0.567896 4.969784 0.0000 

 0.0000 13.37079- 2.884510- الثابت

 0.641316 معامل التحديد

 0.632040 معامل التحديد المصحح

F-statistic 69.13493 

p-value F- 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.345747 
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 مع خلال نموذج التأثيرات العشوائية المقدر يمكع استنتاج ما يلي:
 (5ة بدرجة حرية )%مع المعادلة المقدر  نجد أن ة يع المتغيرات معنوي معنوية المعلمات:

( وهي معنوية عند 69.13493المحسوبة بلغت )F مع خلال النموذج نجد أن قيمة اختبار :المعنوية الكلية
  .( أي أن النموذج كليا معنوي5%مستوى دلالة )
أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير تغيرات مؤشر  (0.64بلغت قيمة معامل التحديد ) :جودة التوفيق

( فهي مفسر  مع قبل متغيرات اخرى لم يتم 36%( أما النسبة المتبقية )%64) ئد على الأصول بنسبة قدرهاالعا
 ادراجها بالنموذج. 

بعد تقدير النماذج الثلاث: نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية، 
الأنسب للدراسة، والأكثر موثوقية ودقة مع الناحيتين الاحصائية والقياسية نقوم بالمفاضلة بينها لاختيار النموذج 

 .بالاعتماد عليه في عملية التحليل الاقتصادي وذلك باستخدام بعض الاختبارات الإحصائية
 دراسة الثالثا: نتائج اختبارات المفاضلة بين نماذج 

، للمفاضلة بين Hausmanواختبار  سيتم التطرق لاختبار فيشر المقيد واختبار مضاعف لاغرانج،
 النماذج الثلاث.

 فيشر المقيد: المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة Fاختبار  -1

 

 قيمة فيشر المجدولة:

    =F(12, 113 )=2.21                  ,5%) Ft ((12-1,120 -12-3) 

 = Fc( 0.81-0.62/) 11(/ 1-0.81/)105=9.54 المحسوبة:       قيمة فيشر
o  :فرضيات اختبار فيشر المقيد 

 𝐻0نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم......................                
 𝐻1..................التأثيرات الثابتة هو الملائم........ نموذج                      

 .التأثيرات الثابتة هو الملائم أي أن نموذج H1ولة نقبل الفرضية المجد Fالمحسوبة أكبر مع  Fبما أن      
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 Honda ختبارا -2
 يرتكز هذا الاختبار على الفرضيات التالية: 

 𝐻0نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم......................
 𝐻1.....م.........التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو الملائ نموذج                            

  

 (: اختبار مضاعف لاغرانج13-03) الجدول رقم

Null (no rand. effect) 
Alternative One-sided One-sided Both 

Breusch-Pagan  144.4581  3.265109  147.7232 
prop (0.0000) (0.0708) (0.0000) 

Honda  12.01907 -1.806961  7.221052 
prop (0.0000) (0.9646) (0.0000) 

 EViews10بالاعتماد على مخرجات برنامج  ةلباطالمع إعداد المصدر: 

لأن قيمة  𝐻1نقبل الفرضية  ( وبالتالي7.22فقد بلغت القيمة الاحصائية ) Hondaمع خلال نتائج الاختبار 
 ابتة هو الملائم لبيانات الدراسة. ( أي أن نموذج التأثيرات العشوائية او الث0.05الاحتمال لهذا الاختبار أقل مع )

 :Hausmanاختبار  -3

للتأكد مع أنسب نموذج يتوافق والبيانات المستخدمة في هذه الدراسة بعد أن أفضى اختبار فيشر المقيد الى 
( أظهر أن النموذج الأمثل هو نموذج التأثيرات الثابتة او PBأن نموذج التأثيرات الثابتة هو الملائم واختبار )

 Hausmanسيتم الحكم النهائي بناءً على اختبار.  لتأثيرات العشوائية،ا

o فرضيات اختبارHausman : 

 𝐻0نموذج الاثار العشوائية هو الملائم......................              
 𝐻1....................التأثيرات الثابتة هو الملائم.... نموذج                                 
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  ونتائج الاختبار موضحة في الجدول التالي:

  Hausman 1(: اختبار 14-03) الجدول رقم

 Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 7.7663571 3 0.0021 

  EViews10بالاعتماد على مخرجات برنامج  ةلباطالمع إعداد المصدر: 

و مستوى  5والقيمة المجدولة لهذا الاختبار بلغت عند درجة حرية   2χ=17.76القيمة الإحصائية 
<(، كما ان القيمة الاحتمالية لهذا الاختبار هي )3.25قيمة ) 5%معنوية  0.05  0.0021 Prop =  )
)انظر الملحق رقم  نقبل الفرض البديل، أي أن نموذج التأثيرات الثابتة هو الملائمو  نرفض الفرض الصفري وبالتالي

17) . 

 رابعا: التحليل الاحصائي والاقتصادي للنموذج المفضل )نموذج التأثيرات الثابتة(
 الناحية الإحصائية: من -1

الثابت في نموذج التأثيرات الثابتة يختلف بين كل مجموعة بيانات مقطعية )مصرف( وأخرى، حيث يتكون 
ا لا تقدم أي مدلول مع الناحيتين الإحصائية الثابت مع مركبتين للخطأ لذلك سيتم اهمال معلمة الثابت لأنه

 والاقتصادية.

نجد أن كل المعلمات المرتبطة ( والذي يظهر تقدير نموذج التأثيرات الثابتة 08-03بالرجوع الى الجدول رقم )
( وهي 216.59بالمتغيرات المدرجة في هذه الدراسة معنوية احصائية، يظهر أيضا أن قيمة فيشر المحسوبة بلغت )

 .يمة مرتفعة تدل على أن النموذج كليا معنويق

( للتأكد مع 15أنظر الملحق رقم فيما يخص مشكل الارتباط الذاتي بين الأخطاء فقد ت اجراء اختبار )
(  1.55DWغياب هذه المشكلة عع بواقي تقدير نموذج التأثيرات الثابتة، والتأكيد على نتائج احصائية )=

 الأمر الذي ينفي وجود مشكل الارتباط الذاتي بين الأخطاء في هذه الحالة.، 2 انت قريبة مع القيمةوالتي ك
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  Hausman 2(: اختبار 15-03) الجدول رقم

Test order m-Statistic  rho      SE(rho) Prob.  

AR(1) -0.524298 -9.802857 18.697092 0.6001 

  EViews10مج بالاعتماد على مخرجات برنا ةلباطالمع إعداد المصدر: 

على اعتبار أن %5( وهي غير دالة مع الناحية الاحصائية عند مستوى المعنوية 0.5-بلغت قيمة احصائية )
(، أي يمكع قبول 0.05( وهي أكبر مع القيمة الحرجة )0.6القيمة الحرجة لها عند الابطاء الأول تساوي )

 بواقي التقدير في نموذج التأثيرات الثابتة. فرضية العدم والتي تنص على غياب مشكل الارتباط الذاتي في

يتم الحكم على القدر  التفسيرية للنموذج مع خلال مؤشر معامل التحديد الذي بلغت قيمته  :القدرة التفسيرية
( إلى المتغيرات %81يعود بنسبة ) المتغير التابع( وهي قيمة مرتفعة نسيبا، تدل على أن التغير الحاصل في 0.81)

( تعود إلى عوامل أخرى غير مدرجة في النموذج، يمكع اعتبار هذه % 19)ما النسبة الباقية مع التفسير المدرجة أ
 النسبة مقبولة نسبيا، مما يدفعنا إلى قبول النموذج مع الناحية الاحصائية.

 التفسير الاقتصادي لنموذج التأثيرات الثابتة المقدر -2

 ( يمكع استنتاج مايلي:15-03والموضح في الجدول رقم ) مع خلال نموذج التأثيرات الثابتة المقدر

( الى الأثر الايجابي لهذه الأخير  على CRRتشير الاشار  الموجبة للمعلمة المرتبطة بالمخاطر الائتمانية )
ارتفع معدل العائد على  %1بنسبة كلما زادت المخاطر الائتمانية علية المصارف التجارية محل الدراسة فاف

 (:18)انظر الملحق رقم ، %0.74ــــ: الأصول ب
علية المصارف االى الأثر السلبي لهذه الأخير  على ف تشير الاشار  السالبة للمعلمة المرتبطة بمخاطر السيولة -

انخفضت معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة كلما زادت مخاطر السيولة التجارية محل الدراسة ف
0.12% . 

علية المصارف االى الأثر الايجابي لهذه الأخير  على فة للمعلمة المرتبطة بالأمان المصرفي تشير الاشار  الموجب -
ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة درجة الأمان المصرفي  كلما زادتالتجارية محل الدراسة ف

56%. 
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 : التأثيرات الفردية الثابتة والعشوائية فيما بين مفردات العينة -3

 ثار الفردية الثابتة والعشوائية في المصارف محل الدراسةالآ :(16 -03) ول رقمجد

 مصارفال الاثار العشوائية الاثار الثابتة
0.533814 0.384289 ALBARAKA 
0.015205 -0.074871 ALSALAM 
0.224227 0.240253 BNP Parisbas 
0.145326 0.211192 BNA 
-0.983207 -0.803102 BDL 
-0.277982 -0.166153 BEA 
-1.513848 -1.271710 CNEP 
0.690492 0.512167 CITI BANK 
0.336661 0.196872 Fransa BANK 
0.749577 0.679240 GULF BANK 
-0.009833 0.035782 CPA 
0.089568 0.056041 Société Générale 

 EViews10بالاعتماد على مخرجات برنامج  ةلباطالمع إعداد المصدر: 

 :أعلاه المبين للتأثيرات الفردية الثابتة والعشوائية نسجل ما يلي مع خلال الجدول

، في المقابل وجود تأثير BDL ،BEA ،CNEP ،CPAهناك تأثير فردي ثابت سالب في كل مع:  -
 فردي ثابت موجب في باقي المصارف.

، ALSALAM ،BDL،BEAما بخصوص التأثيرات الفردية العشوائية فهي سالبة في كل مع أ -
CNEP في المقابل وجود تأثير فردي عشوائي موجب في باقي المصارف. 

وعموما نستنتج أن مصدر الاختلاف في أثر المخاطر الائتمانية على معدل العائد على الأصول يعود إلى     
 :وجود تأثيرات فردية ثابتة فيما بين المصارف قد تعود إلى عوامل عديد  يمكع حصر أهمها فيما يلي

طبيعة ملكية المصرف باعتبار أن عينة المصارف المختار  تختلف طبيعة ملكيتها بين الملكية العمومية كالبنك الوطني 
خاصة كبنك الخليج الجزائري وبنك السلام بالإضافة الى وجود  مصارفالجزائري والبنك الخارجي الجزائري و 
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العائد على الأصول = النتيجة/اة الي  .الجزائري البركة مصارف مختلطة الملكية بين القطاعين الخاص والعام كبنك
 الأصول حيث تؤثر مع ناحية اة الي الأصول فالملكية تؤثر عليه مع حيث قيمة الأصول والتي تنعكس على العائد

يمكع اضافة عوامل أخرى مع الممكع أن تفسر الآثار الثابتة أي أن لكل مصرف خصوصيات تميزه عع باقي 
 العينة.المصارف في 
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 خلاصة الفصل:
الائتمانية  اا وصحة سياساتهتهمة عمليالاسبئتمان  الايمتعبئة الودائع وتقد فيفاعلية المصارف وكفاءتها تتأثر 

ساسية لأقتضيات الم مع ابرتعتلتحقيق الأمان المصرفي والتي واختيار أساليب ناجعة في إدار  المخاطر الائتمانية 
الأساليب الإحصائية الاقتصادي. ومع تطور البحث العلمي أصبح استخدام يل النشاط و تم فيها ومساهمتها تطور ل

وبناء النماذج المناسبة لقياس الظواهر ودراستها اتخاذ القرارات الصحيحة  فيالباحث  ضرور  تساعدوالقياسية 
عديد مع النتائج نذكر ومع خلال هذا الفصل توصلنا لل في المستقبل. هبشكل دقيق يسمح بتتبع مسارها والتنبؤ ب

 أهمها فيما يلي:

  مراقبة احترام تطبيق المصارف  أساس علىفي الجزائر مع خلال بنك الجزائر  ةالمصرفيوالرقابة  الإشرافتُمارَس نشاطات
رقابة بعين المكان لدى المصارف والمؤسسات المالية لحساب اللجنة الو ، دائمة على المستنداتالرقابة ال للقوانين،

، اعلى حد اف المصرفي في السهر على أمع وصلابة المصارف والمؤسسات المالية كلر هدف الإش يكمعو  ؛فيةالمصر 
 .والنظام المصرفي في مجمله

  مصرفي فعال، خاصة وضع المعيار  لإشراف 03في إطار تعزيز الاشراف المصرفي وبغية الامتثال التدريجي لأحكام بازل
على نظام تقييم على أساس المستندات وبعين  لمخاطر ترتكزلوير طريقة رقابة ، باشر بنك الجزائر تطمنها الثاني

 وكذا بالاعتماد على (CAMELS) والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية حسب طريقة المكان، للوضعية المالية
افي ر يقة بتوفير تحليل استشتسمح هذه الطر  نموذج توقعات البيانات المالية والاحترازية لهذه المصارف والمؤسسات المالية

 القدر  على تحمل الضغوط، والتي يتم تنظيم نتائجها وفقا لنفس طريقةاختبارات اء سيناريوهات ر طار لإجإإضافي و 
(CAMELS.) 
 بنك الجزائر نموذجا متكاملا وديناميكيا لقياس القدر  على تحمل الضغوط، يدعى وضع Financial 

Projection Model (FPM) في إطار عصرنة عملية الإشراف  ره بالتعاون مع البنك الدوليت تطوي
مع أجل وضع تصور وقائي وعلاجي مسبق للإجراءات ، 03 لمطابقتها مع تدابير المعيار الثاني مع بازل

والسلطات الإشرافية قبل حدوث الأزمة ومحاولة تقييم الخسائر بعد  صارفالواجب اتخاذها مع طرف الم
 .حدوثها

 نظام المسمى  مشروع المعلوماتصممت الجزائر نية للخزينة الأمريكية وصندوق النقد الدولي بمساعد  تق
يعد طريقة إشراف موحد  جديد ، مستمد  مع أحسع الممارسات ( والذي SYNOBAالتنقيط المصرفي )

 ،ازيالاحتر  على الإطار 2014الإصلاحات التي أدخلت في  الاعتبار بالأخذ بعينوقد ت تطويره  الدولية
وملاء   صلابةحييث يقوم على تقييم مؤشرات ( DGIG) لمديرية العامة للمفتشية العامةتشرف عليه ا

والذي ت تطويره  ،المصارف والمؤسسات المالية عع طريق إعطائها علامة بفضل مقاربته التنبؤية للمخاطر
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الإشراف على الرقابة و  تعكسه نتائج ما علىفي مدخلاته حيث يعتمد  ؛ليتماشى ومبادئ الرقابة المصرفية لبازل
  ؛أساس المستندات

 فيها تطبقترجيح المخاطر الائتمانية ضمع خمسة أقسام؛  يالجزائر حدد المشرع اشيا مع التطورات الدولية تم 
أو ما يعادلها وهو ما  Standard & Poor's (S&P) مؤسسة ستندار أند بورزالتصنيف الذي تصدره 

ضمع موضوع ترجيح مخاطر القرض وما يعاب على المشرع الجزائري  ؛03و 02قية بازل ت التوصية به في اتفا
ترجيح غير مرتفع للمخاطر ( هو منحها ل01-14اللجنة المصرفية وفق ما جاء في النظام )والذي تشرف عليه 

 الغير منقطة مقارنة ببعض الترجيحات الأخرى
  إجراءاتٍ مالية متعدد  لمكافحة الجائحة بل اتخذ  2020في زائر عاجزا أمام الأزمة التي حدثتبنك الجلم يقف

وخفض سعر الفائد  الرسمي في أكثر مع مناسبة، وتخفيف نسب  الاحتياطيفقام بتخفيض نسبة متطلبات 
، وتأجيل سداد أقساط بعض القروض دون الحاجة إلى مصارفالمالية والسيولة والقروض المتعثر  لل الملاء 

المالية الحكومية المستخدمة في إعاد  تمويل  للأوراقوتخفيض فرق قيمة الضمان بالنسبة  تكويع مخصصاتٍ لها،
 . .الاحترازيةالعمليات، وتخفيف المتطلبات 

  مع المصارف والمؤسسات المالية  2018سنة  سمح استغلال التقارير المحاسبية والاحترازية المختلفة الصادر
في عدد حالات عدم الامتثال وارتفاع عدد المؤسسات  بمعاينة ارتفاع الخاضعة للرقابة على أساس المستندات،

 .للمهنة لمنظمةا التي تخرق المعايير الكمية الاحترازية
 على التوالي،  2018و 2017% في سنتي 19.06% و19.38 للمصارف الجزائرية الملاء  ةنسب بلغت

وفي  ، حيث03 لى مع النسب المطبقة في بازلهي أعلى مع النسب القانونية في التنظيم الاحترازي وأيضا أعو 
هذا السياق يعمل بنك الجزائر على رفع رأسمال المصارف العمومية وجعلها تخصص جزء مع نتائجها للاحتياط 

مردودية ؛ كما أن سمح لها للاستجابة بشكل واسع للقواعد الاحترازية المتعلقة بتغطية المخاطر المصرفيةيا بم
( ROE العائد على رأس المال) فقد عرفت مردودية الأموال الخاصة؛ 2018 ل سنةالمصارف في تحسع خلا

 (%30بفضل النمو الجيد للنتائج ) 2018 في% 22.4إلى 2017في %  18.8ارتفاعا كبيرا، منتقلة مع 
 كما عرف متوسط معدل مردودية الأصول )العائد على الأصول%(؛  9.5) أس المالر نسبة لمتوسط 

ROA2018.% في 2.4إلى  2017% في 2.1تقلا مع ( تحسنا، من  
 في ا ارتفاع صرفييتعلق بالمستحقات المصنفة والتي تعكس حجم القروض الغير ناجعة فقد سجل النظام الم اوفيم

على  2017و 2018% سنتي 12.96% و13.13 في السنوات الأخير  حييث ت تسجيل نسبةقيمتها 
ونجم هذا ، 2014سنة  %9.88مقابل حوالي  2015سنة  %9.77التوالي في حين كانت تسجل 

حوالي  العمومية لجزء كبير الارتفاع لمعدل المستحقات غير الناجعة للقطاع المصرفي عع تصنيف المصارف
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 (ANSEJ، CNAC، ANGEM) لممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيلامع القروض % 56
  ؛% 60 نسبةغير الناجعة بـبلغت آجال استحقاقها، والتي ساهمت في ارتفاع قروضها و 
 ( ت اتخاذ عد  إجراءات تتعلق 2024-2020ج الاقلاع الاقتصادي)لتشجيع دور المصارف في إطار برنام

بدور المصارف في تعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار وأخرى تخص السياسة النقدية والمالية، والتي 
ءات احترازية استثنائية خاصة جراء تبعات انشار وباء كوفيد جاءت في ظروف حساسة مرتبطة بتطبيق اجرا

 الاقتصادية؛ وما تسبب فيه مع ركود جراء توقف أغلب الأنشطة 19
  يعاني الجهاز المصرفي الجزائري مع جوانب ضعف هيكلية تعترض مسار تطويره يتعلق بعضها بالمصارف في حد

 لمصارف؛ذاتها وأخرى تتعلق بالبيئة التي تنشط فيها هذه ا
 وتقوي مركزها المالي مما يسمح لها  في الجزائر توجد العديد مع الآليات يمكع أن تكفل تعزيز مكانة المصارف

خاصة مع مع خلال عمليات الاندماج المصرفي  هانذكر منها مثلا: تقوية قاعد  رأسبنجاعة تأدية دورها 
تنويع النشاط ، التحول إلى المصارف الشاملة و لأجنبيةالدول العربية والدول الافريقية لمواجهة منافسة المصارف ا

ف العالمية، دعم مكانة بنك الجزائر  صار الم مساير  للتطور الذي تشهدهلتقديم خدمات متنوعة متطور  المصرفي 
تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة و كسلطة إشرافية رقابية، تهيئة المناخ التشريعي الملائم مع المستجدات الدولية 

تعزيز ثقة ل صارف الجزائريةتطبيق الحوكمة المصرفية في المالالتزام ب لمصارف وتوحيدها وفقا للمعايير الدولية؛با
 ة؛تفادي المخاطر والأزمات المصرفيكعامل مساعد ل،  زياد  فاعليتها وكفاءتهاوهو ما يؤدي الى  هاالمتعاملين في

 قياس أثر المخاطر الائتطبيقية لالدراسة ع خلال الم( تمانيةCRMعلى ف )علية المصارف التجارية الناشطة ا
 PANEL Dataبالاعتماد على نماذج البانل  (2019-2010في الجزائر وذلك خلال الفتر  )

Model)) :ت التوصل للنتائج التالية 
 أظهرت الدراسة أن النموذج الأنسب تطبيقه على المصارف عينة الدراسة هو نموذج التأثيرات الثابتة؛ 
 لية المصارف التجارية محل الدراسة فكلما زادت المخاطر الائتمانية عاعلى فإيجابي للمخاطر الائتمانية أثر ود وج

  ؛%0.74ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة 
  كلما زادت مخاطر السيولة لية المصارف التجارية محل الدراسة فعاعلى ف خاطر السيولةلمأثر سلبي  أيوجود

 ؛%0.12انخفضت معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بة بنس
  درجة الأمان المصرفي  علية المصارف التجارية محل الدراسة فكلما زادتالأمان المصرفي على فلأثر ايجابي وجود

 ؛%56ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة 
 تأثير فردي ثابت ما بين مفردات العينة تبين أن هناك ومع خلال دراسة التأثيرات الفردية الثابتة والعشوائية في

فردي ثابت موجب في  ، في المقابل وجود تأثيرBDL ،BEA ،CNEP ،CPAسالب في كل مع: 
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 ،ALSALAM، BDLمع سالبة في كلما بخصوص التأثيرات الفردية العشوائية فهي أ؛ باقي المصارف
BEA ،CNEP  ؛ جب في باقي المصارففي المقابل وجود تأثير فردي عشوائي مو 

 عود مصدر الاختلاف في أثر المخاطر الائتمانية على معدل العائد على الأصول إلى وجود تأثيرات فردية ثابتة ي
طبيعة ملكية المصرف باعتبار أن  :فيما بين المصارف قد تعود إلى عوامل عديد  يمكع حصر أهمها فيما يلي

تها بين الملكية العمومية كالبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي عينة المصارف المختار  تختلف طبيعة ملكي
خاصة كبنك الخليج الجزائري وبنك السلام بالإضافة الى وجود مصارف مختلطة الملكية بين  مصارفالجزائري و 

 .الجزائري القطاعين الخاص والعام كبنك البركة
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البعض  ائتمانيةة للمصارف، حيث تتعرض بشكل مستمر لمخاطر يندرج تقديم الائتمان ضمع الخدمات التمويلي
هي ممارسة  لمخاطر الائتمانية؛ وإدارتها للوجود عوائق عملية ومالية نظرالا يمكع تجنبه أو تقليص حدته بشكل كامل منها 

تقبل مستوى أو  هايالتقليل مع أثر تهديد معين علأو لعملية اختيار لطرق فعالة مع أجل تفادي الخسائر قدر الإمكان 
مع أهم المخاطر التي قد تؤدي إلى مشكلات مالية كبير   صارفمخاطر الائتمان لدى الموباعتبار أن  ؛معين مع الخسائر

فنيات وممارسات  رتظهف المخاطرولإدار  هذه للوقاية  احترازيةالرقابية وأخرى ظهرت العديد مع الأساليب فقد 
مع إدار  مخاطر في العالم بما فيها المصارف الجزائرية  صارفمكع هذا التطور الموقد ية، الإدار  النشطة للمخاطر الائتمان

مع سيولة رأسمالها واستعماله بطريقة   دياز الذبذب في الإيرادات و تالائتمان لمحافظها وتحسين رحييتها وتخفيض معدلات ال
 معا؛ وعملاؤها صارفد منها الميستفتأفضل 
على الربط  فقط بل يعمل لا يعتمد على دراسة مخاطر الائتمان أصبح الائتمانية   المخاطرأن التوجه في إدار كما  

المطلوب والذي يعكس تحسع مستواه زياد  في الأمان المصرفي وكفاية رأس المال سيولة طر الاخها وبين عناصر أخرى كمبين
اء  في النشاط المصرفي لضمان تحقيق المصارف وجوده دوما مع طرف المصارف والمودعين بما يضمع تجسيد الفاعلية والكف

صارف دار  المخاطر الائتمانية في الموعليه فإن استخدام أساليب حديثة لإلأهدافها والتي على رأسها السيولة والرحيية، 
همة في التنمية يساهم في حمايتها مع مواجهة مخاطر تعيق عملها وبالتالي دعمها في تحقيق الاستمرارية والنمو والمسا الجزائرية

 مع خلال تعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار.الاقتصادية 
 اختبار الفرضيات:

 لقد حاولنا في دراستنا الإجابة على الإشكالية التي تمثلت في: 

 كيف تساهم أساليب إدارة المخاطر الائتمانية في تفعيل الجهاز المصرفي الجزائري؟

 ولها اختبار الفرضيات الأربعة التي وضعناها فكانت إجابات الاختبار كمايلي:سعت دراستنا مع خلال فص 
 تتمثل آليات إدار  المخاطر الائتمانية في قوانين وإجراءات وقائية تهدف لحماية مصالح المصارف الفرضية الأولى "

إدار   آلياتالدراسة أن أظهرت وتضمع بقاءها، ويعتمد نجاحها على الالتزام بتطبيق معايير تضعها لجنة بازل": 
للتقليل  قوانين وإجراءات تعتمد على تحليل الائتمان وتكويع مخصصات له، وأساليب وقائيةالمخاطر الائتمانية تحوي: 

وأخرى علاجية بالإضافة إلى تنويع محفظة الأصول بمختلف صورها؛ وأن لجنة بازل أولت اهتماما   منها والتحكم فيها
يجاد أساليب تحوطية تخدم لإ العمليات المصرفيةالمخاطر بما يتلاءم مع خصوصية هذه ة لإدار  معايير دولي كبيرا بوضع

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى. ؛مصالحها وتضمع بقاءها
 

دار  ساهم التزام الجهاز المصرفي الجزائري بالمعايير الاحترازية في ظل اتفاقيات بازل بإرساء نظام فعال لإي" الثانية الفرضية
المخاطر الائتمانية": في هذا الشأن قام بنك الجزائر بتطوير المعايير الاحترازية مع خلال اقراره لترسانة مع التشريعات 

التي حددت معظم المعدلات المتعلقة  29/11/1994الصادر  في  74-94والقوانين المصرفية، انطلاقا مع التعليمة 
، 01ال المصرف بالمخاطر المحتمل التعرض لها وهذا تماشيا مع اتفاقية بازل بقواعد الحيطة والحذر مع خلال ربط رأسم
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ووضع نظام لضمان  03-02ومجموعة مع الأنظمة التي تختص بتفعيل الرقابة الداخلية فأصدر بنك الجزائر نظام رقم 
شملت وضع أنظمة لقياس  03بازل  موال المودعين بالإضافة لجملة مع التغييرات تماشيا مع اتفاقيةأالودائع المصرفية لحماية 

، والرفع مع معدل الملاء  المالية للمصارف مع خلال  28/11/2011الصادر في  11/08المخاطر الائتمانية كالنظام 
، وعد  أنظمة ت بموجبها الرفع مع الحد الأدنى لرأسمال المصارف 16/02/2014الصادر في  01-14النظام 

. وغيرها مع الأنظمة والقوانين ساهمت في دعم النشاط المصرفي للتحكم أكثر 2018نة والمؤسسات المالية آخرها كان س
 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةفي المخاطر الائتمانية تماشيا مع ما جاءت به اتفاقيات بازل؛ 

مع فاعلية وكفاء  المصارف "وضع بنك الجزائر أنظمة وقوانين للرقابة والاشراف المصرفي مع شأنها الرفع الثالثة  الفرضية
وبغية الامتثال  ةالمصرفيوالرقابة في إطار تعزيز الاشراف الجزائرية تماشيا مع التطورات الحاصلة في النشاط المصرفي": 

على نظام تقييم  لمخاطر ترتكزلمصرفي فعال، باشر بنك الجزائر تطوير طريقة رقابة  لإشراف 03التدريجي لأحكام بازل 
والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية حسب  ستندات وبعين المكان، للوضعية الماليةعلى أساس الم

نموذجا  وضع، كما نموذج توقعات البيانات المالية والاحترازية لهذه المصارف وكذا بالاعتماد على (CAMELS)طريقة
ت  Financial Projection Model (FPM) يدعىط متكاملا وديناميكيا لقياس القدر  على تحمل الضغو 

المصرفي في الجزائر في تطويره مع جوانب  هازالج هاشهدساعدت الاصلاحات التي ؛ تطويره بالتعاون مع البنك الدولي
مجموعة مع والتي يتم العمل على تداركها بواسطة زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد مع الجهود  عديد  في حـين لا

؛  الجزائري بشكل عامصرفيالم هازالج فاعلية وكفاء على  ان لها أثـرالتي كها الجزائر و الإصلاحات المصرفية التي انتهجت
 وعليه فالفرضية الثالثة صحيحة.

"توجد علاقة ذات أثر سالب بين المخاطر الائتمانية وفاعلية المصارف العاملة في الجزائر": مع خلال الرابعة  الفرضية
المصارف التجارية الناشطة في الجزائر وذلك عينة مع علية ا( على فCRMلائتمانية )ثر المخاطر الأ يةقياسبدراسة القيام 

وهو نموذج  ((PANEL Data Model، وبالاعتماد على أحد نماذج البانل (2019-2010خلال الفتر  )
محل الدراسة فكلما  علية المصارف التجاريةاعلى فإيجابي للمخاطر الائتمانية أثر وجود التأثيرات الثابتة أظهرت الدراسة 
وهذا ما يثبت عدم صحة  ؛%0.74ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1زادت المخاطر الائتمانية بنسبة 

 الفرضية الرابعة.
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 نتائج الدراسة: 
 أجزاء نذكرها فيما يلي:ضمع ثلاثة  ديمهاقارتأينا تعلى ما سبق توصلت دراستنا للعديد مع النتائج  بناءً 
 النتائج المتعلقة بالجوانب والمفاهيم النظرية: -1
 استمرارها، وأصبح و تتعرض للعديد مع المخاطر تهدد وجودها حيث  ارفتعتبر المخاطر عنصرا ملازما لنشاط المص

معايير  وضعأولت اهتماما كبيرا لهذا الجانب وحاولت فإيجاد أساليب وآليات للتقليل منها والتحكم فيها أمرا ضروريا 
 ؛ية لإدار  المخاطر بما يتلاءم مع خصوصية عملها وإيجاد أساليب تحوطية تخدم مصالحها وتضمع بقاءهادول

 وأساليب وقائية وأخرى علاجية كفيلة  إجراءاتلها الجهات المسؤولة  وضعتفالمخاطر الائتمانية ،  تواجه المصارف
تخطيط احتياطات ومخصصات ، والتقييموالمراقبة ت للمعلوما ةنظمأوضع ، التنويعالاستعلام المصرفي، تها مثل: دار لإ

والرهونات، الرقابة الفعالة، تحليل الجدوى المتكاملة، أو استعمال معايير لضمانات ، التأمين، المواجهة المخاطر
 .وأساليب رياضية وإحصائية

 وذج التحليل التمييزي والانحدار نم، نماذج التقييم الائتمانيمثل:  قياس المخاطر الائتمانيةلنماذج  تعتمد المصارف على
 .كمية لتقييم مخاطر الائتمان، نماذج  النماذج الهيكلية، الأنظمة الخبير  والشبكات العصبية، اللوجستي

 وضع معايير دولية للرقابة وسرعة انتشارها، وسعيا لالمخاطر  حجمتزايد  تنامي العولمة المصرفيةو انفتاح الأسواق  في ظل
استطاعت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن تقنع نمـط  الائتمانيةبما فيها صارف مع التعرض للمخاطر المصرفية لحماية الم

واعتماد  العمل المصرفي بما يساير تحولات تهامراجعو  الأولىتها انطلاقا مع اتفاقيالمصارف للرقابة يتماشى واحتياجات 
على موضوعات جديد  لم تطرح في الاتفاقية الأولى على غـرار  ، بالإضافة إلى التركيزنظم معلوماتية وتكنولوجية متطور 

مؤخرا و  03وبازل  02 بازلصولا لو ، التوافق مع مبادئ الرقابة الفعالة يهاالتي تفرض علو  مصارفالمراجعة الرقابية لل
 التيتطورات والتغيرات حيث تتضمع كل اتفاقية تصحيحا وتداركا لنقائص سابقتها مساير  لل، 04مشروع بازل 

تسعى المصارف لتطبيقها رغم كونها غير ملزمة ولكنها تحمل ضمع و  ،المصرفي والمالي بشكـل عام نشاطشهدها الي
 .سلامة رأس المال للنظام المصرفي العالمير التي قد تلحق بها كما أنها تساهم في طخااتفاقياتها شروط احترازية ضد الم

 نجاح المصارف في تأدية عملها؛ وتكون تدل على مؤشرات هي  نتاجية المصرفيةالفاعلية المصرفية والكفاء  المصرفية والا
المتاحة بشكل أمثل وبالتالي تواصل البقاء والاستمرار في العمل  هاالمصارف فاعلة وكفؤ  عندما تستطيع استثمار موارد

 والنمو في المستقبل بغية تحقيق أهدافها.
 مصرفيا قائما على أساس ليبيرالي لا يخدم تطلعاتها التحريرية الجديد ،  ورثت الجزائر عع النظام الاستعماري جهازا

تخاذ عد  تدابير في سبيل بناء نظام مصرفي يتماشى وطموحات الجزائر المستقلة ويحقق متطلبات بناء اقتصاد فسعت لا
ة ومرحلة حل تندرج تحت: مرحلة إنشاء مؤسسات المنظومامر بعد  مر  حيثوطني يعزز الاستقلال السياسي 

 التأميمات ومرحلة الإصلاحات المالية والمصرفية الأولية لاستكمال إنشاء المؤسسات المصرفية الوطنية
   تمكين لالعالمية الاحترازية التكيف مع المعايير  إة الا إلى شهدها الجهاز المصرفي في الجزائرالاصلاحات التي تهدف

في عملية بناء الاقتصاد الوطني على والمشاركة  ولعب دورها الحقيقي ءتهاالرفع مع فعاليتها وكفا المنظومة المصرفية مع
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في ، تطويره مع جوانب عديد ة مع حمايتها مع المخاطر عامة والائتمانية بشكل خاص مما سمح بسليمة وصلب أسس
 .حـين لا زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد مع الجهود للوصول إلى جهاز مصرفي فعال كفء ومتطـور

  تدريجياً ليتماشـى مـع متطلبـات اقتصـاد السوق، بإصدار عد  قوانين كان  نظامها المصرفي عملت الجزائر على إصلاح
والذي يعتبر نقطة تحول في تنظـيم المصارف الجزائرية، وتبع ذلك مجموعة مع  10/90أهمها قانون النقد والقرض 

 .كان لها أثـر على فاعلية وكفاء  الجهاز المصرفي الجزائري بشكل عام  الإصلاحات المصرفية التي انتهجتها الجزائر والتي
 أنها تقتصر على تغطية  رغم تحقيق المصارف الجزائرية لمعدلات ملاء  تفوق تلك الموصى بها مع قبل لجنة بازل، إلا

والتي تعتبر إحدى الإضافات  المخاطر التشغيلية المخاطر الائتمانية دون المخاطر  السوقية، كما أنها لم تأخذ بالاعتبار
 الأساسية لاتفاقية بازل الثانية.

 للمعلومات يمكع الأطراف ذات  وسريع دقيق توفر نظام لعدم المصارف العمومية، في الشفافية وانعدام غياب الإفصاح
عدا منشورات بنك إدار  مخاطرها، ما العلاقة مع معرفة الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسات المصرفية ومدى قدرتها على

ة والتي يفتقر الكثير منها للتحيين مما على مواقعها الإلكتروني الجزائر، أو بعض المعلومات عع المصارف الخاصة المتاحة
 .يؤثر على تقديم دراسات تعكس حقيقة واقع العمل المصرفي في الجزائر

 قطاع المصارف بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة ن الالتزام بمعايير ومقررات بازل يتطلب إصلاح التسيير الاحترازي لإ
الداخلية بالمصارف وإدار  المخاطر؛ وتمثل اتفاقية بازل تحديا كبيرا للمصارف الجزائرية خاصة فيما يتعلق بأساليب تقييم 

المصرفية  المخاطر، ولتحقيق ذلك تحمل السلطات الجزائرية على عاتقها المسؤولية عع القرارات المصرفية لتكييف البيئة
 بما يتوافق مع مقررات بازل.

  مصرفي فعال، خاصة وضع المعيار  لإشراف 03في إطار تعزيز الاشراف المصرفي وبغية الامتثال التدريجي لأحكام بازل
على نظام تقييم على أساس المستندات وبعين  لمخاطر ترتكزل، باشر بنك الجزائر تطوير طريقة رقابة منها الثاني

 وكذا بالاعتماد على (CAMELS)والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية حسب طريقة عية الماليةالمكان، للوض
افي ر تسمح هذه الطريقة بتوفير تحليل استش نموذج توقعات البيانات المالية والاحترازية لهذه المصارف والمؤسسات المالية

 ضغوط، والتي يتم تنظيم نتائجها وفقا لنفس طريقةالقدر  على تحمل الاختبارات اء سيناريوهات ر طار لإجإإضافي و 
(CAMELS.) 
 بنك الجزائر نموذجا متكاملا وديناميكيا لقياس القدر  على تحمل الضغوط، يدعى وضع Financial 

Projection Model (FPM) في إطار عصرنة عملية الإشراف  ت تطويره بالتعاون مع البنك الدولي
مع أجل وضع تصور وقائي وعلاجي مسبق للإجراءات ، 03 الثاني مع بازل لمطابقتها مع تدابير المعيار

والسلطات الإشرافية قبل حدوث الأزمة ومحاولة تقييم الخسائر بعد  صارفالواجب اتخاذها مع طرف الم
 .حدوثها

  نظام المسمى  مشروع المعلوماتصممت الجزائر بمساعد  تقنية للخزينة الأمريكية وصندوق النقد الدولي
يعد طريقة إشراف موحد  جديد ، مستمد  مع أحسع الممارسات ( والذي SYNOBAالتنقيط المصرفي )

 ،الاحترازي على الإطار 2014الإصلاحات التي أدخلت في  الاعتبار بالأخذ بعينوقد ت تطويره  الدولية
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وملاء   لابةصحييث يقوم على تقييم مؤشرات ( DGIG) لمديرية العامة للمفتشية العامةتشرف عليه ا
والذي ت تطويره  ،المصارف والمؤسسات المالية عع طريق إعطائها علامة بفضل مقاربته التنبؤية للمخاطر

الإشراف على الرقابة و  ما تعكسه نتائج علىفي مدخلاته حيث يعتمد  ؛ليتماشى ومبادئ الرقابة المصرفية لبازل
  ؛أساس المستندات

 في  في وقت سابق كانت الجزائر تعتمدو ر الائتمانية ضمع خمسة أقسام؛ في الجزائر ت تحديد ترجيح المخاط
مرجع لتقدير خطر البلد، ك (Coface) على تنقيط هيئة تأمين التجار  الخارجية الفرنسية ترجيحها للمخاطر

وتماشيا مع التطورات الدولية والتي دفعت بالمشرع الجزائري لإصدار النظام الجديد أصبحت الجزائر تطبق 
أو ما يعادلها وهو ما  Standard & Poor's (S&P) مؤسسة ستندار أند بورزالتصنيف الذي تصدره 

ضمع موضوع ترجيح مخاطر القرض وما يعاب على المشرع الجزائري  ؛03و 02ت التوصية به في اتفاقية بازل 
ح غير مرتفع للمخاطر ترجي( هو منحها ل01-14اللجنة المصرفية وفق ما جاء في النظام )والذي تشرف عليه 

 .الغير منقطة مقارنة ببعض الترجيحات الأخرى
 ( ت اتخاذ عد  إجراءات تتعلق 2024-2020ج الاقلاع الاقتصادي)لتشجيع دور المصارف في إطار برنام

بدور المصارف في تعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار وأخرى تخص السياسة النقدية والمالية، والتي 
بسبب تبعات انشار وباء كوفيد اءت في ظروف حساسة مرتبطة بتطبيق اجراءات احترازية استثنائية خاصة ج

 الاقتصادية؛ ه مع ركود جراء توقف أغلب الأنشطةعن وما نتج 19
 
 النتائج المتعلقة بالدراسة التحليلية لهيكل الجهاز المصرفي الجزائري ومؤشرات صلابته المالية: -2
  احتكار المصارف العموميـة السـتة مصرفا ومؤسسة مالية، حيث نسجل  28مع لجهاز المصرفي الجزائري هيكل ايتكون

على  2018تستحوذ المصارف العمومية السـتة فـي نهايـة  إذ، 10/90للنشـاط المصرفي رغم تحريره منذ صدور قانون 
أمـا مصارف القطاع الخاص فلا  ،2017% في نهاية 85.8% مع أصول النظام المصرفي مقابل 86.2أكثر مع 

 2017% نهاية 14.2زالت تبحث عع مكانتها في السوق المصرفي حيث عرفت نسبة أصولها انخفاضا وانتقلت مع 
 .2018% نهاية 13.8إلى 

  الجهاز المصرفي الجزائري في سياسته لإدار  الودائع بصفة كبير  على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، حيث يعتمد
 2017% في  20.5مقابل 2018% في  29فع نشاط ة ع الموارد تحت الطلب ولأجل للمصارف الجزائرية بـ ارت

مليار دج في نهاية  4 708.5بالنسبة للودائع تحت الطلب؛ أما فيما يخص تطور الودائع لأجل، ارتفعت قيمتها مع 
 ؛%11.1ما يمثل زياد  بنسبة  2018مليار دج في نهاية  5 232.6إلى  2017

 تعمل المصارف الجزائرية على إمداد الاقتصـــاد الوطني بالأموال اللازمة بتقديم قروض قصير  متوسطة وطويلة الأجل ،
 974بلغت القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد، بعد طرح القروض المعاد شراؤها مع طرف الخزينة العمومية، حيث 

في  2018% سنة 12.35، مسجلة نموا بنسبة 2017ار في مليار دين 8877.9مقابل  2018مليار دينار في  9
 %.12.27نسبة نمو قدرت ب  2017حين سجلت سنة 
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 على التوالي،  2018و 2017% في سنتي 19.06% و19.38 للمصارف الجزائرية الملاء  ةنسب بلغت
وفي  ، حيث03 لهي أعلى مع النسب القانونية في التنظيم الاحترازي وأيضا أعلى مع النسب المطبقة في باز و 

هذا السياق يعمل بنك الجزائر على رفع رأسمال المصارف العمومية وجعلها تخصص جزء مع نتائجها للاحتياط 
 ؛سمح لها للاستجابة بشكل واسع للقواعد الاحترازية المتعلقة بتغطية المخاطر المصرفيةيا بم
 العائد على رأس ) لأموال الخاصةفقد عرفت مردودية ا؛ 2018 إن مردودية المصارف في تحسع خلال سنة

بفضل النمو الجيد  2018 في% 22.4إلى 2017في %  18.8( ارتفاعا كبيرا، منتقلة مع ROE المال
كما عرف متوسط معدل مردودية الأصول )العائد على %(؛  9.5) أس المالر نسبة لمتوسط  (%30للنتائج )
  2018.في % 2.4إلى  2017% في 2.1( تحسنا، منتقلا مع ROA الأصول

  لدى كل مع  حسب صنف المصارف، سجلت مردودية الأموال الخاصة )العائد على رأس المال( ارتفاعاو
% 20.0مقابل  2018 في% 22.68 حيث بلغت على التوالي ؛المصارف العمومية وكذا المصارف الخاصة

مقابل  2018 % في21.21فقد بلغت لدى المصارف الخاصة بينما لدى المصارف العمومية،  2017في 
 .2017% سنة 14.69

  ا ارتفاع صرفييتعلق بالمستحقات المصنفة والتي تعكس حجم القروض الغير ناجعة فقد سجل النظام الم اوفيم
على  2017و 2018% سنتي 12.96% و13.13 في السنوات الأخير  حييث ت تسجيل نسبةفي قيمتها 

ونجم هذا ، 2014سنة  %9.88والي مقابل ح 2015سنة  %9.77التوالي في حين كانت تسجل 
حوالي  العمومية لجزء كبير الارتفاع لمعدل المستحقات غير الناجعة للقطاع المصرفي عع تصنيف المصارف

 (ANSEJ، CNAC، ANGEM) لممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيلامع القروض % 56
  ؛% 60 نسبةة بـبلغت آجال استحقاقها، والتي ساهمت في ارتفاع قروضها غير الناجعو 

 :النتائج المتعلقة بالدراسة القياسية -3
علية المصارف ا( على فCRMثر المخاطر الائتمانية )قياسية لأكما شمل البحث القيام بدراسة 

، حيث اشتملت العينة على اثنا عشر (2019-2010التجارية الناشطة في الجزائر وذلك خلال الفتر  )
بناء نموذج ت  ((PANEL Data Modelلاعتماد على نماذج البانل مصرفا تختلف مع عد  جوانب وبا

) المخاطر الائتمانية كمتغير رئيسي ومخاطر السيولة والأمان المصرفي كمتغيرات  قياس أثر المتغيرات المستقلةل
مكونة مجموعة على طبُ ق  ( ROAإة الي الأصولمعدل العائد على ) على المتغير التابع تفسيرية مساعد (

 توصيف نموذج يتلاءم وخصوصيات الاقتصاد الجزائريبالقيام  مع أجلومختلطة  خاصةو عمومية  مصارفع م
 ، حيث ت التوصل للنتائج التالية:ومعرفة أسباب تفسيرية لهاالنتائج فهم و 
 أظهرت الدراسة أن النموذج الأنسب تطبيقه على المصارف عينة الدراسة هو نموذج التأثيرات الثابتة؛ 
 علية المصارف التجارية محل الدراسة فكلما زادت المخاطر الائتمانية اعلى فإيجابي للمخاطر الائتمانية أثر  وجود

  ؛%0.74ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة 
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  كلما زادت مخاطر السيولة علية المصارف التجارية محل الدراسة فاعلى ف خاطر السيولةلمالى أثر سلبي وجود
 ؛%0.12انخفضت معدل العائد على الأصول بــــ:  %1ة بنسب

  درجة الأمان المصرفي  علية المصارف التجارية محل الدراسة فكلما زادتالأمان المصرفي على فلأثر ايجابي وجود
 ؛%56ارتفع معدل العائد على الأصول بــــ:  %1بنسبة 

 تأثير فردي ثابت ا بين مفردات العينة تبين أن هناك ومع خلال دراسة التأثيرات الفردية الثابتة والعشوائية فيم
، في المقابل وجود تأثير فردي ثابت موجب في BDL ،BEA ،CNEP ،CPAسالب في كل مع: 

، ALSALAMما بخصوص التأثيرات الفردية العشوائية فهي سالبة في كل مع أ باقي المصارف.
BDL،BEA ،CNEP ؛ ب في باقي المصارففي المقابل وجود تأثير فردي عشوائي موج 

  يعود مصدر الاختلاف في أثر المخاطر الائتمانية على معدل العائد على الأصول إلى وجود تأثيرات فردية ثابتة
 :فيما بين المصارف قد تعود إلى عوامل عديد  يمكع حصر أهمها فيما يلي

ها بين الملكية العمومية كالبنك طبيعة ملكية المصرف باعتبار أن عينة المصارف المختار  تختلف طبيعة ملكيت
خاصة كبنك الخليج الجزائري وبنك السلام بالإضافة الى  مصارفالوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري و 

 .الجزائري وجود مصارف مختلطة الملكية بين القطاعين الخاص والعام كبنك البركة
  علية المصارف التجارية محل اعلى فطر الائتمانية إيجابي للمخاأثر وجود اتفقت نتيجة دراستنا المتمثلة في

أظهرت نتائج  حيث (2018) فاطمة بشير قر  فلاح مع دراسة عدل العائد على الأصول مقاسة بمالدراسة 
وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر الائتمانية والرحيية، بالمقابل وجود علاقة عكسية ذات  تهادراس

 .مع جهة أخرى صارفة بين كل مع مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية مع جهة ورحيية المدلالة إحصائي
  علية المصارف التجارية محل اعلى فإيجابي للمخاطر الائتمانية أثر مع حيث وجود  دراستناكما أن نتيجة

 نتائج كل مع:اختلفت مع  عدل العائد على الأصولمقاسة بمالدراسة 
  (Ramazan Ekinci1 & Gulden Poyraz, 2019) دراسة

 ((Olalere Ebenezer & Wan Ahmad Wan Omar, August 2016ودراسة 
 نتيجة اللنفس هذه الدراسات توصلت حيث  ( (Saeed MS & Zahid N,January 2016ودراسة 

ة مع جهة وال وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر الائتمانية ممثلة بنسبة القروض غير العاملأي 
ROA مع جهة أخرى. 

طبيعة ملكية المصارف عينة الدراسة أو السنوات المأخوذ  ضمنها ن هذا الاختلاف ربما يرجع لحسب رأينا أ
، أو لاختلاف الأوضاع في بلدان المصارف التي أجريت فيها هذه القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة

 البحوث .
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 الدراسة: توصيات
يخص بعضها المهتمين بموضوع النشاط المصرفي نتائج المتوصل إليها، يمكع تقديم مجموعة مع الاقتراحات على ضوء ال

 :عموما وبعضها الآخر موجه لمجال إدار  المخاطر الائتمانية بشكل خاص
 رالمخاطقادر  على إدار  كل أنواع   الؤ هد متخصصة في إدار  المخاطر  لتخريج الإطارات الكفاالعمل على إنشاء مع ،

بما يتوافق مع طبيعة بيئة العمل المصرفي  مين عليهاأوالتصرفية في تقييم المخاطر المبالإضافة إلى مؤسسات متخصصة 
  العربية أو الافريقية.

  تطوير مجال البحث العلمي والتكنولوجي مع خلال قيام مؤسسة مالية مشتركة بين المصارف تعمل على تطوير
ماشى مع تطلعات الزبائع تجيع الابتكارات في ميدان البحث وتطوير الصناعة المصرفية لتوتحديث التكنولوجيا وتش
 وتساير رغباتهم المختلفة.

  قرارات  اتخاذحقيقية في التسيير وفي  استقلاليةتغيير الذهنية النمطية المعتمد  في منح الائتمان وتمكين المصارف مع
ودية للمصرف وللاقتصاد بشكل عام، فلم تجلب تلك القروض منح الإئتمان تكون مدروسة وذات فاعلية ومرد

أثرها على الخزينة  انعكسالممنوحة بقرارات موجهة ومزاجية إلا زياد  وتراكم في حجم القروض المتعثر  لدى المصارف 
 العمومية في الكثير مع الأحيان؛

 لنشاط المصرفي بما يسمح مع خلق ثقة لدى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار في الجانب التشريعي والتنظيمي ل
مصارف خاصة في الجزائر والاستفاد  مع تجاربها وخبرتها في خلق بيئة مساعد  للعمل  لإنشاءالمستثمريع الخواص 

 المصرفي؛
 " تشجيع الشراكة بين مصارف القطاع العام والخاصPPP لتوفير تمويلات للمشاريع الضخمة وذلك بعد القيام "

وى لها، وهو ما يسمح بتقديم تمويلات ناجحة تحقق فاعلية في التمويل والمردودية وتساهم تنشيط التنمية بدراسات جد
 الاقتصادية؛

   مشروعالعمل على تفعيل (SIF) SYSTEME D'INFORMATION FINANCIERE منصته  والمكتملة
ويساعد  مع المعطيات المالية للباحثينلم يتم إطلاقه، حيث أن طرحه يساهم في توفير العديد  لدى بنك الجزائر ولكع

 في تقديم دراسات أكاديمية صحيحة ودقيقة يمكع الاستفاد  منها في مجال العمل المصرفي؛
 العمل على امتلاك قدرات فنية تمكع مع قياس و  ،لمخاطربا خاصةللنشاط المصرفي ككل وأخرى طوير نظم معلومات ت

 ر؛المخاطئتمان وباقي مخاطر الإ
  وذلك مع خلال وضع نظام رقابة ومراجعة داخلية  مصارفالرقابة الداخلية لل  جهز أديلات على مستوى إجراء تع

اكتشافها في ليتم  تبنـي طرق حديثة لتقييم المخاطر وتسييرها، مع الائتمانية خصوصا المخاطر لكي تخفض الأخطار
 ؛جهة ثانية مع بنك الجزائرأوقات مبكر  مع جهة ولتسهيل الرقابة التي يقوم بها 

  على بازل ةلاتفاقي الاحترازية للمعايير يالفعل قالتطبي للمصارف في إطار بمهارات وكفاءات الموارد البشرية الارتقاء 
تهيئة البيئة المصرفية  لازال يطرح بعض التحديات المرتبطة أساسا بمتطلباتوالذي الجزائري  المصرفي الجهاز مستوى

الالتزام و والنظم الاحترازية  تطوير القواعدو  ،حسين جود  الأنشطة والخدمات المصرفيةتبيتعلق  الأساسية لاسيما ما
 الدولية؛ لمعايير المحاسبيةبا
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  إقامة آلية للربط بين مؤسسات الجهاز المصرفي ومؤسسات البحث الأكاديمية للاستفاد  مع الأعمال التي ت إنجازها
 وتطويره، وكمقترح عع تلك الآلية إقامة مشاريع عمل للبحث مشتركة والانتفاع مع نتائجها في خدمة النشاط المصرفي

 يقوم بها مهنيين وباحثين تنتهي بتقديم حلول أكاديمية فعلية لمشاكل عملية وتكون قابلة للتطبيق في أرض الواقع؛
 والبيانات المالية  الجزائرية مع خلال حثها على نشـر وإعلان المعلومات صارفعيم عملية الإفصاح والشفافية بالمتد

لجمهور العام، وفي ا ليس فقـط لهيئات الرقابة ولإشراف أو لبعـض المتعاملين فقط، وإنما لتشمل بها، والمصرفية الخاصة
والمصداقية في نشر وإعلان  ذلك يمكع الاعتماد على مجلات دورية متخصصة ومواقع الانترنت، مع الحرص على الـدقة

 ؛المعلومات
 أو المؤسسة المالية، يشترك بالإشراف صرفللمخاطر كجزء أساسي مع إدار  المبإنشاء إدار   صارفإلزام الم 

 لية الموكلة إليه، وذلكؤو ين آخريع، كـل حسب اختصاصه والمسعليها أعضاء مع مجلس الإدار  بالإضافة إلى موظف
 غرضلا بيانات المالية، على أن يكونوحجم أعماله وما تقتضيه عملية تجميع المعلومات وال صرفوفقا لطبيعة نشاط الم

  ؛المتعلقة بنشاطه تبقـى ضمع المستوى المقبـول للمخاطر صرفه العملية التحقق مع أن أهداف المالرئيسي لهذ
 بما يساهم في  والمؤسسات المالية الجزائرية على تنويع قواعد تمويلها سواء مع مصادر داخليـة أو خارجية صارفحث الم

 وقدرته علىصرف ا، حيث أن هناك علاقة طرديـة بين رأس مال المتهالها ونشاطاتوسيـع حجم أعم
 ه؛زياد  نشاط

  أجنبية، و عمومية وخاصـة، وطنية  مصارفالقيام بعمليـة مراقبة شاملـة لجميع المتعاملين داخل الجهاز المصرفي مع
 على أساسه يمكع تحديد ـالإيجابياتي والذعلي لواقع العمل المصرفي الحالي ومؤسسات مالية، للتمكع مع تشخيص ف

 واعداد سناريوهات لها؛ لاستقراء الأحداث المستقبلية المتوقعة (المخاطر) والسلبيات (الفرص)
  الرقابة  اللجنة المصرفية، مدققي الحسابات،)ضرور  تحقيق الانسجام والتنسيـق بين مختلف مستويات المراقبة

الرقابة شريـك  والمؤسسات المالية في هيئات صارفرقابة المصرفية والتي عندها تجد الم، للوصـول إلى ثقافة ال(الداخلية...
 ؛أساسي ومهم في تطوير نشاطها المصرفي

 وبالتالي  بشكل يسمح بتحديد ة يع المخاطر الناتجة عع النشاط المصرفي، صارفتطوير وتفعيـل الرقابة الداخلية بالم
 المصرف؛ أن تتم هذه المراقبـة في إطار الاستقلالية التامة عع باقـي وظائفالتمكع مع متابعتها ومراقبتها، على 

 فلا يجب أن  على أنظمة تسيير المخاطر في المستـوى، صارفيجب على هيئات الرقابة والإشراف التأكد مع حياز  الم
يجب أن تتعداها  زية، بلتنحصر المراقبة الاحترازية مع طرف هيئات الرقابة والإشراف على احترام القواعد الاحترا

كفاء  نشاط فعالية و  والمؤسسات المالية لتكـون بذلك عامـل مساعد في تحسين صارفلتشمل طرق وأساليب تسيير الم
  ت؛هذه المؤسسا

 في التكنولوجيا المصرفية بما يساعـد على تحسين وتنويـع الخدمة وسرعة تقديمها صارفزياد  استثمار الم 
 لات والمعلومات، مع الاهتمام بالبحوث والتدريب مع خلال زياد  المخصصات الماليـة لهذهباستغلال ثور  الاتصا

 ؛العالمية صارفالوظائف وكذلك تزويـدها بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الم
 آفاق الدراسة:
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 حيـث والمصرفية؛ يةالاقتصادالعلوم كتبة لمتعتبر هذه الرسالة إضافة جديد  في ختام هذا البحث أتمنى أن 
قياس وإدار  المخاطر الائتمانية في  تناولت موضوعا بالغ الأهمية، تضمع مجموعة مع المعايير والمؤشرات التي تسهل

مع بناء نموذج قياسي بدراسة هذا الموضوع على مستوى عينة مع المصارف الجزائرية مما يسمح بإعطاء  الجزائريةلمصارف ا
تي يعاني لاختلالات الباعرفة توصيات تكون مستمد  مع واقع المتوصل إليها، ودقة في إصدار الم مصداقية أكثر للنتائج

ك حيث تكون قابلة للتطبيق ستراتيجيات والحلول المناسبة لذلوالا ومع ثم وضع السياساتمنها الجهاز المصرفي الجزائري 
 وإحداث نقلة في نشاطها المصرفي نحو الأفضل ؛

 :يلي ات المستقبلية نوجزها فيمامواضيع للنقاش والدراسنا مع معلومات في هذه الدراسة، نقترح اعتمادا على ما استفد
 .الرقابة المصرفية ودورها في تـدعيم الاستقرار المالي في الجزائر- 
 القروض الخضراء: التحدي الجديد للمصارف الجزائرية في إطار التنمية المستدامة؛ -
 الخاصة والعمومية في النهوض بالعمل المصرفي؛دور الشراكة بين المصارف  -
 ؛4-3-2- 1دراسة مقارنة بين اتفاقيات بازل  -الجزائرية وفقا لتوصيات لجنـة بازل صارفلممتطلبات رأس المال با- 
 ؛-نموذجاأزمة كورونا  –الأزمات في تطوير ورقمنة النشاط المصرفي  استغلال- 
 .الجزائرية صارفلمصرفيـة بالمتحديات اعتماد أنظمة قياس للمخاطر ا- 
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 .2008فيصل الإسلامي السوداني، العدد الثاني عشر، أفريل 
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مقال منشور في  تقييم كفاءة الأسواق المالية، ،وحسان شريط وعبد الله بع الضب وشيخاوي عبد العزيزأحمد تيجاني هيشر  .3
 .247-231ص ، ص 2010، 01، العدد 04جامعة الجلفة، المجلد -مجلة دراسات اقتصادية

مع الإشارة إلى واقع تطبيقها في البنوك  على إدارة المخاطر البنكية 03و 02انعكاسات اتفاقية بازل أحمد ميلي سمية،  .4
 .46-27ص  ، ص2020)خاص(، 02، العدد 04مقال منشور في مجلة العلوم الادارية والمالية، المجلد  الجزائرية،

، مقال منشور في مجلة إعادة الهيكلة المصرفية كأحد خطوات عصرنة القطاع المصرفي الجزائريأسماء سلكة وزينب حمدي،  .5
 .735-718ص ص ، 2020، 05، العدد 12المجلد  آفاق علمية،

ص ، ص 2009، جامعة ورقلة، 07، مجلة الباحث، العدد إدارة المخاطر في المعاملات المالية استراتيجيةبلعزوز بع علي،  .6
331-344. 

رون، جامعة بسكر ، ، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني والعشإدارة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية، بع سمينةعزيز   .7
 .411-401ص  ، ص2011 جوان الجزائر،

معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية جعفر حسع البشير آدم وإبراهيم فضل المولي،  .8
لتكنولوجيا، ، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم واالإسلامية ودوره في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي

 .111 – 92، ص ص 2015، 01، العدد 16السودان، المجلد 
دراسة حالة البنوك -، قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائيةحد  رايس وفاطمة الزهر  نوي .9

 صص ، 2012، 26، العدد 01(، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأحياث والدراسات، المجلد 2008-2004)الجزائرية 
55-84. 

، مجلة أحياث اقتصادية وإدارية، دور الحوكمة المؤسسية المصرفية في استقرار الأسواق الماليةحوحو فطوم ومرغاد لخضر،  .10
 .68-51صص ، 2014، ديسمبر16جامعة محمد خيضر، بسكر ، الجزائر، العدد 

، مقال منشور في مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم زائريوآثارها المحتملة على النظام المصرفي الج 03اتفاقية بازل حيا  نجار،  .11
 .298-273ص  ، ص2013، 13التسيير، العدد 

دراسة تحليلية على -البيئة المصرفية وأثرها على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبيةخالد أمين عبد الله وخالد قطناني،  .12
 .19-01ص  ، ص2007، الأردن، 01، العدد 10التطبيقية، المجلد  ، المجلة الأردنية للعلوم-التجارية في الأردن المصارف

، مقال أسلوب التحليل التمييزي وقياس مخاطر الائتمان البنكي دراسة ببنك الفلاحة والتنمية الريفيةخالد بع عمر،  .13
 ص ، ص2010، 08عدد منشور في مجلة الاصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجار ، ال

21-39. 
دراسة حالة –تقييم كفاءة نظام معلومات الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية خالد رجم وهواري منصوري،  .14

ألمانيا، -، مقال منشور في مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأحياث، المركز الديمقراطي العربي، برلين-مؤسسة سوناطراك
 .139-119ص  ، ص2018، أكتوبر 02د العد

مقال وفاعلية استراتيجية إدارة الموارد البشرية وعلاقتها بالأداء المؤسسي،  معايير قياس كفاءةخالد محمد الحياصات،  .15
 .583-558ص ، ص 2006، 04، العدد 02منشور في المجلة الأردنية في إدار  الأعمال، الجامعة الأردنية، المجلد 

دراسة تطبيقية على المصارف التجارية "أثر المخاطرة المالية على تقييم أداء المصارف أحمد العلي، راغب الغصين و  .16
 .40-30، ص ص 2013أكتوبر ، 04السورية"، دراسة منشورة في المجلة الجزائرية للاقتصاد والادارة، العدد 

، مقال منشور في واجه المنظومة المصرفية الجزائريةدور الرقابة المصرفية في الحد من المخاطر التي ترحال عادل وخوني رابح،  .17
 .364-347ص  ، ص2021، مارس 01، العدد 08جامعة أم البواقي، المجلد -مجلة الدراسات المالية المحاسبية والإدارية
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، 21حصائية، العدد ، المجلة العراقية للعلوم الإاختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائيةزكريا يحيى ة ال،  .18
 .285-266ص ص ، 2012

، مجلة أحياث اقتصادية دور الإجراءات الاحترازية في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الاشارة الى حالة الجزائرسار  بركات،  .19
 .116-91ص ص ، 2015، جوان 17بسكر ، الجزائر، العدد -وإدارية، جامعة محمد خيضر

- SFA قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائيةؤاد الهبيل، نهاد ناهض فو  سالم عبد الله حلس .20
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، الجامعة الإسلامية دراسة تطبيقية على المصارف المحلية في فلسطين

 .173-131صص ، 2014، 01، العدد 23غز ، فلسطين، المجلد 
، مجلة العلوم الاقتصادية المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائرية سليمان ناصر، .21

 .60-39 ص ، ص2014، 14، العدد -سطيف–وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
، 06تصادية وعلوم التسيير، العدد ، مقال منشور في مجلة العلوم الاقالنظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازلسليمان ناصر،  .22

 .162-151 ص ، ص2006
مقال  ،DEAقياس كفاءة المصارف التجارية المدرجة بالبورصة باستخدام تحليل مغلف البيانات سيد  أحمد أحمد حسع،  .23

 .164-111 ص ، ص2019، 02، العدد 49منشور في المجلة العلمية للاقتصاد والتجار ، المجلد 
 .2000، ديسمبر 04، العدد 37، مجلة التمويل والتنمية، المجلد نحو معيار مصرفي عالمي جديدتيلور، سيم كارادج ومايكل  .24
مقال منشور في مجلة كلية مدى استخدام البنوك لسياسة التنويع للحد من المخاطر، شقيري نوري موسى ومروان أبو عرابي،  .25

 .139-123ص  ، ص2009، 20، العدد 2بغداد للعلوم الاقتصادية، المجلد 
دراسة مقارنة بين النظام الماليزي الأردني والنظام -نظم التأمين على الودائع العايب،  شهناز حمدان وزينة حمدان وفوزية .26

ص  ، ص2020، ديسمبر 06، العدد 03، مقال منشور في مجلة دراسات في الاقتصاد وإدار  الأعمال، المجلد الجزائري
121-141. 

مجلة حوار الأربعاء التابعة لمعهد الاقتصاد  في، مقال منشور  الكفاءة والفعالية والفاعلية والأداءالتمييز بينشوقي بورقبة،  .27
 .197-181صص ، 2011الاسلامي لجامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 

معة ورقلة، ، جا07، العدد 07مقال منشور في مجلة الباحث، المجلد تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء، الشيخ الداوي،  .28
 .227-217صص ، 2009

، مقال منشور في مجلة النظام المصرفي الجزائري وآليات تطبيق الاجراءات الاحترازية للجنة بازلصباح شنايت وكريمة منصر،  .29
 .182-161ص ص تيباز ، -الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، القليعة

، مقال منشور في مجلة الدراسات المالية سين أداء البنوك التجاريةأهمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحطلال زغبة ومحاد عريو ،  .30
 .383-361ص  ، ص2021، مارس 01، العدد 08المحاسبية والإدارية، المجلد 

مقال  ، IIIواقع صلابة وسلامة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اتفاقية بازلطلال عباسي وعبد الرحمان أولاد زاوي،  .31
ص ، ص 2019، جامعة أم البواقي، ديسمبر 03، العدد 06ت المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد منشور في مجلة الدراسا

462-483. 
، مجلة الاقتصاد والتنمية على اتخاذ القرار الائتمانيCs 5 أثر معايير الجدارة الائتمانية المعروفة بعابد شريط وصابرينة بينة،  .32

 .120-107صص  ،3201الجزائر، -بليد ، جامعة ال02، العدد 04البشرية، المجلد 
، مقال منشور في مجلة الاقتصاد والمجتمع الإصلاح المالي والمصرفي في الجزائر وتحديات المرحلة المقبلةعبد الحق بوعتروس،  .33

 .71-61ص ص ، 2002، جامعة قسنطينة، 01، العدد 01التابعة لمخبر البحث المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، المجلد 
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، مقال منشور في مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الكفاءة والفعالية في مجالات التصنيع والإنتاجد الحميد برحومة، عب .34
 .72-55 ص  ، ص2008، 01، العدد 01المجلد 

طبيق على التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي بالتعبد العزيز الدغيم وماهر الأمين وأنجرو إيمان،  .35
مجلة جامعة تشريع للدراسات والبحوث العلمية: سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد المصرف الصناعي السوري، 

 .218-199ص ص ، 2006، ) الثامع والعشرون، العدد الثالث، اللاذقية )سورية
، مجلة الباحث، جامعة قاصدي ة الجزائردور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي حال، مصيطفى عبد اللطيف .36

 .86-75ص  ، ص2006 ،04مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
مقال دراسة القطاع المصرفي العمومي الجزائري من خلال تقييم الأداء وقياس الكفاءة، عبد الله منصوري وصبرينة صالحي،  .37

 .144-128ص  ، ص2009، 01، العدد 3لد منشور في مجلة الحقوق والعلوم الانسانية/ دراسات اقتصادية، المج
، مقال منشور في مجلة آفاق تطور النظام المصرفي في ظل تحديات العولمة المالية حالة النظام المصرفي الجزائريعبو هود ،  .38

 .228-187صص ، 2018المدية، -، جامعة يحي فارس1، العدد 12البحوث والدراسات العلمية، المجلد 
أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على أحمد الفيومي،  الكور ونضالعز الديع  .39

-253ص ص ، 2007، 03، العدد 03، المجلة الأردنية في إدار  الأعمال، المجلد البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان
277. 

، مقال منشور في مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والادار ، المجلد  الجزائرواقع الحوكمة المصرفية فيعلال بع ثابت ومحمد الطاهر عامري،  .40
 .132-116ص  ، ص2018، ديسمبر 02، العدد 02

، مجلة دراسات أثر كفاءة التكلفة المصرفية على أداء المصارف التجارية الليبيةإيمان عمر السريتي، و  علي عبد الحفيظ الزواوي .41
 .72-56ص ، ص2017، 01، العدد 06اته، المجلد الاقتصاد والأعمال، جامعة مصر 

أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مجلة علي عبد الله شاهين وبهية مصباح مصباح،  .42
 .29-1، ص ص 2011جوان  ،01، العدد 15الأقصى )سلسلة العلوم الانسانية(، المجلد 

مقال منشور في مجلة التكامل الاقتصادي، ، 03حة كورونا في تأجيل مقررات بازل تداعيات جائعلي سنوسي، و علي محبوب  .43
 .88-71ص ص ، 2020، سبتمبر 03، العدد 08المجلد 

سعر الفائدة وتأثيره في ربحية المصارف التجارية )دراسة حالة مصرف سوريا والمهجر علي محمود محمد وعلي كنعان،  .44
 .559-531ص ص ، 2014، العدد الأول، 30قتصادية والقانونية، سوريا، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاش.م.م(

في تحديد أهم عوامل النمو  (Data Panelاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية )عماد الديع ابراهيم علي،  .45
، 43دارية، جامعة الدول العربية، المجلد ، المجلة العربية للإدار  التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإالاقتصادي في الدول العربية

 .110-97ص ص ، 2021، مقبول للنشر في جانفي 2العدد 
، الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم لجنة بازل بين التوجهات القديمة والحديثةعمر محمود عبد السلام،  .46

 .23-17ص ، ص 1996، 01المصرفية، العدد 
مقال  ضبط قواعد الحذر في البنوك الجزائرية وفق المعايير الاحترازية الدولية،زغاشو وعبد الحق بوعتروس، فاطمة الزهراء  .47

 .117-103ص  ، ص2018، جامعة قسنطينة، ديسمبر 50منشور في مجلة العلوم الانسانية، المجلد ب، العدد 
مقال منشور في مجلة دراسات ، -مدخل مفاهيمي-إنتاجية البنك ما بين الكفاءة والفعاليةفايز  لعراف ورابح بوقر ،  .48

 .123-111ص ص ، 2021، جامعة الجلفة، 01، العدد 19اقتصادية، المجلد 
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بنك الجزائر وإرساء مقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية دراسة تقييمية تحليلية فضيلة بوطور  ونوفل سمايلي،  .49
، جامعة الأغواط، 01، العدد 07راسات العدد الاقتصادي، المجلد ، مقال منشور في مجلة د(2015-2003للفترة )
 .188-167ص ، ص 2016

، 1046، العدد ، جريد  النهارسترفع كلفة الخدمات المصرفية« 3بازل »معايير «: النهار»خبراء لـ فيصل الشمري،  .50
 .2010سبتمبر  15الكويت، 

ءة المالية على ربحية المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق أثر السيولة والكفاية الإدارية والملالانا نبيل زاهر،  .51
، 2014، 06، العدد 36مجلة جامعة تشريع والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد المالية، 

 .411-393ص ص 

مقارنة  2008زمة المالية العالمية لأ بعد افينظام المصر حات الصلاإمكانة مقررات بازل الثالثة من عمار عريس، و  مجدوب حيوصي .22
 .123-111، ص ص 2017الثاني،  ، العدد10 لدوالمالية، الجزائر، المج الاقتصاديةة الدراسات ل، مجبقانون دود فرانك

م الاقتصادية ، مجلة الباحث، كلية العلو أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي للاقتصادمحمد الجموعي قريشي،  .53
 .268-265ص ص ، 2011، 09والتجارية وعلوم السير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

-1994تقييم أداء المؤسسات المصرفية دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة محمد الجموعي قريشي،  .54
 .95-89، ص ص 2005لجزائر، ا-، جامعة ورقلة3، العدد 3، مجلة الباحث، المجلد 2000

مقال منشور في النشر  المصرفية ، - الواقع والتحديات-المصارف العربية واتفاقـيات بازل محمد شهيدي وشروق حدوش،  .55
 .46-21 ، ص ص2017فيفري -2016العربية، الفصل الرابع ديسمبر 

، مجلة الدراسات في تقدير المخاطر البنكيةالقرض التنقيطي وتحليل الشبكات العصبية الاصطناعية ودورها عبادي،  محمد .56
 .114-85 ، ص ص2012 ،01العدد  ،05 لدالاقتصادية والمالية، جامعة الوادي، المج

وتطبيقاتها في الدول العربية كمدخل لتحقيق الاستقرار المالي وإدارة الأزمات  03مقررات بازل محمد قلي ونبيلة سماعيلي،  .57
 .36-20ص ، ص 2019، جوان 04المقار للدراسات الاقتصادية، العدد ، مقال منشور في مجلة المصرفية

دراسة تحليلية مقارنة بين المداخل التقليدية والمداخل -الفعالية التنظيمية ومداخل قياسها مختار عيواج واحميد  مالكية،  .58
 ص ، ص2017تبسة، مارس  ، جامعة01، العدد 2مقال منشور في مجلة الآفاق للدراسات الاقتصادية، المجلد المعاصرة، 

269-294. 
-333، مقال منشور في مجلة الإعمار والاقتصاد، العدد النور؟ 04عن لجنة بازل واتفاقياتها: هل ترى بازل مكرم صادر،  .59

 .2017، أوت 24السنة 
، 01، المجلد 16عدد مقال منشور في مجلة الاقتصاد الجديد، الودورها في ادارة المخاطر المصرفية، 3اتفاقية بازل منال هاني،  .60

 .315-305صص ، 2017
تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف باستخدام التحليل المتعدد ، عبد الواحد حمود  ورامي أكرم مزيقمنذر مرهج و  .61

ة، ، مجلة جامعة تشريع للبحوث والدراسات العلميالمتغيرات )دراسة ميدانية في المصرف التجاري السوري بمحافظة اللاذقية(
 .345-325ص ، ص 2014، 02، العدد 36سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد 

 دراسةنموذج لقياس العلاقة بين المخاطر والعائد في المؤسسات المالية بالتطبيق على البنوك اليمنية، نجا  محمد أحمد ة عان،  .62
 .242-161، ص ص 2017، جويلية 17لأزهر، العدد منشور  في المجلة العلمية لقطاع كليات التجار ، جامعة ا

مقال منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم ، -إطار مفاهيمي-تقييم فاعلية إدارة الائتمان المصرفينور محمد ثابت كاظم،  .63
 .425-392 ص ، ص2013، العراق، 10، العدد 5الاقتصادية والادارية، المجلد 
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مقال منشور في مجلة دراسات العدد الرياضية لقياس مخاطر الائتمان بالبنوك التجارية، النماذج نور  زبيري وحسين بلعجوز،  .64
 .116-105 ص ، ص2017، 02، العدد 08الاقتصادي، جامعة الأغواط، المجلد 

الرابع ، مقال منشور في النشر  المصرفية العربية، الفصل التحوط من المخاطر في البنوك الاسلاميةهشام محيي الديع المسالخي،  .65
 .20-07ص  ، ص2017فيفري -2016ديسمبر 

، مقال -دراسة تحليلية لواقع بيئة الجزائر–التدقيق البنكي وفق المعايير الدولية للتدقيق هواري منصوري وفهد الدويلة،  .66
 90-71. ص ص 83، ص 2021، جامعة أدرار، 05، العدد 04منشور في مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، المجلد 

-2007قياس كفاءة القطاع المصرفي العراقي باستخدام نموذج التحليل الحدودي العشوائي ام حسين علي العنيزي، وس .67
-110 ص ، ص2015العراق، -، جامعة الأنبار35، العدد 11، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 2011

139. 
على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجارية  Camels)) مريكيأثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأيوسف بوخلخال،  .68

 ص ، ص2012، 10مقال منشور في مجلة الباحث ، جامعة ورقلة، العدد ، - دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية -
205-216. 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية:

 2كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية وقفا لإطار منسجم مع نحو إطار جديد لقياس  إبراهيم بلقلة وعبد الله الحرتسي،  .1
Basel ورقة عمل مقدمة ضمع الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية: النظام المصرفي ،

 .2009ماي  06و 05 ، أيامالجزائر-مليانةالإسلامي نموذجا، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، خميس 
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية عبر الاصلاحات الاقتصادية انجازات وتحدياتبشير بع عيشي وعبد الله غالم،  .2

 جوان6-7الجزائر، يومي -المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل
2005. 

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي  المصارف الإسلامية نموذجا،-، مكانة إدارة المخاطر في المؤسساتقوراية بلبشيرو  د بوزيد حمي .3
 .2013نوفمبر  27-26ر ، يومي الأول " إدار  المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم " جامعة البوي

مداخلة مقدمة ضمع الملتقى الوطنـــي الأول حول المنظومة انة الحيطــــة المصرفيـة بالجزائـــر، الإصلاحـات النقدية ومكحيا  نجار،  .4
 .2005جوان  07و 06تقنيــات، كلية علوم التسيير، جامعة جيجل، يومي  –مخاطــر  –المصرفيـــة فـي الألفية الثالثـة: منافســة 

، الملتقى في ترشيد واتخاذ قرارات منح الائتمان بالمصارف التجارية إستخدام الأساليب الكميةرحيم حسين وسليم حمود،  .5
 .2008نوفمبر  23-24الوطني السادس حول الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات الإدارية، جامعة سكيكد ، يومي 

، الملتقى الوطني الأول الجزائر العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الاصلاحات المالية والنقدية الجارية فيرضوان سوامس،  .6
 .2003أفريل 22- 23حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، جامعة البليد ، الجزائر، يومي 

مة إلى ، ورقة عمل مقدإدارة مخاطر الائتمان البنكي في ظل الأزمة المالية العالميةالسنوسي محمد الزوام ومختار محمد إبراهيم،  .7
 .2009نوفمبر  11-10يا، يومي المؤتمر العلمي الدولي السابع بكلية الاقتصاد والمحاسبة، جامعة سبها، ليب

دور الأساليب الحديثة لإدارة مخاطر الائتمانية للبنوك في التخفيف من حدة الأزمة المالية إيمان صحراوي، و سهام حرفوش  .8
 ،الجزائر-الاقتصادية، سطيف ة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، كلية العلوم، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمالحالية
 .2009أكتوبر 21-20يومي
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، المؤتمر الدولي التاسع للاقتصاد على النظام المصرفي الاسلامي IIIمقررات لجنة بازل  تأثيرصالح مفتاح وفاطمة رحال،  .9
 2013سبتمبر  10و 09مي يو ، تركيا-، اسطنبولوالتمويل الاسلامي

 دولياللتقى الممداخلة مقدمة في إطار ، دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفيةصليحة بع طلحة وبوعلام معوشي،  .10
المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية الواقع والتحديات، جامعة حسيبة بع بوعلي، الشلف، الجزائر، يومي حول 

 .2004 يسمبرد 15-14
، الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات تقييم كفاءة أداء النظام المصرفيعبد الرحيم شيبي وجازية بع بوزيان،  .11

 .2006 أفريل 25-24القانونية والاقتصادية، جامعة محمد طاهري، بشار، الجزائر، يومي 
، المؤتمر العلمي الدولي السنوي ت الالكترونية وفق معايير لجنة بازل الدوليةإدارة مخاطر العملياعبد الرزاق خليل وحمز  طيبي،  .12

 .2007أفريل  18-16ن، أيام: الأرد-السابع حول: إدار  المخاطر وإدار  المعرفة، جامعة الزيتونة
الدولي الثاني حول إصلاح ، المؤتمر العلمي وتسيير المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية2بازل  ،مرايمي محمدو  طيبة عبد العزيز .13

 .2008مارس  12-11يومي النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى -مع الإشارة إلى حالة الجزائر–أهمية ودور نظام التأمين على الودائع عبد القادر بريش،  .14

الشلف، -، جامعة حسيبة بع بوعلي-واقع وتحديات-المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية  الوطني للمنظومة
 .2004ديسمبر 15و14يومي

 –أثر إعادة هيكلة الجهاز المصرفي على زيادة وتنمية القدرة التنافسية للبنوك عبد اللطيف مصيطفى وعبد الحميد بوخاري،  .15
مقدمة ضمع أشغال الملتقى الوطني حول إصلاح النظام المصرفي بجامعة ورقلة يومي  مداخلة ،-مع الإشارة إلى حالة الجزائر 

 .2008مارس  12و 11

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثاني التحرير المالي وكفاءة الأداء المصرفي في الجزائربع ساحة وعبد الحميد بوخاري، علي  .16
 .2011نوفمبر  23-22يومي  ،دي مرباح، ورقلة، الجزائرصحول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة قا

، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية فعالية النظام المصرفي الجزائري بين النظرية والتطبيقعلي بودلال ومحمد سعيداني،  .17
 .2005جوان 6-7، يومي في الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر

، ورقة مقدمة ضمع المؤتمر العلمي إدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية الجزائريةفريد كورتل وكمال زريق،  .18
 .5/07/2007إلى  4الفتر  مع  الأردن، المنعقد في-السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا 

، صرفي الجزائري، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصاديةالنظام المكمال رزيق وعبد الحليم فضلي، تحديث  .19
جامعة حسيبة بع ، -واقع وتحديات-مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني للمنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية 

 .2004 ديسمبر 15-14 بوعلي، الشلف، الجزائر، يومي

، تحديث القطاع المصرفي الجزائري في ضوء التحولات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسة نيكمال عايشي وعمار زيتو  .20
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع المصرفية

 .2005جوان 6-7الجزائر، يومي -يحي، جيجل
، مداخلة مقدمة مقررات لجنة بازل كآلية من آليات إدارة المخاطر وترسيخ الحوكمة في البنوك، دحومان سليو لحسع دردوري  .21

 .2015نوفمبر 09-08ضمع الملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدار  المخاطر المصرفية بجامعة غرداية يومي 
، ورقة عمل مقدمة ضمع المؤثر طار المعيار الجديد لكفاية رأس المالقياس ملاءة البنوك الإسلامية في إماهر الشيخ حسع،  .22

 .2005كة العربية السعودية، الممل-العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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لوطني الثاني مداخلة مقدمة ضمع الملتقى امدى جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق اتفاقيات بازل، محمد بزاوية وشروق حدوش،  .23
 .2015نوفمبر  09و 08حول الأساليب الحديثة لقياس وإدار  المخاطر المصرفية، جامعة غرداية، يومي 

 تطبيق وآفاق واقع :الجديدة الاحترازية والمعايير والنظم الإسلامية البنوكعمر،  بع الحق وعبد حدو فؤاد بعو  نبوزيا بع محمد .24
 منظور مع الشاملة الإسلامية والتنمية المستدام النمو-الإسلامي والتمويل للاقتصاد ثامنال العالمي (، المؤتمر3بازل) لمقررات
 .2011قطر، ديسمبر -، الدوحة-إسلامي

، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العالمي 2 نحو إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية وفق معايير لجنة بازلمحمد زرقون وحمز  طيبي،  .25
- 11لة، يومي ورق-، جامعة قاصدي مرباحالمية الراهنةح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالدولي الثاني حول إصلا

 .2008مارس  12
، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في اصلاحات المنظومة المصرفية في الجزائر واقع وآفاق مستقبليةمحمد سحنون،  .26

 .2005جوان6-7تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر، يومي الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، 
الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية تقييم المنظومة المصرفية الجزائرية، محمد يعقوبي وتوفيق تمار،  .27

 .2006أفريل  25-24الجزائر، يومي -والاقتصادية، جامعة محمد طاهري، بشار

دراسة حالة  –النماذج الاحصائية المستعملة في تحليل مخاطر المؤسسات المصرفية عوينان،  مصطفى طويطي وعبد القادر .28
CPA مداخلة مقدمة ضمع أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدار  المخاطر المصرفية -الجزائر ،

 .2015نوفمبر  09و 08يومي  ،جامعة غرداية
مداخلة ضمع الملتقى الوطني الأول النظام البنكي الجزائري في تشخيص واقع وتحديات المستقبل، مليكة زغيب وحيا  نجار،  .29

، جامعة حسيبة بع بو علي، الشلف، الجزائر، يومي -الواقع والتحديات-حول: المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية
 .2004ديسمبر  15-14

دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في  2المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل كريم، نصر عبد ال .30
 .2007لادلفيا الأردنية، ، حيث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فيفلسطين

لتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في ، المالجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة الماليةهارون الطاهر ونادية العقون،  .31
 .2005 جوان6-7الألفية الثالثة )منافسة، مخاطر، تقنيات(، جامعة محمد الصديق بع يحي، جيجل، الجزائر، يومي 

 الرسائل والمذكرات:

 الرسائل:-أولا

، -التجربة الماليزية نموذجا-دور آليات التمويل الإسلامي في رفع الكفاءة التمويلية للنظام المصرفيابتسام ساعد،  .1
 .2017-2016دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  رسالة

 رسالة، أثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةآسيا قاسيمي،  .2
 .2015 الجزائر،-اسبومرددكتوراه علوم، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة 

مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في أنس هشام المملوك،  .3
 .2014ي، جامعة دمشق، سورية، دكتوراه في الاقتصاد المالي والنقد رسالة، سورية
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، رسالة دكتوراه، تخصص علوم مية حالة الجزائرأثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النابلعزوز بع علي،  .4
 .2003-2002اقتصادية، جامعة الجزائر، 

دكتوراه في العلوم  رسالة، -دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية-إدارة المخاطر وفق اتفاقيات بازلحيا  نجار،  .5
 .2014الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

، دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائتمان لدى البنوك التجارية حالة البنوك التجارية الجزائرية، خالد بع عمر .6
 .2011الجزائر، -دكتوراه، جامعة بومرداس رسالة

دكتوراه علوم، تخصص العلوم  رسالة، تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق استراتيجية، دريس رشيد .7
 .2007، دية، جامعة الجزائر، الاقتصا

تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك ، ةآيت عكاش سمير .8
 .2013، الجزائر، 03دكتوراه علوم، تخصص العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر  رسالة، الجزائرية

ؤسسات المصرفية دراسة حالة عينة من البنوك العاملة في الجزائر خلال قياس الكفاءة التشغيلية في المشريفة جعدي،  .9
 .2014-2013ورقلة، الجزائر، -دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح رسالة، (2012-2006الفترة )

، تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي في الدول النامية، دراسة قياسية باستخدام بيانات شهيناز بدراوي .10
 .2014الجزائر، -دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان رسالة (،1980-2012) دولة نامية18لعينة من البانل 

دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  رسالة، -دراسة تطبيقية مقارنة-الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلاميةشوقي بورقبة،  .11
 .2011-2010جامعة سطيف، الجزائر، 

ر خطر عدم تسديد القرض باستعمال القرض التنقيطي والتقنية العصبية الاصطناعية بالبنوك محاولة تقديصوار يوسف،  .12
 .2008دكتوراه في علوم التسيير، جامعة تلمسان،  رسالة، الجزائرية

-1998) أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترةعادل زقرير،  .13
 .2015-2014 دكتوراه، تخصص علوم اقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكر ، الجزائر، لةرسا، (2012

دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص:  رسالة ،3، تطويع العمل المصرفي الاسلامي مع اتفاقية بازل عبد الحميد بوشرمة .14
 .2020نقود مالية وبنوك، جامعة الجزائر، 

دكتوراه في علوم  رسالة، لجزائري في ظل العولمة: تقييم الأداء ومتطلبات الإصلاحالقطاع المصرفي اعبد الرزاق سلام،  .15
 .2012-2011، 03التسيير، تخصص النقود والمالية، جامعة الجزائر 

دكتوراه  رسالة، -الواقع والآفاق –المنظومة المصرفية والمالية الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية عبد القادر حفاي،  .16
 .2011-2010، 03التسيير فرع إدار  الأعمال، جامعة الجزائر  في علوم

دكتوراه علوم،  رسالة ،إصلاحات الجهاز المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، بطاهر علي .17
 .2006، ، الجزائر03قسم العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر 

قياس الكفاء  الاقتصادية في المؤسسات المصرفية دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفتر  ي، محمد الجموعي قريش .18
 .2006دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر،  رسالة، 1994-2003

العلوم  فيدكتوراه  رسالة، حالة الجزائرأساليب تدنية مخاطر التعثر المصرفي في الدول النامية مع دراسة محمد إليفي،  .19
 .2014الاقتصادية، جامعة حسيبة بع بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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أثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية باستخدام محمد داود عثمان،  .20
 .2008، لوم المالية والمصرفية، الأردندكتوراه، الأكاديمية العربية للع رسالة، Tobin's Qمعادلة 

تحليل العلاقة بين هيكل الصناعة والأداء: دراسة حالة الصناعة المصرفية في الجزائر خلال الفترة ، بوسنة محمد رضا .21
 .2016 دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، رسالة (،2014-2004)

دكتوراه، الجامعة الأردنية، الأردن،  رسالة، وأثارها على أداء البنوك التجارية تقييم المخاطرمحمد زكي يوسف اشكيرو،  .22
2010. 

دراسة حالة السلطات النقدية -على الدور الرقابي للسلطات النقدية  3تأثير إصلاحات بازل محمد يحياوي،  .23
 .2018الجزائر، -في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف رسالة دكتوراه، -الجزائرية

 ،-دراسة حالة بنك التنمية المحلية- 3تطوير المنظومة المصرفية الجزائرية وفق مقررات اتفـاقية بازل س معمري، نارج .24
 .2020دكتوراه تخصص نقود وبنوك، جامعة البوير ، الجزائر،  رسالة

العلوم التجارية،  ، رسالة دكتوراه فيفعالية استخدام أسلوب التحليل التمييزي في تقدير مخاطر الائتماننور  زبيري،  .25
 .2018 الجزائر،-جامعة المسيلة

 المذكرات:-ثانيا

العلاقة بين اللامساواة في توزيع الدخل والنمو الإقتصادي )دراسة تطبيقية على مجموعة دول للفترة حمد مصطفى البطران، أ .1
 .2013مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الأزهر، غز ، فلسطين،  ،(1980-2010

مذكر  ، تحليلية(العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العلمية في فلسطين )دراسة بهية مصباح محمود صباح،  .2
 .2008فلسطين، -ماجستير الجامعة الإسلامية، غز 

ارية دراسة حالة: عينة من البنوك التج''فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسيير حالات فشل الائتمان حسين ذيب،  .3
جامعة  ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة، ، مذكر ''2010العاملة في ولاية ورقلة خلال سنة 

 .2012، سنة ورقلة
 مذكر ، الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية في المصرف التجاري السوري ودورهما في الاقتصاد الوطنيحمز  محمود،  .4

 .2004الاقتصاد والتجار ، جامعة دمشق،  ماجستير، كلية
، أثر مسموعات العميل على قرار منح التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية العاملة في فلسطينرائد خالد أبو شيخة،  .5

 .2016مذكر  ماجيستير في المنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
، مذكر   ودوره في صنع القرار الائتماني في المصارف التجارية العاملة في فلسطينالتحليل الماليرامي هاشم الشنباري،  .6

  .2006ماجستير، جامعة العالم الأمريكية، فلسطين، 
 .2004، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة البليد ، مخاطر القروض في البنوك الجزائريةسمير آيت عكاشة،  .7
  مذكر ، يولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطر دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الفلسطينيةالسسيريع سميح أبو رحمة،  .8

 .2009فلسطين، -ماجستير، الجامعة الاسلامية، غز 
 .2009، مذكر  ماجستير في قانون الاعمال، جامعة بومرداس، الالتزامات المرتبطة بالنشاط المصرفيعازم فتيحة،  .9

، مذكر  ماجستير في العلوم "_فاعلية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية_ دراسة حالة الجزائر"ع، عبابسة نور الدي .10
 .2010-2009الاقتصادية تخصص تمويل دولي ومؤسسات نقدية ومالية دولية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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، مذكر  ماجستير في اولة إسقاط على البنوك الجزائريةحوكمة البنوك في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفية: محفلفلي الزهر ،  .11
 . 2010عنابة، -العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار

مذكر  ماجستير في جامعة بغداد، مطبعة الجامعة، الائتمان المصرفي ودوره في الاقتصاد العراقي، فليح حسع خلف الغزي،  .12
 . 1976، العراق

 .2010سورية، -، مذكر  ماجستير تخصص الإدار  المالية، جامعة دمشقصرفية، إدارة المخاطر المكند  البيطار .13
، مذكر  ماجستير تخصص إدار  الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصاديةلطيفة عبدلي،  .14

 .2012تلمسان، 
حيث مقدم  ادي والمقارنات البعدية وطرق علاجها، مشكلات استخدام تحليل التباين الأحـمحمد موسى محمد الشمراني،  .15

 .2000السعودية، -مكة المكرمة، تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس، كلية التربية بجامعة أم القرىكمتطلب 
، مذكر  المصارف الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين تطبيقممدوح محمد العزايز ،  .16

 .2009اجستير، جامعة غز ، م
دراسة تطبيقية على  2 -الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل ميرفت على أبو كمال،  .17

 .2007فلسطين، -ماجستير ، الجامعة الإسلامية بغز مذكر  ، المصارف العاملة في فلسطين
، مذكر  المتعلقة بأساليب قياس مخاطر البنوك 2لجزائرية لمقررات لجنة بازل مدى إمكانية تطبيق البنوك انسيمة جلولي،  .18

 .2012-2011ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 
، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، إدارة المخاطر البنكية، دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والإسلاميةنعيمة حضراوي،  .19

 .2009، الجزائر-جامعة بسكر 
، مذكر  ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية دراسة حالة بنك البركةهاجر زرارقي، 
 .2012سطيف، -فرحات عباس

 

 والدراسات المتخصصة: تقارير ال

، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد رة المخاطرأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإداابراهيم الكراسنة،  .1
 .2010لعربي، أبو ظبي، مارس ا

 .2019ديسمبر  في بنك الجزائرالصادر عع ، 2018لسنة  التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر .2
 .2018جويلية في الجزائر بنك الصادر عع ، 2017التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر لسنة  .3
 .2012التقرير السنوي لمصرف السلام الجزائر لسنة  .4
، الدور  العامة السادسة عشر، الصادر في حول إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي .5

30/10/2000. 
إ ع م، -نقد العربي، أبوظبي، صندوق الأسمالية لهاإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الر جاسم المناعي،  .6

2004. 
مركز حيوث دراسات مالية ومصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،  دليل إدارة المخاطر المصرفية،حشاد نبيل،  .7

 .2005الاردن، -عمان
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 .2004رفي، يب المالي والمص، معهد التدر تقييم أداء المصارف التجاريةخليل الشماع،  .8
 .2010صادية، السعودية، أكتوبر، أحياث اقتاتفاقية بازل نهج علميالراجحي المالية،  .9

وير ، الجزائر، الب-جامعة أكلي محند أولحاج قسم العلوم الاقتصادية،، النظام المصرفي الجزائري، عبد الرحمان بلحنيش .10
2020/2021. 

، صندوق النقد 12، سلسلة كتيبات تعريفية، العدد ت المالية والمصرفيةمخاطر التركز الائتماني في المؤسساعصام إسماعيل،  .11
 .15، ص2021العربي، أبوظبي، 

-2005دور الاستعلام الائتماني في فعالية اختيار العملاء بالمصارف المتخصصة في السودان )عصام عبد الرحيم علي يحي،  .12
 .2019  الأعمال، جامعة النيلين، السودان، لنيل درجة الدكتوراه في إدار  ةتكميلي متخصصة دراسة (،2018

 .2012المصرفية، جانفي  الدراسات معهد الأردنية، على البنوك III بازل إتفاقية أثرفلاح كوكش،  .13
، أبو ، صندوق النقد العربيإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لهااللجنة العربية للرقابة المصرفية،  .14

 .2004لإمارات، ا-ظبي
الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة اللجنة العربية للرقابة المصرفية،  .15

 .2014، صندوق النقد العربي، 2012المصرفية سبتمبر 
 .2012ديسمبر  الكويت، لة، دو 5 العدد الخامسة، ، السلسلةإضاءات- توعوية ، نشرةالمصرفية الدراسات معهد .16

 

 :شريعات والنظـــــــــــــــــــــمالت

 .المتعلق بالبنك والقرض، و 1986أوت  19، المؤرخ في 86/12قانون رقم ال .1
 والمتعلق باستقلالية المؤسسات. 1988جانفي  12المؤرخ في  16-88القانون  .2
في  الصادروالمتعلق بالنقد والقرض،  1990يل أفر  14الموافق ل  1410رمضان  19المؤرخ في  10-90القانون رقم  .3

 .16العدد  ،18/04/1990بتاريخ الجريد  الرسمية 
 .، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال المصارف والمؤسسات المالية2004مارس  04الصادر في  01- 04القانون رقم  .4
 .الإجباري شروط تكويع الاحتياطيلدد : المح2004مارس  04الصادر في  02 – 04القانون رقم  .5
 .: الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية2004مارس  04الصادر في  03 – 04القانون رقم  .6
 .المتعلق بالوقاية مع تبييض الأموال 2005فيفري  06المؤرخ في  01 - 05القانون رقم  .7
 .والمتضمع توريق القروض الرهنية 2006فيفري  20المؤرخ في  05 - 06القانون رقم  .8
، المتضمن تنظيم مؤسسات 1971يوليو 6الموافق لـ 1391جمادى الأولى 13المؤرخ في  71-47الأمر رقم  .9

 .1971يوليو  06الجريدة الرسمية بتاريخ في  ، الصادر55، العدد: 08القرض، السنة: 
 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96الأمر رقم  .10
، المتضمن توريق القروض الرهنية، السنة: 2006فبراير20الموافق لـ  1427م محر 21المؤرخ في 06-05الأمر رقم  .11

 .13، ص 2006 مارس12الجريدة الرسمية بتاريخ في  ، الصادر15، العدد: 43
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، المتضمن الحد الأدنى لرأسمال 2008ديسمبر 23الموافق لـ  1429ذو الحجة 25المؤرخ في 08-04الأمر رقم  .12
ديسمبر 24الجريدة الرسمية بتاريخ في  ، الصادر72، العدد: 45:العاملة في الجزائر، السنةالبنوك والمؤسسات المالية 

 .34، ص 2008
، المتضمن إعداد الكشوفات المالية 2009أكتوبر 18الموافق لـ  1430شوال 29المؤرخ في 09-05الأمر رقم  .13

، 2009ديسمبر 29ريدة الرسمية بتاريخ الجفي  ، الصادر76، العدد: 46للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، السنة: 
 .35 – 16ص ص 

 03-01، المعدل والمتمم للأمر 2010أغسطس26الموافق لـ  1431رمضان 16المؤرخ في 10-04الأمر رقم  .14
 11، ص ص 2010سبتمبر 01الجريدة الرسمية بتاريخ في  ، الصادر50العدد:  ،47والمتعلق بالنقد والقرض، السنة 

-13. 
 .52عدد  الجريدة الرسميةفي  الصادر، 2003أوت  26 الموافق ل 1424ة ادى الثانية  27 لمؤرخ فيا 11-03الأمر  .15
 .المتعلق بالنقد والقرض 03/11المعدل والمتمم للأمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  17/10الأمر رقم  .16
 .اليةالمتعلق برأسمال المصارف والمؤسسات الم 1990جوان  4المؤرخ في  01- 90النظام رقم  .17
 .بإنشاء مركزية لعوارض الدفع 1992مارس  22المؤرخ في  02-92النظام رقم  .18
 .المتعلق بالوقاية ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة 1992مارس  22المؤرخ في  03-92النظام  .19
 .نشاء مركزية الميزانياتلإ، 1996جويلية  03المؤرخ في  07-96النظام  .20
 .والمتعلق بالمراقبة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية 2002نوفمبر  14الصادر في  03-02رقم  النظام .21
لحد الأدنى لرأسمال المصارف والمؤسسات المالية ليد والمح،  2008ديسمبر  23المؤرخ في  04 - 08م رقم انظال .22

 .العاملة في الجزائر
لية للمصارف والمؤسسات ، يتضمع إعداد الكشوف الما 2009أكتوبر  18المؤرخ في  05 - 09م رقم اظالن .23

 .المالية ونشرها
، 54الرسمية، العدد  ، المتعلق بمراقبة مخاطر ما بين المصارف، الجريد  2011ماي  24المؤرخ في  03-11النظام رقم  .24

 .2011أكتوبر    02  الصادر  في 
الصادر في ؤسسات المالية؛ والمتعلق بالرقابة الداخلية للمصارف والم 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11النظام رقم  .25

 .47العدد ، 2012بتاريخ: أوت  الرسميةالجريد  
، المتضمن القواعد العامة 2013أفريل 08الموافق لـ 1434جمادى الأولى 26المؤرخ في  13-01نظام رقم ال .26

يدة الرسمية الجر في  ، الصادر29، العدد: 50ة المطبقة على العمليات المصرفية، السنة: صرفيالمتعلقة بالشروط الم
 .2013يونيو 02بتاريخ 

، المتضمن نسب الملاءة المطبقة 2014فبراير 16الموافق لـ  1435ربيع الثاني 10المؤرخ في  01-14م رقم انظال .27
 .2014 سبتمبر25الجريدة الرسمية بتاريخ في  ، الصادر56، العدد:  :51والمؤسسات المالية، السنة صارفعلى الم

 .والمتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات 2014فيفري  16 الصادر في 02-14النظام  .28
الصادر في الجريد  الرسمية والمتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع  2014فيفري  16المؤرخ في  03-14لنظام ا .29

 المؤونات الخاصة على المستحقات وعلى الالتزامات المشكوك فيها.للمصارف والمؤسسات المالية وتكويع 
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: يتعلق بتحديد شروط بنك الجزائر فيما يخص عمليات خصم 2015فيفري  19المؤرخ في  01-15لنظام رقم ا .30
 .السندات العمومية وإعاد  خصم السندات الخاصة

 2007فيفري  15المؤرخ في  01-07المعدل والمتمم للنظام  2016مارس  06المؤرخ في  01-16النظام رقم  .31
 .المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة والمتعلق بالقواعد المطبقة على

 يتعلق بتأسيس سوق الصرف ما بين المصارف 2017جويلية  10المؤرخ في  01-17النظام رقم  .32
والمتعلق  2004مارس  04الصادر في  03-04المعدل والمتمم للنظام  2018أفريل  30الصادر في  10-18النظام  .33

 فية.بنظام ضمان الودائع المصر 
والمتضمع قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة  2018نوفمبر  04المؤرخ في  02-18النظام رقم  .34

 .التشاركية مع طرف المصارف والمؤسسات المالية
 .لمؤسسات الماليةواوالمتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف  2018نوفمبر  04المؤرخ في  03-18النظام رقم  .35
المحدد للقواعد العامة  2020مارس سنة  15الموافق  1441رجب عام  20المؤرخ في  01- 2020ام رقم النظ .36

 .المتعلقة بالشروط المصرفية المطبقة على العمليات المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية
 .والمتعلق بنظام الودائع المصرفية 2020مارس  15المؤرخ في  03-2020النظام  .37
 والمحدد لقواعد الحيطة والحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 1991أوت  14الصادر في  09-91م رقم ينظتال .38
الجريد  والمتضمع تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة،  2011ماي  24الصادر بتاريخ  04-11رقم  تنظيمال .39

 .54العدد  ،2011أكتوبر 2الصادر  بتاريخ  الرسمية
حديد القواعد الاحترازية في تسيير بتوالمتعلقة  1991أوت  14الصادر  عع بنك الجزائر بتاريخ 91-09التعليمة رقم  .40

 .المصارف والمؤسسات المالية
والمتعلقة بتحديد النظم الاحترازية في تسيير المصارف والمؤسسات  1991نوفمبر14في 34- 91التعليمة رقم  .41

 .المالية
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 والمؤسسات المالية.
: والمتعلقة 2020ديسمبر  31السارية المفعول لغاية  2020أفريل  06الصادر  في  05-2020التعليمة رقم  .43

 .بالإعفاء الاستثنائي مع بعض الأحكام الاحترازية الجارية
 ع الكترونية:جار م

 .https://www.bis.org/basel_framework : ع بنك التسويات الدوليةموق .1
 .https://www.albaraka-bank.com      :وقع الرسمي لبنك البركة الجزائريالم .2
للغة العربية على الشبكة العالمية التابع لوزار  الثقافة مقال منشور في مَجمع االفرق بين الفاعلية والفعالية، عبد الرحمان بودرع،  .3
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28/02/2021. 

https://www.bis.org/basel_framework
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=14809


 قائمة المراجع
 

- 287 - 
 

، مقال الكتروني منشور في جريد  الشعب، الدفع الالكتروني الحل العملي لاحتواء الكتلة النقدية خارج البنوكسليمان ناصر،  .4
اطلع عليه بتاريخ  /http://www.ech-chaab.com/ar، متوفر على الموقع: 2021أفريل  04صادر بتاريخ 

23/04/2021. 
في  2020-03-18مقال إلكتروني منشور بتاريخ: ود يفاقمان أزمة السيولة في الجزائر، القروض المتعثرة والرك حمز  كحال، .5
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agricultural products at the Chicago 

Board of Trade 

1864 

Actuarial Society of America formed   1889 

  Louis Bachelier's thesis "Théorie de 
la spéculation", Brownian motion 

1900 

SF Fire. First excess of loss reinsurance   1906 

Casualty Actuarial Society formed in US.  Friedrich Leitner, Die 
Untemehmensrisiken  Frank Knight, 

Risk Uncertainty and profit JM 
Keynes, A Tretise on Probability Von 

Neumannm Game Theory US Stock 
Market crash. Start of Great 

Depression. 

1914 

  1915 

  1921 

  1928 

  1929 

First issue of the Journal of Risk and Insurance   1932 

 Glass-Steagle Act separates 
Investment Bank, insurance 
companies and other banks 

 1933 

McCarran-Ferguson Act – state regulation of 
insurance 

  1945 

  First issue of the Journal of Finance 1946 

  Markowitz's "Portfolio Selection" 
introduces Modern Portfolio Theory 

1952 

R. Gallagher introduces risk management to 
insurance (HBR) 

  1956 

D. Barlow cost of risk  Treynor, Sharpe, Lintner and Mossin 
develop the CAPM 

1961-1966 

  Arrow introduces General 
Equilibrium Theory 

1963 

Geneva Association formed.   1971 

  Futures contracts on currencies at 
the Chicago Mercantile Exchange  

1972 

Non-Life Insurance Solvency I (EU)  Option Valuation formulas by Black 
and Scholes and Merton. Hamilton's 

Circle of Risk. 

1973 
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  Merton's default risk model 1974 

Risk and Insurance Management Society formed 
in US. 

  1975 

  Interest rate models by Vasicek and 
Cox, Ingersoll and Ross (1985) 

1977 

Life Insurance Solvency I (EU)  Prospect Theory by Kahneman & 
Tversky. 

First OTC currency and interest rate 
swaps. 

1979 

  Portfolio insurance first offered by 
LOR using derivatives. 

1981 

Risk Retention Act permit formation of risk 
retention groups. 

  1982 

 Banks offer portfolio 
insurance. 

 1983 

Dynamic Financial Analysis Modeling  Creation of the Swap Dealers 
Association, which 

established the OTC exchange 
standards 

 1985 

New York 126 requires cash flow testing of 
interest rate risks for Life insurers 

  1986 

AIR Worldwide Cat Risk Modeling  First risk management 
department in a bank (Merrill 

Lynch) 

October stock market crash. 
Portfolio insurance blamed. 

1987 

RMS Cat Risk Modeling Basel I  1988 

 Savings & Loan Crisis (US)  1989 

Risk Based Capital (RBC) for US Insurers   1991 

Hurricane Andrew.  Article by Heath, Jarrow and Morton 
on the forward rate curve. Cadbury 

committee report in UK suggests 
board involvement in risk 

management. J. Lam first Chief Risk 
Officer 

1992 

 Risk Metrics and Value at Risk  1992 

 Group of 30 – Best Practices 
for Derivatives 

 1993 

EQE Cat Risk Modeling  P&G, Orange County 
derivatives losses. Bankers 

Trust uses RAROC 

 1994 

 Barings Bank  Australia/NZ Risk Management 
Standard 

1995 

  Use of own models to 
calculate Market VaR for 

Basel I 

Global Association of Risk 
Management Professionals formed. 

1996 

  Asian Financial Crisis and Russian 
Default 

1997 

 LTCM collapse and  rescue  1998 

 Repeal of Glass-Steagall  1999 

C3 Phase 1 Interest Rate stochastic modeled risk 
calculation added to RBC for US Life Insurers 

 Y2K Bug fails to appear. Professional 
Risk Managers International 

Association formed. 

2000 

911 WTC – Major insurers recognize need for 
integrated Risk Management 

 Enron bankruptcy, internet Bubble 
collapse 

2001 

  New governance rules by sarbanes-
Oxley and NYSE 

2002 

CAS develops an ERM Framework   2003 

CRO Forum formed in Europe including  
CROs of largest insurance groups 

Basel II – allows own models 
for credit. 

COSO ERM Framework 2004 

S&P adds ERM to Rating Process, Individual 
Capital Assessment (UK), Initial Solvency II 

Proposal (EU), Hurricane Katrina, C3 Phase 2 
Equity Risk Stochastic model requirement added 

for US Life RBC 

  2005 

  Beginning of the financial crisis. The 
Black Swan by N. Taleb. 

2007 

AIG Bailouts, Financial Gty, Variable Insurance. 
AM Best Adds ERM to Rating Process 

Lehman Failure and Bailouts  2008 

  ISO 31000: ERM Framework 2009 
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Source : https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm1.jpg see  on March 28th 2021 

                   https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm2.jpg see on: March 28th 2021 
                    https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm3.jpg see on: March 28th 2021 

 Dodd Frank Regulations  SEC 
requires disclosure of risk 

governance  

 2010 

Risk Focused Financial Exam (US Insurance)   2011 

CRO Council formed in North America   2012 

Solvency II (effective 2015 in EU). ORSA in effect 
for Canada. 

  2014 

ORSA (US), R5 Cat Risk Factor added to US  Non-
Life RBC  

  2015 

Insurance Governance Disclosures (including 
ERM) Required US 

  2016 

https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm1.jpg
https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm2.jpg
https://riskviews.files.wordpress.com/2014/08/hrm3.jpg
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  قائمة تصنيف المخاطر حسب البلدان (:02الملحق رقم )



 قائمة الملاحق
 

 

 1بة بازل يوضح أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نس(: 03الملحق رقم )

 

 نوعيَّة الأصول درجة المخاطرة

النقديَّةة   المطلوبةات مةةن الحكومةات المركزيَّةة والبنةةوك المركزيَّةة والمطلوبةات ب ةةمانات   صفر

نقديَّة وب مان أوراق مالية صادرة من الحكومات   المطلوبة أو الم مونة من حكومةات 

 .OECDوبنوك مركزيَّة في بلدان 

ر وطنيًّا(المط %   50إلى  10 ـيَّة )حسبما يتقرَّ  لوبات من هيئات القطاع العام المحل ِّ

  النقديَّةة رهةن  OECDدول منظَّمةة  مصةارفالتنميةة الدوليَّةة و مصةارفالمطلوبةات مةن  % 20

 التحصيل.

 قروض م مونة برهونات عقاريَّة، ويشغلها ملاَّكها. % 50

جاريَّةةة   مطلوبةةات مةةن قطةةاع خةةاص   جميةةع الأصةةول الأخةةرف بمةةا فيهةةا القةةروض الت % 100

ويتبقَّةةى علةةى اسةةتحقاقها مةةا يزيةةد عةةن عةةام    OECDمطلوبةةات مةةن خةةارم دول منظَّمةةة 

مطلوبةةات مةةن شةةركات قطةةاع عةةام اقتصةةاديَّة   مسةةاهمات فةةي شةةركات أخةةرف   جميةةع 

 الموجودات الأخرف.

 .لمودعة لديهاالمطلوبات يقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة، أو الأموال ا -(*)

Source : Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord, Consultative 

Document, January 2001, p 07. 

 : لتزامات العر ية )التعهدات خارم الميزانية( كما يليلاتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة ل

لتزام لاالخطر )حسب الجدول اللاحق( ثم يتم  رب الناتج في معامل الترجيح ليتم  رب قيمة الالتزام في معامل ترجيح 

 الأصلي )المدين( أو المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارم الميزانيَّة هي كالآتي :

 أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية

 البنود أوزان المخاطر

ة للقروض(.بنود  % 100  مثيلة للقروض )مثل ال مانات العامَّ

بنةةةود مرتبطةةةة بمعةةةاملات حسةةةن الأداء )خطابةةةات ال ةةةمان، تنفيةةة  عمليَّةةةات مقةةةاولات أو  % 50

 توريدات(.

 المستنديَّة(. الاعتماداتبنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتمُّ بالتصفية ال اتيَّة ) % 20

Source : Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord, 
Consultative Document, January 2001, p 08. 
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 2إلى بازل  وخــــــــــــــتفاصيل الانتقال من معيار كيوضح (: 04الملحق رقم )
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 2وبازل  1التعديلات بين بازل (: 05الملحق رقم )
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 02تفاقية بازل الدعائم الثلاث لا: (06الملحق رقم )

 

، ورقة مع والدول النامية 02الملامح الأساسية لاتفاقية بازل لس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، : مجالمصدر

 .01، ص2004سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 

  

ك أساليب لتقييم امتلاك البنو

الكفاية الكلية لرأس المال 

واستراتيجية المحافظة على 

 مستويات رأس المال المطلوبة

الإفصـــاح عن هيكلة 

وحجم الأمـــوال 

 الخــــاصة

مراجعة السلطة الرقابية 

لأساليب تقييم كفاية رأس المال 

 المستخدمة من طرف البنوك

الإفصـــاح عن عمليات 

تقييم المخاطر 

واستراتيجية إدارتها 

 وتسييرها

الاحتفاظ بزيادة إلزام البنوك ب

في رأس المال عن الحد 

 الأدنى المطلوب

تدخل الجهة الرقابية لمنع أي 

انخفاض أو تراجع في رأس 

المال المطلوب، واتخاذ 

الاجراءات التصحيحية في حالة 

عدم المحافظة على هذا 

 المستوى

الإفصـــاح عن كفاية 

رأس المال تبعا لحجم 

 المخاطر المحتملة

 الدعائم الثلاث لاتفاقــــــية بازل الثانيـــة
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 03موال الخاصة وفق اتفاقية بازل لمنظور الرقابي الكمي للأ:ا07الملحق رقم 
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  1970-1966 المصارف التي أنشِأت خلال الفترة(: 08الملحق رقم )
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  1971بنية النظام المصرفي وشبكة التمويل بعد الإصلاح المالي عام (: 09الملحق رقم )
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 1986حات (: يتضمن مخطط النظام المصرفي الجزائري بعد اصلا10الملحق رقم )
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 1990مخطط الجهاز المصرفي والمالي الجزائري بعد قانون النقد والقرض (: 11الملحق رقم )

 



 قائمة الملاحق
 

 

 (: بيانات المصارف العاملة في الجزائر عينة الدراسة12الملحق رقم )

  Bank Year Bank Security(BS) ROA Liquidity Risk (LR) Credit Risk (CR) 

1 Al Baraka Bank 2010 0,32533201 0,02691218 0,5701823 0,43336919 

1 Al Baraka Bank 2011 0,38411493 0,02841168 0,63026296 0,41233993 

1 Al Baraka Bank 2012 0,36167456 0,02778758 0,64865077 0,36117336 

1 Al Baraka Bank 2013 0,34522239 0,02605466 0,64176496 0,38040901 

1 Al Baraka Bank 2014 0,31121342 0,02645778 0,56174229 0,36893108 

1 Al Baraka Bank 2015 0,25697609 0,02095291 0,54746542 0,48036656 

1 Al Baraka Bank 2016 0,165272771 0,018938383 0,472084601 0,510043036 

1 Al Baraka Bank 2017 0,133015443 0,014271711 0,435363373 0,547063268 

1 Al Baraka Bank 2018 0,134503276 0,019065135 0,422331548 0,561921426 

1 Al Baraka Bank 2019 0,120041695 0,01522956 0,396196922 0,573955846 

2 Al Salam Bank 2010 1,45948139 -0,00339694 1,3954349 0,2499958 

2 Al Salam Bank 2011 0,72586215 0,36183113 0,68876142 0,54470508 

2 Al Salam Bank 2012 0,55836949 0,00364673 0,51889871 0,60439229 

2 Al Salam Bank 2013 0,52255709 0,0320262 0,4160743 0,68131777 

2 Al Salam Bank 2014 0,64325289 0,03809828 0,55662049 0,61224392 

2 Al Salam Bank 2015 0,65490455 0,00739396 0,64865953 0,51585107 

2 Al Salam Bank 2016 0,463567739 0,020339102 0,528156283 0,545890144 

2 Al Salam Bank 2017 0,325211968 0,013771396 0,503469467 0,532521583 

2 Al Salam Bank 2018 0,209890131 0,021960182 0,301280825 0,67535584 

2 Al Salam Bank 2019 0,192509827 0,030586488 0,248267887 0,72066062 

3 BNP Parisbas 2010 0,13359312 0,02417499 0,14083801 0,76165312 

3 BNP Parisbas 2011 0,1823399 0,03240031 0,20772427 0,86980434 

3 BNP Parisbas 2012 0,16736478 0,02203926 0,29755018 0,67136128 

3 BNP Parisbas 2013 0,13905242 0,01635682 0,19172825 0,74027382 

3 BNP Parisbas 2014 0,13147455 0,02491979 0,18153772 0,76803539 
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3 BNP Parisbas 2015 0,16202701 0,01474129 0,2395752 0,78673075 

3 BNP Parisbas 2016 0,092189458 0,009714297 0,267306637 0,637887393 

3 BNP Parisbas 2017 0,097586246 0,015665389 0,219438776 0,633936343 

3 BNP Parisbas 2018 0,082659625 0,020065525 0,265837697 0,600787443 

3 BNP Parisbas 2019 0,124544048 0,017931176 0,256683002 0,579011677 

4 BNA Bank 2010 0,34222094 0,02293047 0,44836078 0,56906424 

4 BNA Bank 2011 0,27102062 0,02148451 0,39443143 0,62427966 

4 BNA Bank 2012 0,20427777 0,01319391 0,28445507 0,66228692 

4 BNA Bank 2013 0,2056094 0,01383826 0,30075317 0,64821669 

4 BNA Bank 2014 0,18766429 0,01136543 0,22592074 0,75281504 

4 BNA Bank 2015 0,20162597 0,01086305 0,25944295 0,69620976 

4 BNA Bank 2016 0,095595738 0,011050227 0,11755488 0,394416986 

4 BNA Bank 2017 0,175736922 0,010601143 0,125359055 0,624836411 

4 BNA Bank 2018 0,170453546 0,073534603 0,124660174 0,624836411 

4 BNA Bank 2019 0,122884868 0,06731511 0,122884868 0,673436107 

5 BDL Bank 2010 0,15839131 0,00191996 0,32672718 0,54923242 

5 BDL Bank 2011 0,16054912 0,00436938 0,33917209 0,57830221 

5 BDL Bank 2012 0,16986139 0,00458067 0,32511762 0,58169506 

5 BDL Bank 2013 0,11665431 0,00387043 0,23357183 0,67770463 

5 BDL Bank 2014 0,10774045 0,00251928 0,26841223 0,69278554 

5 BDL Bank 2015 0,15195593 0,00864825 0,27674044 0,67512711 

5 BDL Bank 2016 0,100336421 0,019778623 0,116187913 0,750022217 

5 BDL Bank 2017 0,107525397 0,015296447 0,078638371 0,82410388 

5 BDL Bank 2018 0,09415822 0,001499741 0,123663718 0,730580021 

5 BDL Bank 2019 0,108320631 0,015550044 0,108803252 0,850646269 

6 BEA Bank 2009 0,19813584 0,01551224 0,14651141 0,74759494 

6 BEA Bank 2010 0,11409618 0,00809615 0,14627499 0,80255799 

6 BEA Bank 2011 0,13500515 0,01147656 0,16210874 0,77905318 

6 BEA Bank 2012 0,2284918 0,01543998 0,43455566 0,55317255 
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6 BEA Bank 2013 0,21323122 0,00991357 0,33455467 0,65225218 

6 BEA Bank 2014 0,20300743 0,01154712 0,3811228 0,62243037 

6 BEA Bank 2015 0,20068328 0,01296398 0,33306469 0,66312175 

6 BEA Bank 2016 0,139767364 0,013431364 0,201363861 0,639091127 

6 BEA Bank 2017 0,144545415 0,0183736 0,269571447 0,614335718 

6 BEA Bank 2018 0,184143867 0,020403363 0,184143867 0,71175614 

6 BEA Bank 2019 0,144534837 0,020621982 0,144534837 0,728305968 

7 CNEP Bank 2009 0,06743798 0,00110804 0,08247874 0,79332458 

7 CNEP Bank 2010 0,12960098 0,00115786 0,46763124 0,44457621 

7 CNEP Bank 2011 0,09672044 0,00130146 0,38470054 0,5158372 

7 CNEP Bank 2012 0,12048335 0,00125892 0,49382834 0,41718286 

7 CNEP Bank 2013 0,10019218 0,00021894 0,41627612 0,48594721 

7 CNEP Bank 2014 0,08954959 0,00192544 0,3900939 0,52749782 

7 CNEP Bank 2015 0,13454454 0,00426381 0,36012391 0,56983486 

7 CNEP Bank 2016 0,055031954 0,005079822 0,107528558 0,624194718 

7 CNEP Bank 2017 0,055221543 0,006152365 0,045196592 0,636845928 

7 CNEP Bank 2018 0,074587451 0,011611399 0,109551884 0,628042926 

7 CNEP Bank 2019 0,062057679 0,001173215 0,045511013 0,640507181 

8 Cite Bank 2010 0,82022763 0,02657832 0,94088646 0,23051001 

8 Cite Bank 2011 0,56069526 0,03373533 0,76082025 0,38423131 

8 Cite Bank 2012 0,46442245 0,03096376 0,77140822 0,33333128 

8 Cite Bank 2013 0,46859342 0,02177344 0,77679642 0,3117984 

8 Cite Bank 2014 0,6383937 0,02164589 0,82040275 0,43358729 

8 Cite Bank 2015 0,37406955 0,02336362 0,50283984 0,4693699 

8 Cite Bank 2016 0,188363584 0,016438975 0,254182682 0,499040527 

8 Cite Bank 2017 0,205524512 0,021203702 0,299956045 0,40763577 

8 Cite Bank 2018 0,249451762 0,02913839 0,319705195 0,472258472 

8 Cite Bank 2019 0,234741881 0,031982555 0,354445747 0,432399889 

9 Credit Agricole Bank 2010 1,44673823 0,03159988 1,91274327 0,47285609 
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9 Credit Agricole Bank 2011 1,45152201 0,04854636 1,51020506 0,34260967 

9 Credit Agricole Bank 2012 0,57276563 0,04034593 0,2978105 0,83729132 

9 Credit Agricole Bank 2013 0,47381444 0,02107471 0,27951001 0,8141564 

9 Credit Agricole Bank 2014 1,1121218 0,02479755 1,04684613 0,27607936 

9 Credit Agricole Bank 2015 0,80882809 0,02067257 0,74882111 0,62364966 

9 Credit Agricole Bank 2016 0,103749216 0,015413161 0,151911304 0,733364705 

9 Credit Agricole Bank 2017 0,111997908 0,017132583 0,193506867 0,668714397 

9 Credit Agricole Bank 2018 0,164910893 0,026718828 0,164910893 0,75825588 

9 Credit Agricole Bank 2019 0,111834435 0,025040643 0,111834435 0,785987139 

10 France Bank 2010 0,81283688 0,01735624 0,70770107 0,55004151 

10 France Bank 2011 0,89411872 0,03470275 0,77866918 0,57115725 

10 France Bank 2012 0,87473548 0,04437078 0,81727611 0,47322342 

10 France Bank 2013 0,89079297 0,02817588 0,86842484 0,41839873 

10 France Bank 2014 0,72216181 0,01101511 0,585298 0,52073326 

10 France Bank 2015 0,71320679 0,01537621 0,63491053 0,52363367 

10 France Bank 2016 0,464302525 0,0954658 0,327251489 0,614332731 

10 France Bank 2017 0,431305832 0,079231838 0,466737351 0,542888267 

10 France Bank 2018 0,286929344 0,07757046 0,227619331 0,666081098 

10 France Bank 2019 0,386373213 0,079616603 0,306151212 0,612585289 

11 Gulf Bank 2010 0,42186806 0,03544054 0,58626296 0,46207403 

11 Gulf Bank 2011 0,27686595 0,03445346 0,3492651 0,58062149 

11 Gulf Bank 2012 0,29627063 0,03799989 0,38025854 0,60103501 

11 Gulf Bank 2013 0,27304638 0,03623331 0,41118513 0,57420919 

11 Gulf Bank 2014 0,25547374 0,02268089 0,40972969 0,5625826 

11 Gulf Bank 2015 0,23236571 0,020456 0,33435113 0,6330484 

11 Gulf Bank 2016 0,081284215 0,013896713 0,178236267 0,708967245 

11 Gulf Bank 2017 0,011605897 0,014163215 0,266515978 0,643107565 

11 Gulf Bank 2018 0,012580731 0,017660242 0,139492851 0,732815802 

11 Gulf Bank 2019 0,017573076 0,023410841 0,171723956 0,683561424 
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12 Trust Algeria Bank 2010 0,60115557 0,06583109 0,49111084 0,57871273 

12 Trust Algeria Bank 2011 0,66610536 0,03125815 0,47963414 0,58184196 

12 Trust Algeria Bank 2012 0,74656101 0,02823859 0,63769565 0,50001798 

12 Trust Algeria Bank 2013 0,59105061 0,03433917 0,3882723 0,63733311 

12 Trust Algeria Bank 2014 0,53623458 0,0360186 0,33655467 0,68387222 

12 Trust Algeria Bank 2015 0,50200118 0,03532158 0,27573531 0,70467176 

12 Trust Algeria Bank 2016 0,438314206 0,020497179 0,166966594 0,729237694 

12 Trust Algeria Bank 2017 0,332664753 0,018121952 0,128375229 0,765935784 

12 Trust Algeria Bank 2018 0,269635275 0,021829581 0,128814042 0,781882561 

12 Trust Algeria Bank 2019 0,302475216 0,027164266 0,12301926 0,761826629 

 

 الإكسل. وبرنامج لمصارف عينة الدراسةالقوائم المالية لم المصدر: تم الحساب باستخدا
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 الاثار الفردية الثابتة يتضمن(: 13الملحق رقم )

 

 

  



 قائمة الملاحق
 

 

 العشوائيةالاثار الفردية  (: يتضمن14الملحق رقم )
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 الارتباط الذاتي بين الأخطاءاختبــــــــــــــار  يتضمن(: 15الملحق رقم )
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 Hsaio اختبــــــــــــــار هــــــــــاسيـــــو يتضمن (:16الملحق رقم )
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  Hausman اختبــــــــــــــار هوسمــــــــــــان يتضمن (: 17الملحق رقم )
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  الثابتة نموذج التأثيرات يتضمن(: 18الملحق رقم )

 
 

 


